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  المستخلص

الذي لو أحسن استعمالھ وفق آلیات قانونیة یعد مرفق الاتصالات في العراق مرفق حیوي 

ً على الجمیع فالحكومة یمكن أن تحصل على ارباح تمول  رصینة لا شك انھ سینعكس ایجابا

موازنتھا العامة وتسیطر على الاتصالات وتتحكم بالطیف الترددي بما یمنع الاستعمالات غیر 

بالتالي توفیر الحمایة للمواطنین من الاضرار الصحیة وكذلك توفیر اكبر قدر من  المشروعة

وكل ھذا یعتمد على وضع قواعد قانونیة تنظم تراخیص الھاتف النقال وتحدد ، الخدمات المتمیزة 

  جھة منحھا والرقابة على استعمالھا وتحمل تبعات ذلك .

یجب أن تحافظ علیھا الدولة ،ومن المسلم  ذيمة الیعتبر الطیف الترددي من الأموال العا

بھ أن من بین الوسائل المتعددة التي تتمتع بھا الادارة للحفاظ على تلك الاموال ھو الترخیص 

ھو قرار ھذا الترخیص و سة النشاط على موافقة الادارة،على تعلیق ممارالذي یقوم داري ، لإا

  .مستجمع لجمیع اركان القرار الاداري داري یصدر عن ھیأة الاعلام والاتصالات إ

داري عدة آثار ومن ھذه إویترتب على اعتبار الترخیص الھاتف النقال بوصفھ قرار 

الآثار ھو قیام الشركة باستغلال الاثیر أو الطیف  الترددي عن طریق نصب أبراج الھاتف النقال 

وبما أن ھیأة الاعلام  للمواطنین ،التي تبث أشعة غیر مؤینة  الأمر الذي یسبب اضرار 

والاتصالات ھي المسؤولة عن منح الرخصة للشركات بالاشتراك مع عدة جھات ، أو مسؤولة 

عن رقابة الشركات في حالة اساءة استعمال الرخصة ، فأنھا تكون قد أخلت بواجب الرقابة الأمر 

  الذي یثیر مسؤولیتھا الاداریة.

تخضع للقواعد العامة في المسؤولیة التي قد والمسؤولیة الاداریة عن اضرار التراخیص 

تكون مسؤولیة على أساس الخطأ التي تقوم على ثلاثة أركان ھي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة 

لا أن المسؤولیة على اساس الخطأ قد لا تجدي نتیجة للتطور الحاصل في إبین الخطأ والضرر، 

خذ بنظریة المخاطر وتحمل التبعة التي تتسم یستدعي الأمجال تكنلوجیا الاتصالات الأمر الذي 

ة تكمیلیة ، أي أن القاضي لا یلجأ الا اذا لم بطابعھا الموضوعي وتعلقھا بالنظام العام وھي مسؤولیّ 

  تتحقق نظریة الخطأ.

ة للھیأة الاعلام والاتصالات ، لابد أن تكون للأفراد ة الاداریّ وفي مقابل تحقق المسؤولیّ 

دارة لإجبار الشركات على تغییر اسلوب استعمال لإ، وكذلك الطلب من االحق في التعویض 

ة ، فأن للأفراد وسیلة دفاع ، وكذلك امام تحقق تلك المسؤولیّ الرخصة ، أو ازالة مصدر الضرر

 أكثر فاعلیة وھي الحق في اللجوء للقضاء لإلغاء الرخصة أو تعدیلھا.
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  المقدمة

الطیبین  لھآالعالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین محمد وعلى  الحمد  ربّ 

  :تیة لآنوضح بحثنا من خلال الفقرات ا فأننابعد  الطاھرین. اما

  البحث  موضوع :أولاً 

لوجیا وخاصة في مجال تقنیة المعلومات والاتصالات أھمیة والحاصل في العلوم والتكنلتطور 

من الاستخدام  ن ھذا التطور لم یخلألا إصغیرة  خاصة حیث حولت ثورة الاتصالات العالم الیوم الى قریة

ارتأینا  لوماتيللمشكلات الناجمة عن ھذا التطور التكنلوجي والمع القانونیةّحلول ومن اجل وضع ال ،الخاطئ

ومتنوعة بعد دخلت العراق وسائل الاتصالات الحدیثة إذ  ؛ الإداریةّ المسؤولیةّبحث الموضوع من جانب 

السلیمة للتعامل مع ھذا الموضوع  القانونیةّبشكل خاص الامر الذي یحتاج إلى وضع الاسس  2003العام 

كبر أفس حاد بین شركات الھاتف النقال لاجتذاب ما شھدتھ الساحة العراقیة تنا برزالخطیر والحیوي ، ومن ا

عن  ة الجھات الحكومیة المسؤولة اصلاً رباح الطائلة الامر الذي یثیر مسؤولیلأعدد من المشتركین وحصد ا

طریق عقد یبرم بین سیر المرفق العام بانتظام واطراد ، وضمان تمتع المواطن بافضل الخدمات عن 

  والمواطن .الشركة 

   إشكالیة البحثا: ثانیً 

حد یعرف على سبیل أالنقال في البلاد والغموض یلف ھذا الموضوع فلا ن بدأت خدمة الھاتف أمنذ 

ودور كل من ھیأة الاعلام والاتصالات ووزارة في منح الرخصة ، التي اتبعت في  القانونیةّلیة لآالجزم ما ا

ثم من منھما المسؤول عن منح الترخیص ،  ن وقعت إیھما المسؤول عن الاخطاء والاضرار أوالاتصالات 

ومن  ،؟ الھاتف النقالبواسطة تي یعتمد علیھا في تشغیل خدمات الاتصالات ال المؤینةلاستعمال الاشعة غیر 

ن ھذا النوع من الاشعة المنبعثة من مرسلات ابراج الھاتف أخر مھم ھو ان التقاریر الطبیة تشیر إلى آجانب 

ترى یمكن مقاضاتھ من قبل  على صحة الانسان والبیئة التي یعیش فیھا ، فمن یاثار سلبیة تنعكس آلھا 

للمطالبة بالتدخل ولاي قانون یمكن الركون  ؟ ؛ومن ھي المحكمة المختصة بذلك  ،؟  المواطن المتضرر

ري ، منطلقین في كل ما تقدم من تساؤلات من مبدأ قانوني ادا؟ الفوري ورفع تجاوزات الشركات واخطائھا 

وعندما تعھد ، مسؤولیة الادارة قبل غیرھا عن ذلك وطراد أثابت ھو ضرورة سیر المرافق العامة بانتظام و

ذلك نتساءل عن  ، وفي ضوء القانونیةّھا للغیر للنھوض بالخدمات نیابة عنھا بالتأكید ھذا لن یخلي مسؤولیتّ 

ھم الاحكام مع الشركة ، وسنحدد في ثنایا بحثنا أابرام العقد منح الترخیص بعد المتبعة في  القانونیةّالالیة 
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 اینة وفقً الناجمة عن منح تراخیص استعمال ترددات الطیف بالاشعة غیر المؤ الإداریةّة للمسؤولیّ  القانونیةّ

  .م2005) من دستور جمھوریة العراق لعام 110لاحكام المادة (

  ھمیة الموضوع أ :اثالثً 

اھمیة الموضوع تستقى من الغموض الذي لایبارح ملف الاتصالات في العراق ومستقبل  نّ إلاشك 

على  انھ سینعكس ایجابیً ألیات قانونیة رصینة لاشك آحسن استعمالھ وفق أھذا المرفق الحیوي الذي لو 

 ن تحصل على ارباح تمول موازنتھا العامة وتسیطر على الاتصالات وتتحكمأالجمیع فالحكومة یمكن 

خر على خدمات متمیزة لآبترددات الطیف بما یمنع الاستعمالات غیر المشروعة ، والمواطن سیحصل ھو ا

ن الشركات ستحقق ھي الاخرى مبتغیاتھا من العمل في أة ، كما ة الاجتماعیّ على مراحل الرفاھیّ أوینقل إلى 

ظم التراخیص وتحدد جھة العراق وحصد الارباح ، وكل ھذا یعتمد على وضع قواعد قانونیة رصینة تن

لاتصالات ھي من تمنح الاعلام وا أةن ھیإمنحھا والرقابة على استعمالھا وتحمل تبعات ذلك ، فالیوم نجد 

ووزارة حول مخاطر الاشعة غیر المؤینة  م2010) لسنة 3رة البیئة تصدر تعلیمات رقم (الترخیص ووزا

ني وجود تشتت في ھذا الامر في العراق وغیاب ا تحذر وتراقب عمل الشركات ، ما یعالاتصالات دائمً 

السلیمة والسیاسة الموحدة وكل ھذا ناتج عن التداخل وعدم وضع الحدود الفاصلة بین  القانونیةّالرؤیة 

   برازه.إالاختصاصات والصلاحیات وتحمل التبعات وھو ما نسعى في بحثنا ھذا إلى 

   البحث : منھجیةارابعً 

المنھج كون یستحتاج الدراسة إلى منھج علميّ و معطیات ، و منھجیة تظبط بنیة الدراسة لذلك  

ذات الصلة بالموضوع  القانونیةّتعتمد على تحلیل النصوص  المقارن حیثالتأصیلي والتحلیلي المتبع ھو 

ة العراقیة القضائیّ نھا دراسة تعتمد أسلوب المقارنة كلما امكن ذلك وسنعزز البحث بأھم الاحكام أكما 

  . والمقارنة

  : خطة البحثاخامسً 

ول  استناداً إلى ما سبق من إشكالیة و منھج و معطیات ستكون منھجیة الدراسة موزعة ة فص ، على ثلاث

ة أو یسبقھا مقدمة ،  د و ھیكلی نھج المعتم تضمنت التعریف بموضوع البحث و أھمیتھ و إشكالیة البحث و الم

ي المبحث مبحثین ، ضمن وت الفصل الأول ماھیة تراخیص الھاتف النقال یتناول و خطة البحث ، و نتناول ف

ال ، ونالاول  اتف النق اولمفھوم تراخیص الھ ار  تن راخیص وآث نح الت انوني لم اني التنظیم الق ي المبحث الث ف

راخیص ا الإداریةّالأحكام العامة للمسؤولیة  یتناول الفصل الثانيو ، عدم تنفیذه  نح ت العن م اتف النق و  لھ

من ین ،  تض اولمبحث ي  نتن ث ف ؤولیةّالأول المبح ة المس أ الإداریّ اس الخط ى اس اني   عل ث الث ي المبح ، وف
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ا ،  على اساس المخاطر وتحمل التبعة  الإداریةّ المسؤولیةّ ھ منصبً  الفصل الثالثأم ى  افسیكون البحث فی عل

ق  ة المسؤولیةّآثار تحق ر الإداریّ مانات الغی رخیص و ض نح الت اه م ي ، إذ  تج اول ف ار مبحث الأول ال نتن آث

  . تجاه منح الترخیص ضمانات الغیرنتناول في المبحث الثاني ، و الإداریةّ المسؤولیةّتحقق 

 .و ذلك في الخاتمةإلیھا ، مردفین ذلك بأھم التوصیات  ناأھم النتائج التي توصل بتضمینھوسنختم البحث 

  

  

  

  

  

  

  

  التوفیقوالله ولي 

 الباحث
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  ألاول الفصل

  ماھیة تراخیص الھاتف النقال

للحفاظ على  الإدارةة التي تتمتع بھا من المسلم بھ أن من بین الوسائل المتعددة التقلیدیّ 

بمھامھا  الإدارةلقیام  اانتشارً  الذي یعتبر من الوسائل الاكثر داريالإالأموال العامة ھو الترخیص 

 الإدارةیصدر عن  إداريترخیص ،  اایضً ، ن تكون أورخصة الھاتف النقال لا تعدو  ، الوظیفیة

  ستغلال الطیف الترددي في الأثیر العراقي.إفي العراق ویسمح لشركات الھاتف النقال بمقتضاه ب

بإرادتھا المنفردة ،  الإدارةموافقة تصدر عن  عن النقال عبارةذا كان ترخیص الھاتف إ

(السبب  داريالإیجب أن یستجمع جمیع أركان القرار  إداريقرار  أنھ ھذا یعني فأن

ختصاص والمحل والشكل ، والغایة) ، أي تتوفر فیھ جمیع الخصائص الذاتیة للقرار لاوا

، الأمر الذي یتطلب منا توضیح مفھوم الترخیص بصورة عامة ومفھوم رخصة الھاتف داريالإ

ذا كان یمثل سند قانوني یخول الشركات بعض مظاھر إالنقال بصورة خاصة ومعرفة فیما 

السلطة العامة ، ثم ننتقل بعد ذلك لنتساءل عن السلطة المختصة بمنح ھذه الرخصة وشروط 

قسم ھذا علیھ سوف ن ، في فرض الجزاءات الاداریة الإدارةلطة س منحھا ، ثم نوضح بعد ذلك

  : تاليوكال ، مبحثین إلىالفصل 

  ول : مفھوم تراخیص الھاتف النقال.لاأالمبحث 

 المبحث الثاني : التنظیم القانوني لمنح الترخیص وآثار عدم تنفیذه. 
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  لاولأالمبحث 

  تراخیص الھاتف النقال مفھوم

مملوك للدولة ومخصص للنفع العام ولیس  یعدّ  ا للرأي السائد بالفقھوفقً  ن المال العامإ

یجوز للأفراد   لحق فردي ، ولالا یكون محلاً  ن المال العامأ ، على ذلك الفردي. ویترتبللنفع 

ا مع تخصیصھ للنفع العام وغیر ضار ذن من الدولة في حدود ما تراه متفقً إالانتفاع بھ دون 

ا في تنظیم الاستغلال الخاص للمال العام وتقییده كثر اطلاقً أالدولة  یدّ ، لذلك )1(بوعاء ھذا المال

  برز وسائل التقیید ھو فرض نظام الترخیص .أن من أو

قد یختلط مع بعض المصطلحات ، لذا ارتأینا  مصطلح تراخیص الھاتف النقال نّ إبما 

في مسألة اخرى وھي   خضناالمسألة  ھذهانتھینا من  فإذابیان تعریف  ترخیص الھاتف النقال ، 

  نفرد لكل منھما مطلب خاص.  ؛ لذلكالخصائص الذاتیة لرخصة استعمال الاشعة غیر المؤینة 

  لاولأالمطلب 

  بتراخیص الھاتف النقالالتعریف 

في ھذا المطلب سیتعرض الباحث  لتبیان تعریف تراخیص الھاتف النقال بالوقوف على   

سماتھا  إلىمفھومھا ومحتواھا وبذلك نتوصل  اوفي الاصطلاح لیتوضح لنا جلیً  ،في اللغة  معناھا

نتناول في المطلب على فرعین  ناا سواھا ولتوضیح ما تقدم قسمتمیزھا عمّ وخصائصھا التي 

مسوغات منح الثاني منھا و نتناول في المطلب  لاول منھا لتعریف تراخیص الھاتفالمطلب أ

  : تيلآوكا، التراخیص 

  لاولأالفرع 

  تعریف تراخیص الھاتف النقال

رخصة لھ ، في  إعطاءي أمر معین أعدة منھا التسھیل في  تدل على معانِ الرخصة لغةً 

  :لھ في الامر سان ، فیقال أرخصحقة ، أي أخذ ما أمكن أو التیسیر والتخفیف على الان

                                                            
د. محمد الطیب عبد اللطیف ، نظام الترخیص والاخطار في القانون المصري، مطبعة دار التألیف،  -1

  .25،ص 1956القاھرة،
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  .)1(سھلھ ویسره والجمع رخص

  .)2(فیھ بعد النھي عنھ یقال رخص في كذا ، ورخصھ فیھ :أذن لھ

ن الترخیص یقصد بھ التخفیف والتیسیر على المرخص لھ ولیس المنع إ، یتضح من ذلك 

ن الترخیص ھو استثناء من الحریة لا من أخرى أوبعبارة ، صلھ مباح ا، فالنشاط في والحظر 

  الحظر.

بشكل عام من دون  داريالإفقھاء القانون العام الترخیص  عرفھا، الرخصة اصطلاحًا

  : تراخیص الھاتف النقال وعلى النحو الاتي إلىالتطرق 

ممارسة الأفراد وسیلة من وسائل تدخل الدولة عند "ن الترخیص : أ إلىذھب البعض 

لنشاط معین وذلك لأجل الوقایة مما قد ینجم عن ھذا النشاط من أضرار تصیب النظام العام 

ا من الاحتیاطات التي ا وملائمً ن تفرض ما تراه مناسبً أ الإدارةوالصالح العام وھذا ما یتطلب من 

 داريالإالضبط  إلىیمیل  أنھ، ویعاب على ھذا التعریف  )3("ن تقي من ھذه الأضرارأا أنھمن ش

  التنظیم المرفقي.ھو كثر اھمیة ولأخر الآمر الأفي الوقت الذي یتناسى ا

المختصة بممارسة نشاط  الإدارةذن الصادر من لإا "ا:أنھعرفھا بعضھم الآخر ب كما

ذا توافرت الشروط اللازمة التي إ ھبمنح الإدارةیجوز ممارستھ بغیر ھذا الاذن ،تقوم  معین لا

یركز على الجانب التنظیمي  أنھُ  ،  اایضً ، ویعاب على ھذا التعریف  ، )4("یحددھا القانون

  الذي یمنع وقوع المخالفات . داريالإویتناسى جانب الضبط 

فردي لھ بعض الخصائص القانونیة  إداريجراء إھو " : حد الباحثینأا كذلك عرفھ

 جراءاتإلكنھ ذو طبیعة خاصة لتعلقھ بأوضاع و اإداریً ا التي تجعل منھ في النھایة قرارً  المختلفة

                                                            
-باب التاء - شرح تاج العروس  ، دار لیبیا ،فصل الراء، مجد الدین السید محمد مرتضى الحسیني ، ابن الفیض  -1

8/76. 

  .179،ص1952، الكویت ، 1ط ،الصحاح، دار الرسالةمختار  محمد بن ابي بكر ،  ،الرازي  -2

  .427د. محمد الطیب عبد اللطیف، نظام الترخیص والاخطار في القانون المصري ،مصدرسابق،ص -3

م، 2009الدسوقي عطیة، النظام القانوني لحمایة البیئة ،دار الجامعة الجدیدة، القاھرة،  إبراھیمد. طارق  -4

  .355ص
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تالي فھو یتسم بسمات تختلف ا تمس في الأساس الحقوق والحریات العامة للأفراد وبالممتدة زمنیً 

   .)1("وتعدیلھ نھاوسری نفاذةوكیفیة  العادي ومنھا امكانیة سحبھ ، داريالإعن سمات القرار  قلیلاً 

یحمل خصائص تجعل  إداريأجراء  ھي أن الرخصة في جانب نتفق مع ھذا التعریف

مباشر لعقد یبرم بین لا كأثر إوھو لا یصدر  بالإرادة المنفردة للإدارة  ا صادرًاإداریً  منھا قرارًا

 استعمالالناشئة عن العقد ھو تمكین الشركة من  الإدارةت مااھم التزأحد أ ، و والشركة الإدارة

  لا یحمل فقط سمات القرار بل ھو قرار بمعنى الكلمة. أنھ، ونختلف معھ في  الترددات البثیة

وبالمقابل  ھلصاحب اجزء من المال العام بالضرورة حقً یترتب على ترخیص استعمال 

    مع النظام اجب ان یكون بالقدر اللازم ومتفقً أن ھذا التقیید ی لاّ إیترتب علیھ تقیید للنشاط الفردي 

وبناءً على ما تقدم ان ،  مع الصالح العام وفي حدود ما رسمھ القانون العام غیر متناقض 

ن یكون صاحب الترخیص في أذ یجب إ،  الترخیص ھو استثناء من الأصل العام المتمثل بالحریة

لأوضاع القانونیة المحددة مركز قانوني مستقر یستطیع أن یمارس بھ نشاطھ ضمن الشروط وا

قد ترفض الإذن بممارسة النشاط إذا كان غیر مستوف الشروط التي  الإدارة، ویلاحظ أن  اقانونً 

ن الترخیص استثناء من أغیر دقیق ونرى  أنھ لاّ إ، ومع تقدیرنا لھذا الرأي  )2(یقررھا المشرع

بأذن الدولة بالتالي  لاّ إواستعمالھ محرم  الاثیر المحیط بالكرة الارضیة ھو مال عامن لأالحضر 

حریة استعمال المال العام للجمیع بھ استثناء من الحریة یقصد  أنھھو یتعلق بسیادة الدولة والقول 

  .ھو الاستثناء  واختصاص احدھم بجزء منھُ 

  : المبادئ الاتیةما تقدم من التعریفات یتضح لنا  إلى استناداً

ذ اعتبر بعض الفقھ أن الرخصة ھي ذات طبیعة خاصة تقترب من إ : إداريقرار  لرخصةا - 1

  .داريالإمفھوم القرار 

تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في  الإدارةذ لاحظ الفقھ أن إ في منح الرخصة: سلطة تقدیریةال - 2

الاتفاق  البنود العقدیة التي تمّ  لاّ إمنح الرخصة واختیار الزمان والمكان ولا یحد من ھذه السلطة 

  علیھا.

   .داريالإلسلطة الضبط  الإدارةشكل من اشكال ممارسة الترخیص  - 3

                                                            
عمرو یاسر حسام الدین ،النظام القانوني لتراخیص الاسلحة والذخائر والرقابة على ركن السبب فیھا،  -1

  .5،صم 2012 ، جامعة القاھرة  -كلیة الحقوق  إلىاطروحة دكتوراه، مقدمة 

القاھرة،  ل، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع ،و، الجزء الأالإداریةد. محمد ماھر ابو العنین ، التراخیص  -2

  . 356م، ص2006
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یعرف الباحث الترخیص  علیھعلاه أ الباحث كما بینا ذلك مفصلاً  ن ما تقدم لا یتفق معھُ إ

ة المختصة بمالھا من سلطة بمقتضى القوانین داریالإتصرف قانوني صادر عن الجھة  : أنھب

لال جزء من المال بشكل منفرد للقیام بنشاط غوالانظمة النافذة تخول من خلالھ الغیر سلطة است

  معین بغیة تحقیق الصالح العام واشباع الحاجات العامة.

) لسنة 65الامر ( في المشرع العراقي یشرَ  ، لم ترخیص الھاتف النقالبالنسبة لتعریف 

 ھلیإ، وكل ما تطرق )1(تعریف الترخیص إلى المنحلة المؤقتة الصادر من سلطة الائتلاف 2004

دیر عملیات ترخیص خدمات الاتصالات ھذا ما ت الاعلام والاتصالات أةھین أفي ھذا الصدد 

   .2004لسنة )65(مر لأمن ا القسم الخامس المادة الاولى منلیھ إ تأشار

بین  أو الاتفاقیة، أو الأذن ، العقد " أنھالمشرع الاردني فقد عرف الترخیص ب أما

 أو،و خاصة، أدارة شبكة اتصالات عامة إو أو تشغیل ، أوالشخص للسماح لھ بإنشاء ،  (الھیأة)

  .)2("ة وفقا لأحكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بموجبة استخدام موجات رادیویّ 

تصالات على للألأالإذن الصادر من المجلس(المجلس ا"في حین عرفھا المشرع القطري

متلاك أو تشغیل شبكة لإو فئة من الأفراد أ ، نة العامة لفردماأو من الأ، وتكنولوجیا المعلومات ) 

 أو اتفاقیة، اعقدً  ،ولا یشكلأو استخدام الطیف الترددي، ت أو تقدیم خدمات الاتصالا، اتصالات 

  . )3("ثنائیة

بشكل عام   داريالإالمبادئ التي استقیناھا من تعاریف الترخیص  ن تطویعإمما تقدم 

لكي نطبقھا على رخصة  ستعراضھا اعلاهُ إوكذلك تعاریف الترخیص في قوانین الدول التي قمنا ب

، ومن حیث ھي  ةإداریصادر عن جھة  إداريمن حیث ھي قرار  الھاتف النقال بشكل خاص ،

                                                            
مشروع  ماأتعریف الترخیص.  إلى 2003لسنة  )10(كذلك لم یشر قانون تنظیم الاتصالات المصري رقم -1

لى و) من المادة الأ13قانون الاتصالات والمعلوماتیة العراقي نجده قد عرف الترخیص وذلك في الفقرة (

حكام القانون مما یتیح لھ لأشخص بموجب عقد مقابل مبلغ معین وفقا  إلى:(الموافقة التي تمنحھا الھیئة أنھب

ن التعریف اصاب كبد أا )، ونرى عامة لا سلكیً  أو، استخدام قناة ترددیة معینة لتشغیل شبكة اتصالات خاصة 

م ماأ اواسعً  اریة والغیر ما یفتح البابداري یبرم بین جھة ادإعقد  یصدر بناءً على الترخیص عندما اعتبر الحقیقة 

 المختصة لمنح التراخیص باستخدام الترددات البثیة وفق اسس مھنیة وموضوعیة . الإداریةتلك الجھة 

  م. 1995) لسنة 13من قانون تنظیم الاتصالات الاردني رقم ( )1(المادة  -2

  م.2006) لسنة 34من قانون الاتصالات القطري رقم ( )1( المادة -3
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 وشاملاً  اموحدً  اوكذلك الفقھ القانوني لم یضع تعریفً ،  وبما أن معظم التشریعات ،وسیلة رقابیة 

   .النظریة العامة إلىلرخصة الھاتف وترك تحدید مفھومھا 

صادر عن الجھة المختصة  إداريقرار : ا أنھب لذا یعرف الباحث رخصة الھاتف النقال 

 أو شركة،  شخص إلىذن لإتمنح فیھ ا إداريبموجب عقد  (ھیئة الاعلام والاتصالات) اإداری

استخدام الطیف بأو تقدیم خدمات الاتصالات ،  و خاصة، أعامة  لتشغیل شبكة اتصالات

  .على المرخص لھأو واجبات حقوق  تظھر بصیغةة وتترتب علیة آثار قانونیّ  ،الترددي

لنا الحصول علیھا بسبب حداثة الموضوع  یتسنَ ة فلم ة والقضائیّ التعریفات الفقھیّ  أما

  وعدم تناول الباحثین لھ.

  الفرع الثاني

  مسوغات منح تراخیص الھاتف النقال

الضبط  ن ھمافكرتی في یجد نظام الترخیص تبریره وضرورتھ فیما یحقق من اھداف

لا وھو مرفق الاتصالات ،یفھم مما ذكر أن إوالانتفاع الخاص بإدارة مرفق مھم  داريالإ

وبالتالي ضرورتھ في صفتھ الوقائیة التي تتعلق بسلامة الدولة وأمن  الترخیص یجد تبریره ،

 امً ا ونظا عدلاً رخیص أمرً الافراد وصحتھم العامة وسلامة استخدام المال العام ،ولھذا كان الت

  .)1(اضروریً 

  والنظام العام داريالإ: مسوغات تتعلق بالضبط اولاً 

جراءات والقرارات والاوامر التي تتخذھا السلطة لإمجموعة ا داريالإالضبط إن 

 داريالإالضبط و ،)3(، بعناصره الثلاثة المعروفة)2(ة بغیة المحافظة على النظام العامداریالإ

ن إوبما  ، )4(یتمخض عنھ فرض قیود على الحریات الفردیة بغیة المحافظة على النظام العام

                                                            
  . 392د. محمد عبد اللطیف، قانون القضاء الاداري ،مصدر سابق،ص -1

مجموعة مصالح علیا مشتركة لمجتمع ما في زمن معین یتفق الجمیع على  "ھوبإنھ یعرف النظام العام  -2

 ینظر. "ضرورة سلامتھا ، ویتكون النظام العام من ثلاثة عناصر ھي الامن العام والصحة العامة والسكینة العامة

  . 155م،ص2007داري، المكتبة القانونیة ،بغداد،لإي الجبوري ،مبادئ القانون اود. ماھر صالح علا

، منشورات الحلبي 1داري في المحافظة على جمال المدن وروائھا،طلإد. عدنان الزنكھ، سلطة الضبط ا -3

ة ، بل ھي اربعة عناصر ولا نتفق مع الفقھ الذي یرى أن عناصر الضبط ثلاث .25م،ص2011الحقوقیة، بیروت ،

  ھي الامن العام والصحة العامة والسكینة العامة والآداب والاخلاق العامة.

  .62ي الجبوري ،مبادئ القانون الاداري، المصدر سابق، صود. ماھر صالح علا -4
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في  الإدارةلیھا إحمایة النظام العام ، فأن الترخیص ھو أحد الأسالیب التي تلجأ  الإدارةھدف 

  .الإدارةو مسوغ لتدخل ، أبالتالي النظام العام قد یكون ذریعة  صیانة النظام العام ،

  : المسوغات التي تتعلق بحمایة المال العام وتنظیم استخدامھاثانیً 

مثلما ھو معلوم ھنالك الاستعمال الاعتیادي وغیر  بالنسبة للانتفاع الخاص بالمال العام ،

في تنظیم  الإدارةالاعتیادي للمال العام وھذا الاختلاف في طبیعة الاستعمال ینعكس على سلطة 

الترخیص، حیث تكون سلطتھا مقیدة بالنسبة لتنظیم الاستعمال الاعتیادي ،بینما تكون سلطتھا 

ن الترخیص ھو عمل من إتقدیریة في ما یتعلق بالاستعمال غیر الاعتیادي للمال العام، وبما 

ا لشخص بأن یشغل جزء من المال العام المخصص اساسً  الإدارةجانب واحد تصرح بھ 

  ).1(ن یخضع للترخیصأعمال الافراد بالتالي یكون الاستعمال غیر عادي ومن ثم یجب لاست

ن كانت تكسب أ ن تراخیص الانتفاع الخاص بالمال العام وأكما یجمع فقھاء القانون على 

 لاّ إن ھذا الامر یجب ألا إقوى من التراخیص العادیة ، أا وامتیازات تكون المرخص لھم  حقوقً 

في الضبط  الإدارةدرجة الاضرار بالمصلحة العامة ، وكذلك لا تنتقص من صلاحیة  إلىیصل 

  .)2(داريالإ

ا سوف تسأل أنھبواجبھا نحو كفالة النظام العام ، ف الإدارةخر عند عدم قیام آمن جانب 

ن یسمح للإدارة بفرض نظام الترخیص على ممارسة النشاط أ، ومن ثم یجب  يالإدارعن الخطأ 

جانب  إلىخرى أھذه الاسباب ھنالك اسباب  فضلاً عنالفردي الذي یمس المصلحة العامة، 

  .)3(وحمایة المستھلك النظام العام ، تتمثل بالمحافظة على الاقتصاد القومي ، وحمایة البیئة ،

اسس ومفاھیم  إلىا تستند أنھ، ف في مجال الترخیص اإداریً عند تدخلھا  الإدارةن أبالتالي 

ن یترك كل انسان لیختار ما یحلو لھ من أذا كان من البدیھي ، إتبدو منطقیة لتبرر تدخلھا، ف

اصبح  لاّ إأن یكون استعمال الحق ضمن ضوابط وحدود ونشاطات ، فمن باب أولى وجب 
                                                            

ون د. عصام عبد الوھاب البرزنجي ،د. مھدي یاسین السلامي، مبادئ واحكام القان د. علي محمد بدیر ، -1

  وما بعدھا. 400م،ص2012الاداري، مكتبة السنھوري، بیروت ،

جامعة  -رنا محمد راضي البیاتي ،دور الادارة في منح الاجازة الاستثماریة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق -2

  . 39صم ،  2015 ، النھرین

بین نظامین القضاء الموحد  - دراسة مقارنة - أساس مسؤولیة الادارة وقواعدھا  د.عبد الملك یونس محمد، -3

د. محمد الطیب، الترخیص . و للمزید ینظر  وما بعدھا 148م، ص2012والمزدوج ، دار الكتب القانونیة ،مصر،

  وما بعدھا. 413والاخطار  ، مصدر سابق، ص
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قامة توازن بین حریة الفرد في ممارسة إ،بحیث یجب في استعمالھ  تجاوزًا  للحق واضحى تعسفاً

النشاط ، وبین احترام حقوق الاخرین وحقوق المجتمع من الاضرار التي قد تنشأ عن ھذا 

  .)1(النشاط

في ھذا الجانب مع الضمانات  الإدارةعلى اساس ذلك ینبغي أن لا تتعارض وظیفة 

ة للحریات الفردیة ،لأن ھذه الحریات یجب أن تمارس في حدود القانون وبما الدستوریة والقانونیّ 

یمكن الجمیع من ممارسة حریاتھم بانتظام ،ویقتصر دور الدولة في الحفاظ على تنظیمھا وتقییدھا 

للحریات من دون حظرھا بشكل كامل ، ویجب مراعاة أن یكون ھذا التقیید بالقدر الضروري 

و تقیید حریة وحقوق الغیر، فالدولة لھا الحق ، أذي قد یترتب علیھ حرمان للوقایة من الضرر ال

في فرض نظام الترخیص على ممارسة ھذه الأنشطة حتى یتاح للإدارة الفرصة للتأكد من عدم 

  . )2(وجود ما یضر بالمجتمع والمصلحة العامة نتیجة ممارستھا

  : المسوغات التي تتعلق بالسیر المنتظم للمرافق العامة اثالثً 

وھو سیر المرفق العام باستمرار  لاّ إن فرض الترخیص یبرره مبدأ  قانوني آخر إ

طراد ، لما كانت الغایة الاساسیة من أنشاء المرافق العامة ھي اشباع الحاجات العامة للناس أو

لحاق الضرر بالمواطنین بالتالي إ إلىرھا یؤدي وبما أن كل توقف في سی وتقدیم الخدمات لھم ،

عن عدم قیامھا بدور الرقابة الفعال  الإدارةالحاق الضرر بالبلاد بصورة عامة وأثارة مسؤولیة 

ونتیجة لكثرة المھام التي تضطلع بھا الدولة في الوقت الحاضر نتیجة زیادة تدخلھا في الشؤون 

، على  الخاص قطاعاستعانة الدولة بال إلىكل ذلك ادى  ،)3( اا وثقافیً ا واقتصادیً لعامة كافھ سیاسیً ا

  وسیلة لرقابة وتوجیھ الشركات. ت رقابتھا وتوجیھھا والترخیص خیرن یكون ذلك تحأ

ھیئات  الاتصالات بشكل خاص فھو وجودمرفق جال مسوغات الترخیص في م أما

 اھداف وغایات مھمة لمنح الترخیص ،ن تكون لھذه الھیئات أد بّ ولاو مستقلة ، أتنظیم حكومیة 

                                                            
م، 2006الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،،منشورات 1د. نعیم مغبب، الجدید في الترخیص الصناعي والبیئي،ط -1

  .17ص

  وما بعدھا. 375،ص1972عبد الحي حجازي ،المدخل لدراسة العلوم القانونیة ، مطبوعات جامعة الكویت ،د. -2

في المادة  1951لسنة  )40(مثال ذلك طریقة التزام المرافق العامة والذي عرفھ القانون المدني العراقي رقم -3

 أوعقد الغرض منھ ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادیة ویكون ھذا العقد بین الحكومة وبین فرد ": أنھ) ب891/1(

  ."شركة یعھد الیھا باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون
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من  حیث تنظم ھذه التراخیص عملیة الحصول على الخدمة العامة الاساسیة كون الاتصالات تعدّ 

 المنفعة ،  ذهجل الحفاظ على ھأدھا من ن تملك وسائل الضبط بیأللدولة  دّ الخدمات العامة ، ولاب

المنفعة ،  الحفاظ على ھذهوتنظیم الاسعار  ، من ناحیة ن الترخیص ھو آلیة لحمایة المستھلكأكما 

  .)1(ة عند التقصیر في تقدیم الخدمة،وحدود المسؤولیة القانونیّ 

  : المسوغات الفنیة والتنظیمیة لمصلحة المستفیدارابعً 

ن الترخیص یعتبر ضمانة للاستمرار وجود منافس جدید في سوق الاتصالات ،حیث إ

یمثل وسیلة حمایة  أنھیتم حصر الترخیص في بعض الدول بأثنین من الشركات فقط، كما 

للشركات ، وكذلك الاطار التنافسي بین الشركات الذي تحققھ التراخیص من خلال شروط 

  .)2(لضمان المنافسة العادلة ااجراء وقائیً ص ،وھذه الشروط تعد یفرضھا الترخی

 ،ي مجال الاتصالات یكمن في جانبینن مسوغ الترخیص فإ،  ما تقدمعلى  تأسیسًا

لاول یتمثل  في أن الاصل ھو ممارسة كافة الأنشطة الفردیة بحریة تامة دون أن تخضع أالجانب 

لأي قید ، ولكن ھنالك بعض الانشطة قد یترتب على ممارستھا ضرر أو خطر على الجمھور مما 

الجانب الآخر یتمثل في أن أنشطة الاتصالات اصبحت من الأنشطة  أماحظرھا ،  إلىیدعو 

یترتب على ذلك أن تتدخل الدولة لتنظیم ھذا النشاط  كن الاستغناء عنھا ،المھمة التي لا یم

خزینة الدولة ، وخیر وسیلة لھذا التنظیم ھو  إلىالحیوي المدر للأموال والتي تعود في النھایة 

  الترخیص الذي یتضمن مجموعة من الضوابط والشروط للمحافظة على المجتمع والافراد. 

ذ عن طریقھ تحافظ الدولة على إ ؛مزدوجةلنقال ذو طبیعة ن ترخیص الھاتف اإعلیھ 

خرى یتم ضبط أالتقلیدي والحدیث (تنظیم استخدام الطیف الترددي) وبعبارة  ھالنظام العام بمفھوم

  العام.دارة واستخدام المال لإلة وكذلك وسی ،بالمجتمعسلوك شركات الھاتف 

  

  

  المطلب الثاني

                                                            
م، 2012،دارالسلام،بیروت ،1د. علي ناصر الخویلدي، دور الھیئات التنظیمیة في قطاع الاتصالات، ط -1

  .68ص

  .69صنفسھ ،السابق ي قطاع الاتصالات ،المصدر لي ناصر الخویلدي، دور الھیئات التنظیمیة فد. ع -2



 ماهية تراخيص الهاتف النقال     ول   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... لاأالفصل 
 

 
13 

  الاشعة غیر المؤینةرخصة استعمال الخصائص الذاتیة ل

ا أنھ لاّ إة داریالإتتمیز الرخصة بعدة صفات لا تخرج عن الصفات العامة للقرارات 

وعلیھ  ا من الناحیة القانونیة والعملیةا  متمیزً قانونیً   امً االخاص بھا نظ داريالإالقرار  تجعل من

، إذ قسمناهُ ھ في ھذا المطلب تناولوھذا ما سن أن الرخصة كعمل قانوني تتمیز بعدة خصائص  ،

لرخصة االثاني  تناول في الفرعون،  إداريلاول الرخصة كقرار أ، نتناول في الفرع على فرعین

  كسند قانوني.

  لاولأالفرع 

  إداريالرخصة قرار 

الوقوف على خصائصھا  إلىفي تحدید الطبیعة القانونیة لرخصة الھاتف النقال نحتاج 

ذ ستتحدد بناء ؛ إفمن الناحیة العملیة سیكون لھذا الامر عظیم الفائدة  ؟م لا أ إداريوھل ھي قرار 

والسؤال ھنا ھل تتحقق  . داريالإعلیھ المحكمة المختصة وطبیعة المنازعة و طبیعة التصرف 

 إلىمن العودة  في الرخصة؟ للإجابة عن ھذا السؤال لابدّ  داريالإاركان و عناصر القرار 

على الرخصة  وفق ما ورد في  داريالإواسقاط اركان القرار  نھاركأو داريالإتعریف القرار 

  ین. داریالإاجتھادات القضاء والفقھ 

ة بإرادتھا إداریعمل قانوني تصدره جھة "داريالإأن القرار  إلىذھب بعض الفقھ 

لغاء إو أ ،و تعدیل ، أالمنفردة بغیة احداث تغییر في الوضع القانوني بإنشاء مركز قانوني جدید 

رادة منفردة ، یصدر من إافصاح عن " أنھ، في حین عرفھ البعض الآخر ب)1("مركز قانوني قائم

افصاح عن ارادة ملزمة بقصد " أنھب، وعرفھ آخرون )2("ة ویرتب آثار قانونیة إداریسلطة 

و ، أو تلغي حالة قانونیة عامة ، أ و تعدل ، أبإصدار قاعدة تنشئ  أمااحداث اثر قانوني وذلك 

لغائھا لمصلحة إو ، أو تعدیلھا ، أبأنشاء حالة فردیة  أماو،موضوعیة حیث یكون العمل لائحة 

و منح أ، و العزل أ، الفردي كالتعیین  داريالإو ضدھم في حالة القرار أو افراد معینین أفرد 

  .)3("و الغائھاأ، رخصة 

                                                            
 .18، ص 1991دار الحكمة الجدیدة ، بغداد ، وي الجبوري ، القرار الاداري ، د. ماھر صالح علا -1

 .498م، ص1987،  ، الاسكندریةد. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعیة -2

 .28م ص1978، عین شمس جامعة ، مطبعة 3،طد. سلیمان محمد الطماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة  -3
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تعریف القرار بالشكل  إلىالمصري  داريالإعلى صعید القضاء فقد ذھب القضاء  أما

رادتھا الملزمة بما لھا من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح وذلك إعن  الإدارةافصاح "تي لآا

ابتغاء  ھالباعث علیوكان  اا وقانونً ا وجائزً مركز قانوني معین متى كان ممكنً  بقصد احداث

رادتھا إعن  الإدارةافصاح " السوریة ، داريالإ،كذلك عرفتھ محكمة القضاء )1("مصلحة عامة

انشاء  إلىرادتھا إالملزمة للأفراد بناء على سلطتھا العامة بمقتضى القوانین واللوائح...حین تتجھ 

  .)2("مركز قانوني

و تصرف قانوني صادر عن أھو عمل  داريالإن القرار أعلاه نستخلص أمن التعاریف 

رادة و تصرف قانوني یصدر بالإ، أة بإرادتھا المنفردة ،والرخصة ھي الاخرى عمل إداریجھة 

وبذلك یتطابق تعریف الرخصة مع القرار فیكون تكییفھا  اا معینً ا قانونیً المنفردة للإدارة تحدث اثرً 

المختصة بما لھا من سلطة بمقتضى  الإدارةفردي تصدره  إداريا قرار أنھالقانوني السلیم 

للمصلحة  اا تحقیقً ر قانوني معین ممكن وجائز قانونً ثأبنیة احداث  -)65(الامر رقم  -لقوانین ا

  العامة. 

 داريالإتوافرت فیھ جمیع عناصر القرار  إداريالتسلیم بأن الرخصة ھي قرار  ذا تمّ إو

من (الاختصاص والشكل والمحل والغایة  داريالإركان القرار أن تستجمع الرخصة كل إ بدّ فلا

  الآتي:ب) والتي سنتعرض لھا وفق والسب

  : الاختصاص اولاً 

ا تعبیرً  إداريمعینة في أتخاذ قرار  ةإداریھو الصلاحیة القانونیة لموظف معین أو جھة 

  وتخلفھ یصیب القرار بالبطلان وركن  داريالإ، وھو ركن اساس في القرار )3(الإدارةعن أرادة 

ن  ذا یمك ام ل ام الع ن النظ د م اص یع ي أالاختص ھ ف ل أثارت ن مراح ة م ي مرحل
  .)4(الدعوى

                                                            
، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة 12/2/1977حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر ، في  -1

  . 2012) ، الجزء الثالث ، ص1980- 1965القضاء الاداري في خمسة عشر سنة (

داري،بحث منشور في الإ، الترخیص لیھ سعید نحیليإ، اشار 1960لعام  132ادر في القضیة رقم حكم ص -2

                                      23/9/2016 ،تاریخ زیارة الموقع العربیة على الموقع التالي لموسوعةا

ency.com-www.arab  .  

 . 34م،ص2012داري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، لإد. سمیة عبد ھدیھد ، الاختصاص في القرار ا -3

  . 102،ص 2007،منشورات الحلبي ،بیروت ،1د. محي الدین القیسي ،القانون الاداري العام ،ط -4
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ختصاص لا لإختصاص ،ومن ثم اة بالقواعد القانونیة المنظمة للإمقید الإدارةن إبالتالي 
  .)1(یفترض
ة داریالإأن القانون ھو الذي یحدد قواعد اختصاص اعضاء السلطة  آخرىمن ناحیة   

القانون على اختصاص  نصّ ذا إ فمثلاً  القواعد عند اللزوم بالمبادئ القانونیة العامة ،وتكمل ھذه 

سلطة معینة لإصدار قرار معین وسكت عن بیان السلطة المختصة بإصدار القرار الخاص 

  .)2(ختصاص بذلك ینعقد للسلطة التي اصدرتھ ذاتھالإن اإو تعدیلھ فأ،و سحبھ أ،بإلغائھ 

ة أھی 2004) لسنة 65الامر ( بالنسبة السلطة المختصة بإصدار الرخصة فقد خصّ  أما

ذ تملك ھي إ ،)3(للفقرة الاولى من القسم الخامس ام والاتصالات بإصدار الرخصة طبقً الاعلا

  ختصاص متوفر في رخصة الھاتف النقال.لإن ركن اإلغائھا بالتالي إوحدھا اصدار الرخصة و

في مصر فأن السلطة المختصة في منح الترخیص ھي الجھاز القومي لتنظیم  أما

، وفي )5(، و في الاردن تختص بإصدار الرخصة  ھو ھیأة تنظیم قطاع الاتصالات)4(الاتصالات 

  .)6(قطر فأن السلطة المختصة ھي المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجیا المعلومات

  والاجراءات : الشكلاثانیً 

نظمة لألما تحتمھ القوانین وا اخارجي الذي یظھر فیھ القرار وفقً المظھر الھو 

 لا داريالإن القرار أوالاصل  ، )7(صدارهإن یمر بھا القرار وتتبع في أجراءات التي یجب لإوا

القانون على خلاف ذلك بأن استلزم كتابتھ أو احتواءه على بیانات  نصّ ذا إ لاّ إیخضع لشكل معین 

جراءات محددة كأخذ رأي احدى إتخاذ إو استوجب لإصداره أ معینة كذكر سبب القرار مثلاً 
                                                            

سرى صاحب محسن العاملي، موقف القضاء الاداري العراقي من عیب الاختصاص ،بحث منشور في مجلة كلیة  -1

  . 19م،ص2012، 11،العدد 11التربیة /واسط، المجلد 

  . 420م ،ص2006الباسط، القانون الاداري ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الاسكندریة ،د. محمد فؤاد عبد  -2

  ."تدیر المفوضیة عملیات ترخیص خدمات الاتصالات..... -1" )5(القسم  -3

 م.2003) لسنة 10من قانون تنظیم الاتصالات رقم ( )3(المادة  -4

  . 1995لسنة ) 13من قانون الاتصالات الاردني رقم ( )4(المادة  -5

) 34رقم ( القطري لقانون الاتصالات 2009لسنة  )1(رقم  اللائحة التنفیذیة) من 29،28،27،25المواد (  -6

 .2006لسنة 

. كذلك 456م،ص2008،، الامارات ،مطبعة الفجیرة الوطنیة3د. أعاد علي حمود القیسي، القانون الاداري،ط -7

عیب المحل في القرار الإداري ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة للمزید ینظر : سرى عبد الكریم إبراھیم ، 

  و ما بعدھا. 8م ، ص 2008الحقوق ـ جامعة النھرین ، 
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حول دون اتخاذ قرارات متسرعة وفي ذلك تحقیق ی أنھوأن أھمیة الشكل تكمن في  ، )1(الھیئات

  .)2(على حد سواء داريالإلمصلحة الأفراد وتحقیق لحسن سیر الموافق العامة والنشاط 

جراءات وشكلیات تتبع إھل ھنالك  بھذا الصدد بالنسبة للرخصة فالسؤال الذي یثار أما

  في اصدار الرخصة؟

 مكتوب إداريقرار ن الرخصة تأخذ شكل أ إلىمن الاشارة  ھذا السؤال لابدّ  نللإجابة ع

  ) لسنة   65الاعلام والاتصالات) بحسب الامر ( أة(ھی ة المختصةداریالإالسلطة  عن  یصدر

 " أنھ) على 65الأمر ( نصّ ذ إ،  الرخصة جراءات منحإذ تنظم القواعد القانونیة إ؛  م2004

مجلس الطعن ،  ملجنة الاستماع أ مالعام أ كانت صادرة عن المدیرأتكون جمیع القرارات ، سواء 

رخصة مكتوبة. ومن التشریعات ن تكون الأعلیھ یجب  ، )3("قرارات كتابیة و تتاح للجمھور 

، وكذلك اشترط )4(التشریع القطري ھون تكون الرخصة مكتوبة إوجوب  إلى تاشار التي

وقد تم وضع نسخة على موقع الجھاز القومي لتنظیم  ةن تكون الرخصة مكتوبإالمشرع المصري 

  .)5(الاتصالات

ن یمر بھا القرار قبل إفیقصد بھا (الخطوات التي یجب  جراءاتلإبخصوص ا أما

ن تدخل في أدون  داريالإجراءات یتطلبھا القانون عند اتخاذ القرار إو بعده وھي أ، صدوره 

اشترطت أخذ رأي وزارة  جدھانالقوانین والتعلیمات في العراق  إلىوبالرجوع  ، )6( )صیاغتھ

، ویعود لھا حق  البیئة في الرخصة الممنوحة كونھا ھي الجھة المسؤولة عن الحفاظ على البیئة

  . )7(ا لا یجوز معارضتھرفض الترخیص ،ویكون قرارھا ملزمً 

                                                            
  .65 -63ص م،2009- 2008، دار النھضة العربیة ، القاھرة،2داري، طلإالقرار ا شریف یوسف خاطر ، د. -1

القضاء، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق ، داري بغیر طریق لإد. محمود خلیل خضیر، نھایة القرار ا -2

  . 6م ، ص2008، 10، العدد  20جامعة النھرین ، المجلد 

  م .2004) لسنة 65) من الأمر( 7/ المادة 8(القسم  -3

  .2006) لسنة 34الصادر رقم (القطري لقانون الاتصالات  )7(المادة  -4

  www.ntra.gov.egالموقع الرسمي للجھاز القومي لتنظیم الاتصالات المصري  :     ینظر -5

  .88ص م ، 1970، ، القاھرة دار الاتحاد العربي للطباعة ،  1طالقرار الاداري،  ،د. محمود حلمي  -6

  . 2009لسنة  )27() من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم 11) و(10المادة ( -7
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وكذلك  ،)1(الاتصالاتجراءات بالتنسیق مع وزارة لإن تكون تلك اأذلك یجب  فضلاً عن 

لأعمال البناء والتخطیط العمراني المنظمةن یكون منح الرخصة لا یتعارض مع القوانین أیجب 

المصري ، وكذلك فعل المشرع 2008) لسنة 21وقانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (

ط العمراني القوانین المنظمة لأعمال البناء والتخطی ةموافقحیث اشترط في منح الرخصة 

، وكذلك اشار قانون الوقایة من الاشعاع القطري بأن لا یجوز )2(المحلیة  الإدارةوقوانین البیئة و

العمل بأي مشروع في مجال الاشعة المؤینة وغیر المؤینة دون الحصول على ترخیص من 

ن القوانین والتعلیمات قد اشترطت أقصارى القول  . )3(المجلس الاعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة

متطلب  والإجراءات ن ركن الشكلإجراءات وشكلیات في اصدار الرخصة وعلیھ إاشترطت عدة 

  الرخصة. في اصدار

  ا: المحلثالثً 

أو ھو الأثر القانوني ،  )4(و الأثر القانوني الذي یرتبھأ، حدثھا القرار یھو النتیجة التي 

كعمل قانوني عن العمل المادي الذي  داريالإوبھذا یتمیز القرار   ومباشرةً الذي یترتب علیھ حالاً 

الأثار القانونیة غیر المباشرة  أماا نتیجة واقعیة فھذا الاخیر یكون محلھ دائمً  الإدارةیصدر من 

ھو من اھم عناصر وجوده  داريالإ، والمحل في القرار  )5(التي تترتب علیھ فمرجعھا المشرع

  .)6(داريالإدي الأكبر للقرار ر الانعقانصبل ھو الع

ثار ترخیص الحصول على لآثار التي ترتبھا الرخصة فھي عدیدة من ھذه ابالنسبة للآ أما

الطیف الترددي لتوفیر مختلف انواع خدمات الاتصالات اللاسلكیة، وكذلك یسمح للمرخص لھ 

                                                            
لسنة ) 1(من تعلیمات الوقایة من الأشعة غیر المؤینة الصادرة من منظومات الھاتف النقال رقم )5(المادة  -1

  م.2010

 م.2003) لسنة 10من قانون الاتصالات المصري رقم (  )7() الفقرة 13المادة ( -2

لا یجوز بغیر  " أنھم على  2002) لسنة 31من قانون الوقایة من الاشعاع القطري رقم ( )6( نصّتحیث   -3

 ."العمل بالإشعاعات المؤینة وغیر المؤینة- 5ترخیص من المجلس ...

، المركز القومي للإصدارات 1د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة،ط -4

  . 149م،ص2008القانونیة، القاھرة،

م، 2006، دار الفكر العربي ، القاھرة ،7، ط الإداریةي ، النظریة العامة للقرارات واد. سلیمان الطم -5

 .358ص

، اطروحة دكتوراه  الغني ، المحل في القرار الاداري والرقابة القضائیة علیھ د. مصطفى عبد الغني عبد -6

  . 32م ، ص2011 جامعة بني سویف ،  –مقدمة لكلیة الحقوق 
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ثار كما ھو الحال آ، بالتالي نجد أن الرخصة ترتب  استیراد الاجھزة والمعدات اللازمة لعملھ

  .)1(داريالإبالنسبة للقرار 

  ا: السببرابعً 
ة التي تدفع والواقعیّ أة ا مجموعة العناصر القانونیّ أنھب داريالإعرف أسباب القرار تُ 

 . أو واقعیة قانونیةأسباب  إلى أماولذا یتعین على مصدر القرار الاستناد  التصرف؛ إلى الإدارة

و ھي الاسباب السابقة لإصدار القرار أھاتین الطائفتین من الاسباب ،  إلىلھذا یستند القرار 

في وقائع ظاھرة وواضحة ، فلا یكفي السبب العام  ان یكون السبب محددً أ، ویجب )2(داريالإ

السبب ن لأ ؛تخاذ القرار أحتى  اا وقائمً ة یتطلب في السبب أن یكون موجودً والمبھم وبصفة عام

 الإدارةخر یجب ان تستند آلكن وجوده انتھى قبل إصدار القرار ، ومن جانب  اقد یكون موجودً 

  .)3(سباب مشروعةأ إلى

ة أو ھو الحالة الواقعیّ  كما قلنا ن یكون لھ سبب، والسببأ دّ لاب إدارين كل قرار إبالتالي  

 ھكز قانوني معین یكون الباعث علیلإصدار القرار لأحداث مر الإدارةة التي تسوغ تدخل القانونیّ 

وھذا الامر متوفر في الرخصة حیث تتقدم الشركة بطلب للحصول على  ،)4(ابتغاء مصلحة عامة 

و أ، دستوري  نصّ السبب القانوني قد یتخذ شكل  أما،و ھذا ھو السبب الواقعي على الرخصة 

متوفر في الرخصة حیث تصدر الرخصة  ، اایضً ، و حكم قضائي وھذا الامر أ، تشریعي  نصّ 

  والتعلیمات الاخرى. م2004لسنة ) 65( الامر إلىا استنادً 

  ا: الغایةخامسً 

تحقیقھ من  إلىة داریالإالھدف الذي تسعى الجھة  داريالإیعرف ركن الغایة في القرار 

ن أتحقیقھا، ذلك  إلى الإدارةأو ھي النتیجة النھائیة التي یسعى رجل ،  )5(ر القراراوراء أصد
                                                            

) من قانون الاتصالات 51كذلك المادة ( .2004ة ن) لس 65) من الامر ( 1،2ظر القسم الخامس (المادة ین -1

بعد الحصول على  إلاّ حیز ترددات  أولا یجوز استخدام تردد " أنھعلى  2010لسنة  )3( المصري رقم

  ."ترخیص...

ي ، الرقابة القضائیة على الظروف الخارجیة لإصدار القرار الاداري، بحث منشور في واد. علي خطار شنط -2

 .302م ، ص2001مجلة الحقوق الكویتیة ، السنة الخامسة والعشرون ، العدد الثالث ، سبتمبر 

جھ الإلغاء في النظم المقارنة والعراق ، بحث منشور في أود .وسام صبار العاني ، عیب السبب ومكانتھ بین   -3

 .2م،ص2012، السنة  2، العدد 14مجلة رسالة الحقوق تصدر عن جامعة النھرین ،المجلد 

  .29صم،2009ون الاداري ،بلا جھة نشر ،د. عادل السعید ابو الخیر ، القان -4

 .299م ، ص 2015، السلیمانیة ، 1ب خلف احمد الجبوري ، القانون الاداري ، طد. نجی -5
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ن الغایة أوبما ،  )1( تحقیق المصلحة العامة إلىرادة لیس بغایة في ذاتھ ولكنھ سبیل لإسلطان ا

الاساسیة من انشاء المرافق العامة (مرفق الاتصالات) وتنظیمھا ھي اشباع الخدمات العامة 

أجل الحصول على  من منح الرخصة ھو تنظیم مرفق الاتصالات من الإدارةن غایة إللناس علیھ 

  خدمة الاتصال التي اصبح من غیر الممكن الاستغناء عنھا في الوقت الحاضر.

) لسنة 65علیھ الامر( نصّ التي حددھا المشرع كغایة للھیأة ما الآخرى من الاھداف 

،وكذلك ) 2("حمایة مصالح المواطنین العراقیین بصفتھم مستھلكین لخدمات الاتصالات " 2004

الاتصالات السلكیة واللاسلكیة ، وخدمات البث ونقل المعلومات بطریقة تتماشى ضمان تشغیل "

) أحد الاھداف الاساسیة لسیاسة 65، وكذلك جاء في مقدمة الامر ()3("مع معاییر السلامة العامة

الاتصالات السلكیة واللاسلكیة الوطنیة ھو توفیر خدمات الاتصالات العصریة لكافة المواطنین 

 " أنھعلیھ قانون الاتصالات المصري على  نصّ بأسعار مناسبة معقولة. وكذلك ما العراقیین 

جمیع مناطق  إلىضمان وصول خدمات الاتصالات . ... یھدف الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات

  .)4("مثل للطیف التردديضمان الاستخدام الأ. الجمھوریة ...

  

  الفرع الثاني

  الرخصة سند قانوني

تنظیم الانتفاع بالمال العام الجوي فكرة أساسیة تتعلق بالنظام العام وبصفة یھیمن على 

الفضاء الجوي الذي  خاصة بسلامة الدولة ،وتستند ھذه الفكرة بدورھا على سیادة الدولة على

اص بالجو ھو الحظر ویترتب على الفكرة السابقة أن الاصل في الانتفاع الخ ، یعلو أراضیھا

فرض الترخیص علیھ تملیھ الضرورة ویبرره ھذا الاصل  أن وبالتالي ، الإباحة ولیس

أن للدولة الھیمنة والسیادة التامة على  إلىذھب  أذلیھ الدستور العراقي إ،وھذا ما شار )5(القانوني

كامل اقلیمھا (بري، مائي ،جوي)،وكذلك أن الدولة مسؤولة عن تنظیم الترددات البثیة ،و كذلك 

                                                            
  . 358،مصدر،سابق،ص الإداریةي، النظریة العامة للعقود واد. سلیمان محمد الطم -1

 م.2004) لسنة 65) من الامر (2ل (المادة ولاأالقسم  -2

 م .2004) لسنة 65) من الامر (5ل (المادة ولاأالقسم   -3

 م.2003) لسنة 10من قانون تنظیم الاتصالات المصري رقم ( )4(المادة  -4

  . 184د. محمد الطیب عبد اللطیف ،قانون القضاء الاداري ، مصدر سابق ،ص -5
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، وكذلك ما قضى بھ قانون الطیران )1(ا تنظم بقانونأنھ لاّ إأن الأصل حریة الاتصالات  إلىذھب 

  .)2(م1974لسنة) 148المدني العراقي رقم (

ھو  أنھیعتبر من صور الانتفاع بالمال الجوي استغلال الطیف الترددي الذي یعرف ب

سلكیة واللاسلكیة وخدمات، عبارة عن الترددات الكھرومغناطیسیة المتاحة لتوفیر الاتصالات ال

،كما أن الطیف الترددي ثروة طبیعیة محدودة وھي الوسیلة الأساسیة )3(البث والارسال

 أساسیا في تطور المجالات الحكومیة والاقتصادیة عاملاً  ا تعدّ أنھللاتصالات الرادیویة .حیث 

اللاسلكیة والخدمات والانشطة والاجتماعیة في الدولة والمجتمعات، وھو الاساس لكل التقنیات 

  .)4(الیومیة للناس

تصدره السلطة  إداريبواسطة قرار  ا فردیً ص باستعمال المال العام استعمالاً یتم الترخی

ة المختصة بالترخیص للشخص أو الأشخاص طالبي الانتفاع الخاص بعد التأكد من أن داریّ الإ

المال العام للمنفعة العامة، وللإدارة أن ھذا الاستعمال لن یؤثر على الغرض الذي خصص لھ 

تلغي ھذا الترخیص إذا خالف المستعمل أو المنتفع بالمال العام شروط الترخیص أو إذا اقتضت 

،وبما أن الطیف الترددي ھو جزء من الاثیر والفضاء بالتالي یجب أن یتم )5(المصلحة العامة ذلك

  بترخیص من الجھات الحكومیة .

مع  الإدارةد یأخذ الاستعمال الخاص للمال العام صورة عقود تبرمھا الجدیر بالذكر ق

ھذه العقود للمنتفع حیث ترتب مثل  بعض الأشخاص یحق لھم بموجبھا الانتفاع بالمال العام ،

، وفي  ختلاف طبیعة الانتفاع وطبیعة المال المقرر علیھإتختلف في مداھا  وقوتھا ب ابالمال حقوقً 

 ام بموجب ترخیصكثر قوة من الذي یستعمل المال العأز المتعاقد یصبح ھذه الحالة فإن مرك
                                                            

حریة الاتصالات والمراسلات البریدیة والبرقیة والھاتفیة  "م 2005من دستور  )40( حیث نصّت المادة -1

تختص السلطات الاتحادیة بالاختصاصات ") 110المادة ( نصّت، كذلك  "...والالكترونیة وغیرھا مكفولة 

 ً ً "تنظیم سیاسة الترددات البثیة والبرید-الحصریة الآتیة: سادسا جمھوریة العراق "لى والمادة الأ نصّت،وایضا

 ."دولة اتحادیة واحدة مستقلة ،ذات سیادة كاملة...

للدولة السیادة الكاملة والمطلقة "م  1974) لسنة 148من قانون الطیران المدني رقم ()4(المادة  نصّتحیث  -2

  ."على الفضاء الجوي الذي یعلو اقلیمھا

  م.2004) لسنة65من الامر( )2(من القسم  )7(الفقرة  -3

م  25/9/2016الموقع الرسمي للجھاز القومي لتنظیم الاتصالات المصري تاریخ الزیارة  ینظر -4

www.ntra.gov.eg.        

  ومابعدھا.312م،ص2004د. نواف كنعان، مبادئ القانون الإداري ،مركز البحوث والدراسات، الشارقة ، - 5
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في حین أن  ة ،داریّ الإوبین السلطة المختصة عقد من العقود  ھا لأن الذي یحكم العلاقة بیننظرً 

  .)1(إداريالمرخص لھ یكون استعمالھ للمال العام بناء على قرار 

 اأن انشاء شركة للاتصال یكون رھنً یترتب على تبعیة الترددات لنظام الاموال العامة 

ذا كانت الاموال إو .عنوي بشغل الدومین العام للموجاتستصدار ترخیص لصالح شخص مإب

العامة غیر قابلة للتصرف ،فإن ھذه القاعدة لا تمنع من السماح لأحد الأفراد بشغل المال العام 

  .)2(لجزء من المال العام الإدارةبمقتضى ترخیص مسبق من  ا خاصً شغلاً 

من الدومین العام للدولة ،  اأن ھذه الترددات التي تنتقل في الھواء تعتبر جزءً  إلىأشرنا 

للرأي السائد في الفقھ مملوك للدولة ومخصص للنفع العام ولیس للنفع الفردي ،  االعام وفقً والمال 

  .)3(تنمیتھ واستغلالھ باعتباره جزء من ثروتھا صبحت الدولة تعمل علىأكما 

أن ندرة ھذه الترددات ، ترتب علیھ نشوء حق الدولة في تنظیم استخدام الدومین العام  و

للموجات عن طریق الترخیص لندرة ھذه الترددات ولمنع حدوث تداخلات ضارة بین الترددات 

من الناحیة الفنیة الھندسیة البحتة أن تكون  المستخدمة عند إنشاء المحطات اللاسلكیة حیث لابدّ 

القوة الإشعاعیة للمحطة  إلىھناك مسافة بین المحطة والأخرى وتحدید ھذه المسافة یرجع 

لقواعد القانون الدولي للاتصالات لا یتم  اطبقً  أنھج ، علاوة على ذلك فاللاسلكیة وارتفاع الأبرا

  .)4( تخصیص تردد لھا الھا متضمنً  بترخیص حكومي انشاء أیة محطة اتصالات إلاّ 

نخلص مما تقدم أن استخدام الطیف الترددي خاضعة لسیادة الدولة وتدخل ضمن نظام 

أن الرخصة ھي سند  و بترخیص حكومي، لاّ إي محطة أالأملاك العامة للدولة ولا یتم أنشاء 

في عدة جوانب ، الاول اھلیة ممارسة النشاط من قبل  ذلك تمثلیقانوني ویمكن الاحتجاج بھا و

عن  الإدارةالمرخص لھ، والجانب الثاني ضمانة للإدارة وكذلك المرخص لھ ،حیث تستطیع 

طریق منح ھذا السند أن تراقب الشركة المرخص لھا ، وكذلك تعتبر ضمانة لحاملھا الذي 

                                                            
  . 313،ص مصد سابقد. نواف كنعان، مبادئ القانون الإداري ، -1

،مجموعة أحكامھا في عشر 26/12/1966بتاریخ  27العلیا المصریة في القضیة رقم  الإداریةحكم المحكمة  -2

  . 282ص سنوات،

  . 392د. محمد الطیب عبد اللطیف، قانون القضاء الاداري ،مصدر سابق ،ص -3

ساسیة ) من لوائح الرادیو للاتحاد الدولي للاتصالات ،تشكل ھذه اللوائح الاداة الا5ھذا ما اشارت لھ المادة ( -4

  للاستعمال الدولي لطیف الترددات ولھذه اللوائح صفة المعاھدة الدولیة.
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وسند قانوني تنشأ آثار  إداريرار ، والرخصة كق 2004) لسنة 65یمارس نشاطھ وفق الامر (

  ت.ماایترتب علیھا أنشاء مركز قانوني جدید للمجاز لھ تمنحھ حقوق وترتب علیة الالتز

ا ان تجعل الشركة ذات صفة على المال العام أنھمن جانب آخر ان ھذه الرخصة من ش

و ، أي اتصال سلكي أو تنظیم أ ، ي ترددأالمتمثل بالأطیاف اذ بدونھا لا یمكن للشركة ان تبث 

أن الرخصة تضع المتعاقد في مركز قانوني خاص یخولھ  إلىن نشیر أ ا  لابدّ لاسلكي ، وأخیرً 

  استعمال المال العام أو الاختصاص بجزء من المال العام وبدون ھذا لا یستطیع التصرف.

  

  المبحث الثاني

  التنظیم القانوني لمنح الترخیص وآثار عدم تنفیذه

مارس من خلالھ تراخیص الھاتف النقال التي تُ  منح المبحث سوف نتناولفي ھذا 

لعمل داخل الدولة المانحة، أو تختص أحدى المرافق العامة بالقیام بكل ما اشركات الاتصالات 

نتساءل عن السلطة المختصة  وفي اطار منح الترخیصتقتضیھ من إجراءات تنظیم الاتصالات. 

قد یخالف  خر فأن المرخص لھُ آومن جانب  نحھ ھذا جانب،بمنح الترخیص وماھي شروط م

ھذا المبحث  قسمنا في ضوء ما تقدم ؛لغاء الترخیصإشروط الترخیص الامر الذي یجب معھ 

نتناول آثار عدم  يثانالمطلب ال، وفي  منح التراخیصمطلبین ، نتناول في المطلب الاول  على

  تھ.ماالتزلإتنفیذ المرخص لھ 

  لاولأالمطلب 

  منح التراخیص

 ، داريالإنتیجة ھي استجماع الرخصة لكل اركان القرار  إلىالتوصل  سبق أن تمّ 

ة في الدولة  وفق إداری ةا كذلك فیجب أن تصدر عن جھأنھوبما  إداريبالتالي ھي قرار 

اجراءات معینة ،ومن جانب اخر أن منح ھذه الرخصة یجب أن یتم بشروط معینھ تشترطھا 

لاول السلطة المختصة أفرعین ، نتناول في الفرع  إلىھذا المطلب  قسمناوبناء على ذلك  الإدارة

  في الفرع الثاني شروط منح الرخصة. تناولبمنح الترخیص ،ون
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  لاولأالفرع 

  وآلیة منحھ السلطة المختصة بمنح الترخیص

 المنوط بھا التنظیمثار تنفیذ العقد بین الدولة ممثلة بالجھة آن قرار الترخیص ھو أثر من إ

ن كانت معظم الدول تخول اصدار ھذا أو ، والشركة المرخص لھا ،(ھیأة الاعلام والاتصالات)

  القرار للجھة المنوط بھا التنظیم.

ن أد ة الاخرى لابّ داریّ الإن قرارات الترخیص كغیرھا من القرارات إخرى أمن ناحیة 

على طلب الفرد أو بناءً ة المختصة والمنوط بھا التنظیم داریالإأخذ شكل قرار تعطیھ السلطة ت

، في ضوء ما تقدم سوف نتناول في ھذا الفرع السلطة المختصة بمنح الترخیص ، )1( الشركة

  وكالتالي:، لیة منح الترخیص آوكذلك 

  : السلطة المختصة بمنح الترخیص ولاً أ

كانت الجھة المختصة بمنح الترخیص في العراق ھي وزارة النقل والمواصلات وذلك 

) 1ت المادة (نصّ ذ ؛ إالصادر عن السلطة الائتلافیة المؤقتة  2004لسنة  )11(بموجب الامر رقم 

منھ "تتولى وزارة النقل والمواصلات مسؤولیة ترخیص جمیع خدمات الاتصالات السلكیة 

و تشغیل معدات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة أاق ولا یجوز تركیب واللاسلكیة في العر

ذ تعرض للمصادرة بدون تعویض ؛ إالتجاریة في العراق بدون اذن مسبق مكتوب من الوزارة 

  ي من تلك المعدات التي تستخدم لھذه الاغراض التجاریة بدون الحصول على ترخیص مسبق".أ

عن سلطة الائتلاف المؤقتة ،ا یضً ، أالصادر  م2004لسنة  )65( لكن بعد صدور الامر

المفوضیة العراقیة للاتصالات والاعلام (ھیأة  إلىالمنحلة انتقلت صلاحیة منح التراخیص 

ن مسؤولیة أ إلى) منھ 1) الفقرة (12( الاعلام و الاتصالات )،حیث اشار الامر بموجب القسم

وكذلك المفوضیة،  إلىتنتقل من وزارة الاتصالات  )11( وص علیھا في الامرنصّ التراخیص الم

ن المفوضیة (ھیأة الاعلام والاتصالات) أ إلى 2004) لسنة 65) من الامر رقم (5أشار القسم (

دارة عملیات ترخیص خدمات الاتصالات في العراق وتضمن استخدام طیف التردد إتتولى مھمة 

وتتولى وضع نظام لترخیص القائمین على  ھ ،الاشعاعي بطریقة تعترف بقیمة ھذا المورد وندرت

                                                            
فھد مرزوق فھد العنزي، النظام القانوني للترخیص الاداري في دولة الكویت ،دراسة مقارنة، بلا جھة  -1

  وما بعدھا. 59م، ص2002نشر،
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تشغیل شبكات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، والقائمین على عملیات البث والارسال، وتحدید 

  شروط الترخیص.

ولى من نوعھا في الشرق د الھیأة  الأن ھیأة الاعلام والاتصالات تعّ إالجدیر بالذكر           

ر التنظیم المتداخل لقطاعي الاعلام والاتصالات واصلاحھما الاوسط في ما یخص ارساء معایی

كما ان الھیأة  ھي ھیأة  ا یحول دون نموھما وتطورھما كون الفصل بین القطاعین صار یمثل عائقً 

، غیر مرتبطة بأیة جھة وزاریة بموجب الدستور العراقي مھمتھا تنظیم وتطویر الاعلام مستقلة 

  .)1(معاییر الدولیة الحدیثة والاتصالات في العراق ضمن ال

قانون  نصّ یقابل ھذه الھیئة الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات في مصر حیث            

دارة مرفق الاتصالات تسمى(الجھاز القومي لتنظیم لإتنشأ ھیأة  قومیة "  أنھالاتصالات على 

المختص ، ویكون مقره ،ویكون للجھاز الشخصیة الاعتباریة العامة ویتبع الوزیر "الاتصالات

.وكذلك تقابلھا ھیئة تنظیم الاتصالات في فرنسا التي )2("الرئیس في محافظة القاھرة أو الجیزة

  .1996) لسنة  26تعمل وفقا للقانون رقم (

                                                            
المادة  نصّت .196لات، مصدر سابق ، صد. علي ناصر الخویلدي ، دور الھیئات التنظیمیة في قطاع الاتصا -1

: یعد كل من البنك المركزي العراقي ودیوان الرقابة المالیة ، لاً أوم على (2005) من الدستور العراقي لعام 103(

ا، وینظم القانون عمل كل منھا .ثانیا: داریً إا وقاف ھیئات مستقلة مالیً وین الأأووھیأة الاعلام والاتصالات ودو

ویرتبط دیوان الرقابة المالیة وھیأة الاعلام  م مجلس النواب ،اما المركزي العراقي مسؤولاً یكون البنك 

ن الدستور العراقي قد سمى الجھة المسؤولة عن تنظیم قطاع الاتصالات أوالاتصالات بمجلس النواب)،ونرى 

م بالمفوضیة 2004نة ) لس65ومنھا خدمات الھاتف بھیأة الاعلام والاتصالات في حین اطلق علیھا الامر (

  العراقیة للاتصالات والاعلام .

(تؤسس ھیئة تسمى ھیئة الاعلام  أنھُ من مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة على  )2(المادة  نصّتوقد 

  من یخولھ). أووالاتصالات ترتبط بمجلس النواب وتتمتع بالشخصیة المعنویة ویمثلھا رئیس الھیئة 

تثیر الحساسیة لدى  2005العراق لعام  وص علیھا في دستورنصّ الھیئات المستقلة الم ن تسمیةإ من جانب آخر و

معنى التغرید خارج السرب  إلىالسلطة التنفیذیة وھذه الحساسیة ھي صفة المستقلة التي تصرف الاذھان 

ن الاستقلال ھنا إ الحكومي ،وھو ما لا تقولھ لا المواد الدستوریة ولا القوانین الخاصة بعمل ھذه الھیئات ،حیث

یعني ان الحكومة تضع مشروعات القوانین وضوابط عمل خاصة بھذه الھیئات یصادق علیھا مجلس النواب ، 

یتكامل مع أداء الوزارات والمؤسسات الحكومیة الاخرى ،فیما  أووخلال العمل یرتبط كثیر من تفاصیل أدائھ 

ینظر: سالم مشكور  ل باقي مؤسسات السلطة التنفیذیة .مراقبة مجلس النواب كما ھو حا إلىیخضع ھذا الاداء 

مجلة تواصل ،تصدر عن ھیأة الاعلام والاتصالات ،السنة السادسة ،العدد ،ھاجس استقلالیة الھیئات التنظیمیة، 

  .90م، ص 2013 /الثالث والخمسون، كانون الثاني

 م.2003) لسنة 10من قانون الاتصالات المصري رقم ( )3(المادة  -2
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 أنھالمشرع الأردني في قانون الاتصالات على  نصّ بالنسبة للمملكة الأردنیة فقد  أما           

أة تسمى ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات ترتبط برئیس الوزراء وتتمتع تنشأ في المملكة ھی"

، ولھا بھذه الصفة أن تمتلك الأموال المنقولة  داريالإبالشخصیة الاعتباریة وبالاستقلال المالي و

والغیر منقولة اللازمة لتحقیق أھدافھا ،وأن تتصرف بھا وأن تتعاقد مع الغیر وأن تقوم بجمیع 

وأن تنیب عنھا في الاجراءات القضائیة المحامي  التصرفات القانونیة بما في ذلك حق التقاضي ،

  .)1("أو أي محام آخر،  العام المدني 

تنشأ ھیأة عامة مستقلة تسمى (الھیأة " أنھقانون الاتصالات على  نصّ رات مافي الأو         

لمنوطة بھا بموجب أحكام القیام بالواجبات والمھام ا إلىالعامة لتنظیم قطاع الاتصالات ) تھدف 

  .)2("ھذا المرسوم بقانون ولائحتھ التنفیذیة 

السلطة المختصة بإصدار الترخیص في الجمھوریة اللبنانیة ھي الھیأة المنظمة  أما        

،وانیط بھا م431/2002للاتصالات وھي مؤسسة عامة مستقلة ،جرى تأسیسھا بموجب القانون 

  .)3(تحریر وتنظیم وتطویر قطاع الاتصالات في لبنان

  لیة منح الترخیصآ: اثانیً 

ھیأة الاعلام  أن لاّ إإجراءات منح الترخیص ،  2004) لسنة 65لم یتضمن الامر (       

التي یتبعھا مقدم الطلب  2016جراءات وارشادات لعام إوالاتصالات قد اصدرت دلیل یتضمن 

  كالتالي :، جراءات لإللحصول على الترخیص ، وھذه ا

الجھة التي تطلب  موقع من قبلتقدیم طلب رسمي معد من قبل ھیأة الاعلام والاتصالات  - 

  الترخیص یتضمن:

   .الاسم التجاري الصریح لصاحب الطلب  -

  .)اا خاصً ذا كانت قطاعً إة الترخیص (طبیعة عمل الجھة طالب -

   .الغایة من استخدام الترددات المطلوبة -

                                                            
  م.1995) لسنة 13من قانون الاتصالات الاردني رقم ( )4(المادة  -1

 م.2003لسنة  )3(راتي رقم مامن قانون الاتصالات الا )6(المادة  -2

  موقع الھیأة المنظمة للاتصالات في لبنان. www.tra.gov.ibالموقع التالي   ینظر -3
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  .جازة العمل نافذة ومصدقة حسب الأصولإ -

الطلب بعد استكمال كافة المعلومات ، ثم یكون للھیأة الحق في بعد ذلك تقوم الھیأة بدراسة          

، یتم اصدار الرخصة خلال مدة وفي حالة الموافقة على الطلب  رفض الطلب أو الموافقة علیھ،

  . أقصاھا أسبوعین من تأریخ تأیید أستلام الھیأة المستحقات المالیة

ن الھیأة معنون للجھة طالبة الترخیص ، یتم توجیھ كتاب رسمي م وفي حالة رفض الطلب        

الجھة التي یمكن الطعن  إلى، ولم تشیر تلك الاجراءات )1( یتضمن رفض الطلب مع ذكر الاسباب

بصورة  الھیأة بالرفض او الموافقة على الطلب مھما بقرارات الھیأة بصورة عامة ، و قرار أما

البداءة و بما لھا من ولایة "نصت فیھ على أنھ في قرار حدیث لمحكمة البداءة  أنھ، إلا خاصة 

أن تنظر و ینعقد لھا الاختصاص بنظر  )2()نصّ عامة في فض المنازعات (إلا ما أستثني ب

م لم یحدد طریق خاص  2004لسنة  65القرارات الصادرة من مجلس الطعن طالما أن الأمر 

  .)3("ان الاختصاص ینعقد لھا ...و الاعتراض علیھا ... لذا تجد ھذه المحكمة أللطعن فیھا 

في  داريالإ ءمن الناحیة القانونیة وذلك لأن القضا حكم المحكمة أعلاه قد جاء معیباً نإ      

م قانون 1989لسنة  )106(رقمالعراق لم ینشأ بالمعنى المتعارف علیھ إلا بعد صدور القانون 

قبل ھذا التاریخ فقد كان  أمام ، 1979لسنة  )65( التعدیل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم

أذ كان للقضاء العادي الولایة العامة بنظر جمیع المنازعات ، العراق من دول القضاء الموحد 

المعدل بموجب القانون رقم ن قانون مجلس شورى الدولة إ، و حیث  )4(ة أم عادیة كانتإداری

بالفصل في صحة الأوامر و  داريالإتختص محكمة القضاء  " أنھعلى  نصّ م 2013) لسنة 17(

  ،الھیئات في الوزارات و ، و التنظیمیة التي تصدر عن الموظفین ، ة الفردیة داریالإالقرارات 

                                                            
دلیل إجراءات الحصول على تراخیص التردد ، وكذلك ارشادات الحصول على الرخصة على موقع  ینظر -1

  .www.cmc.comھیأة الاعلام والاتصالات على الموقع الاتي 

اكم المدنیة على تسري ولایة المح "م على أنھ 1969)  لسنة 83) من قانون المرافعات رقم( 29نصّت المادة ( -2

جمیع الاشخاص الطبیعیة و المعنویة بما في ذلك الحكومة و تختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى 

  . "بنصّ خاص 

  م غیر منشور.2016/ 6/ 19م في 2016/ب/ 1228حكم محكمة بداءة الكرادة ، ذي العدد  -3

بین القضاء العادي و الإداري و حسم إشكالات التنازع د. عصام عبد الوھاب البرزنجي ، توزیع الاختصاص 4- 

  .32ـ 31م ، ص 1990بینھما ، سلسلة المائدة الحرة ، بیت الحكمة ، بغداد ، 
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ن إبما  .)1("و الجھات غیر المرتبطة بوزارة و القطاع العام التي لم یعیین مرجع للطعن فیھا... 

علیھ التي لم یعین لھا مرجع للطعن ھیأة الاعلام و الاتصالات من الجھات غیر المرتبطة بوزارة 

  . داريالإم القضاء أمافأن القرارات الصادرة عنھا یتم الطعن فیھا 

ھو إلا ون مرجع للطعن بقرارات الھیأة قد عیّ  أنھب) 65مر (لأاذا كان البعض یحتج بإو        

أو لائحة ، نتیجة قاعدة  ا" یجوز لأي شخص یعتبر نفسھ مظلومً  أنھ على نصّ مجلس الطعن اذ 

أو نتیجة قرار أصدرتھ الھیأة ، أن یطعن في ، ما، أو نتیجة ما ورد في مدونة الممارسات المھنیة 

أو في القرار، ویقدم طلب الطعن ، أو في مدونة الممارسات المھنیة ، أو اللائحة ، ھذه القاعدة 

  .)2("طعن ...لمجلس ال

  ولعدة اسباب: م2005ن ھذا الاساس غیر متوافق مع الدستور العراقي لعام إ یرى الباحث         

التقاضي حق مصون  " أنھعلى  م2005من دستور  ا) الفقرة ثالثً 19ت المادة (نصّ  - 1

م أما، ولا شك أن التقاضي المقصود في ھذه المادة ھو الذي یكون  "ومكفول للجمیع 

) التي 87ة في ھیأة الاعلام والاتصالات بدلیل المادة (داریالإم اللجان أماالقضاء ولیس 

بالتالي أن عمل ھذه  ،"السلطة القضائیة مستقلة ، وتتولاھا المحاكم... " أنھت على نصّ 

  اللجان غیر دستوري.

في القوانین على تحصین  نصّ یحظر ال " أنھ) من الدستور على 100ت المادة (نصّ كذلك  - 2

لم      نصّ أن ھذا ال إلىذا كان البعض یذھب إ، و "من الطعن إداريو قرار أأي عمل 

ھذا  أنھ، الا )3(م القضاء أماو طعن أ الإدارةم أمایحدد طبیعة الطعن فیما اذا كان طعن 

) لسنة 3(وص القانونیة رقم نصّ الامر مردود علیھ بدلیل التعدیل الأول لقانون الغاء ال

یلغى  "منھ  في المادة الاولى نصّ التي تمنع المحاكم  من سماع الدعاوى حیث   م2015

وص القانونیة التي تمنع المحاكم من سماع نصّ ) من قانون الغاء ال3المادة ( نصّ 

وكذلك ما ورد في الأسباب الموجبة من نفس  ،"...2015) لسنة 17الدعاوى رقم (

في  نصّ نظراً لما جاء بأحكام الدستور العراقي یحظر ال" أنھ إلىالقانون حیث ذھبت 

 من الطعن وحق التقاضي مكفول للجمیع إداريالقوانین على تحصین أي عمل أو قرار 
                                                            

 م المعدل .1979لسنة  )65(من قانون مجلس شورى الدولة رقم  )ا/ رابعً  7 (المادة -1

  م.2004) لسنة  65) من الامر (8/ المادة 8(القسم  -2

بغداد ، موسوعة الثقافة القانونیة ، 1طالمیزان،في  2005وص جمھوریة العراق لسنة   نصّ  فیصل،زي د. غا -3

 .25 -24م ، ص2008، 
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وص القانونیة التي تمنع نصّ ن تعدیل قانون الغاء الأ إلىواضحة  ةً ، وھذه اشار"...

) من الدستور، وبعبارة 100المادة ( نصّ  إلى ام من سماع الدعوى قد جاء استنادً المحاك

م المحاكم  كون أمامن الطعن  إداريقانوني یحصن قرار  نصّ اخرى أن التعدیل منع اي 

ن الطعن المقصود بھ في إ) من الدستور ، بالتالي 100ھذا الامر یتعارض مع المادة (

 ھذه المادة ھو الطعن القضائي.

تبقى التشریعات النافذة  " أنھتور على ) من الدس130ت المادة (نصّ خرى أمن ناحیة  - 3

ذا قمنا بتتبع نفاذ القانون رقم إ ، و "لأحكام الدستور ابھا ، ما لم تلغ أو تعدل ، وفقً  معمولاً 

وكذلك نفاذ  22/12/2005في  4011نشر في الوقائع بالعدد  أنھنجد  2005) لسنة 17(

، یتبین ان الدستور عدل أو  28/12/2005في  4012في الوقائع بالعدد  2005دستور 

نع المحاكم من سماع الدعاوى بالرغم من توكیده ھذا موص التي تنصّ الغى التشریعات وال

 .2005) لسنة 17مر في القانون (لأا

ن الدستور وردت بالفصل الخاص المعنون بالسلطة القضائیة والطعن ) م100ن المادة (إ - 4

 .إداريقضائي ولیس  أنھالوارد فیھا لا شك 

كونھا مجرد تظلمات  ودة في الھیأة لا تعّ داریالإم اللجان أمامما تقدم یتبین أن التظلمات           

م القضاء أماة ، بالتالي یمكن للشركات والافراد على حد سواء الطعن في قرارات الھیأة إداری

  كونھ ھو المختص بنظر ھذه المنازعات. داريالإ

م طلب الحصول على الترخیص یقدمصر  قوانین الدول المقارنة ، نجد في إلىبالرجوع         

 بالبیانات والمستندات التي یحددھا الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات وعلى الاخص التي امصحوبً 

 الب خلال مدة لا تجاوز تسعین یومً تثبت القدرة الفنیة والمالیة لطالب الترخیص ، ویبت في الط

  .)1( ااعتبر الطلب مرفوضً  لاّ إمن تاریخ استیفاء طالب الترخیص جمیع ما یطلب منھ من بیانات  و

للشروط التي  اقبلھا مستوفیً  من المعد النموذج على الھیأة إلىیقدم الطلب  رات مافي الأ و      

 ریخ تقدیم الطلبامن ت اثلاثون یومً  30دراسة الطلب خلال ، وتقوم الھیأة ب الإدارةیحددھا مجلس 

في الھیاة، بعدھا یكون للمجلس الصلاحیة في  الإدارةمجلس  إلىبعدھا تقوم برفع التوصیات 

                                                            
  م.  2003) لسنة 10) من قانون الاتصالات المصري رقم (22المادة ( -1
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أو ، رفض الطلب أو الموافقة علیھ ، ویعتبر قراره ملزم ونھائیا لمقدم الطلب ولا یقبل الطعن بھ 

  .)1(استئنافھ بأي طریقة من طرق الطعن 

  

  

  الفرع الثاني

  شروط منح الرخصة

أو ادارتھا ، و تشغیلھا أ، ن قوانین الاتصالات تحرم انشاء شبكات لاسلكیة أسبق أن اشرنا          

ن تشغیل ھذه الشبكات أبدون الحصول على ترخیص تردد من الجھة المختصة بذلك، وبالتالي 

دون ترخیص یعد مخالفة قانونیة ، من ناحیة اخرى یجب على الكیان الذي حصل على الترخیص 

ن تتضمن بصورة عامة الشروط الواجب اتباعھا أرخیص ،التي یجب الالتزام الكامل بشروط الت

  وكالاتي:، من المرخص لھ 

  برام عقد التزام مرفق عامإ: اولاً 

ن المرفق العام ھو النشاط الذي تمارسھ جماعة عامة بھدف أشباع حاجة عامة من إ

أو أحد الاشخاص العامة ، ، أو ھو نشاط تتولاه الدولة )2(الحاجات التي تحقق الصالح العام

الآخرین  إلىأو تعھد بھ ، أو المؤسسة العامة ...الخ مباشرةً ، أو البلدیات ،الأخرى كالمحافظة 

أو الاشخاص المعنویة الخاصة ، ولكن تحت أشرافھا ومراقبتھا وتوجیھھا لإشباع ، كالأفراد 

  .)3(الحاجات العامة لتحقیق الصالح العام

الاشخاص  إلىت ھي بالأصل تقوم بھا الدولة أو تعھد بھا بما أن مشاریع الاتصالا

ا تؤدي خدمات عامة الأمر أنھالمعنویة الخاصة  وأن الغرض منھا تقدیم خدمات عامة ، وحیث 

  لیھ خضوعھا لمبادئ المرفق العام.الذي یترتب ع

  

                                                            
 م المعدل.2003لسنة  )3(راتي رقمما) من قانون الاتصالات الا34، 33المادة ( -1

 .203م ، ص2000، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 3، مبادئ القانون الاداري ، ط الشرقاويد. سعاد  -2

 .247د. علي محمد بدیر أخرون ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص -3
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دارة المرفق العام للأشخاص الخاصة فأن ذلك یكون عن طریق إعندما تعھد الدولة    

 الإدارة،حیث تسلك )1(برام عقد التزام مرفق عام ، وھذا المنح یكون عن طریق المزایدة العلنیة إ

ة عندما یتعلق الامر ببیع الأشیاء التي تستغني عنھا داریالإطریق المزایدة في إبرام العقود 

أو ، لشراء أو عروض ل، أو التي یتقرر بیعھا وفقاً للقانون وتتم عن طریق تقدیم عطاءات  الإدارة

  .)2(ي التعاقد مع الشخص الذي یتقدم بأعلى عطاءأ على الاسعار ،أ إلىبطریق المناداة للوصول 

الملتزم من تقدیم  الإدارةمن جھة أخرى أن عقد الالتزام المبرم یحتاج لتنفیذه أن تمكن 

وبما أن الرخصة  ، بمنحھ رخصة استعمال الطیف الترددي لاّ إالخدمات للجمھور ولا یكون ذلك 

بین الھیأة والشركات والتي حصلت الشركات  الذي تمّ  داريالإثار العقد آو أحد   إداريقرار 

بموجبھ على الطیف الترددي الذي یعتبر من الاموال العامة التي حدد قانون بیع وایجار اموال 

 نصّ الاموال حیث  لبیع ھذه اا أصلیً طریق المزایدة طریقً  2013) لسنة 21الدولة العراقي رقم (

القانون على  نصّ یجار اموال الدولة عن طریق المزایدة العلنیة ...مالم یإیجري بیع و" أنھعلى 

  .)3("خلاف ذلك

مزایدة علنیة .ھذا ما لم یحصل مع  إلىالطیف الترددي  یجارإن یخضع أبالتالي یجب 

عقد استخدام ترددات الجیل الثالث حیث كانت الدعوة حصریة للشركات الثلاث (اثیر ، اسیا سیل 

الالتفاف على ھذا الموضوع بطریقة التعاقد علیھا كملحق للعقد الاصلي مع  ، أمنیة) فقط ، وقد تمّ 

) قد 65، كما أن الامر (4"د ینسجم مع القانونعقد جدی إلىالعلم ان ترددات الجیل الثالث تحتاج 

                                                            
دیر أخرون ، مبادئ د. علي محمد ب، ینظر على العكس من عقد الاشغال العامة الذي یبرم بأتباع الیة المناقصة  -1

  .490واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص

م 2010، مطبعة شھاب ، اربیل ،1، ط الإداریةد. مازن لیلو راضي ، النظریة العامة للقرارات والعقود  -2

النھضة ل ، دار ووقوانین المزایدات والمناقصات ،الكتاب الأ الإداریة.د.محمد ماھر ابو العنین ،العقود 185،ص

  . 684م ،ص 2004العربي، القاھرة ،

 م. 2013) لسنة 21من قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم( )3(المادة  -3

لیة لآأن ا إلىسوف یذھب بالقول اذا كان البعض و. )1() ملحق رقم233قرار مجلس الوزراء رقم ( ینظر -4

اي منح الرخصة بصیغة (ملحق العقد) لا سند لھا ) المشار الیھ 233التي تضمنھا قرار مجلس الوزراء المرقم (

لات العامة والعقود الاستشاریة أومن القانون أذ أن ھذه الصیغة تتعلق بعقود المناقصات لتنفیذ المشاریع والمق

المحسوبة على الموازنات التشغیلیة والجاریة والاستثماریة اي المثبت لھا تخصیصات مالیة في الموازنة العامة 

بشقیھا التشغیلي والاستثماري وفي حالة حصول تغییرات في السعر والكمیة والمواصفة كما تشیر لذلك للدولة 

م ، وحیث أن الطیف الترددي لا یعد  2014لسنة  )2(لاً/أ) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم أو/1المادة (
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المنافسة الكاملة وضع أطار العمل لجمیع مقدمي الخدمات على نحو یضمن " أنھعلى  نصّ 

توفر خدمات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة وخدمات " أنھعلى  نصّ ،كذلك )1("والعادلة بینھم

  ).2("على أساس تنافسي...البث والارسال والمعلوماتیة 

أن الاستثمار في مجال الطیف الترددي یجب أن  إلىشار أالمشرع المصري فقد  أما

تنظیم مرفق الاتصالات  إلىیھدف الجھاز  " أنھعلى  نصّ یكون على أساس المنافسة الحرة حیث 

وتطویر ونشر جمیع خدماتھ...ویشجع الاستثمار الوطني والدولي في ھذا المجال في أطار من 

الترددي وتعظیم  ضمان الاستخدام الأمثل للطیف -3قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ...

  .)3("لأحكام ھذا القانون. االعائد منھ طبقً 

 نصّ المنافسة والمزایدة كطریق لمنح الرخصة حیث  إلىشار أ ایضا المشرع الاردنيو

 :الرخصة الامور التالیة یراعى في اجراءات منح" أنھب 1995) لسنة 13قانون الاتصالات رقم (

ذا أأو طلباتھم ، أن تتاح الفرصة لجمیع الراغبین في الحصول على الرخصة التقدم بعروضھم  -أ

أن تكون عناصر مبنیة على أساس المنافسة  -ج ة ...توافرت فیھم الشروط التي تحددھا الھیئ

  .)4("العادلة ...

  تھا التعاقدیة تجاه الدولة ماان توفي الشركة بالتزإ: اثانیً 

تھا المالیة ماان توفي الشركات بالتزأیجب  ت المالیة ماات ھي الالتزماامن ھذه الالتز  

ھذا الشرط  إلى  2004) لسنة 65المقررة في العقد لصالح خزینة الدولة وقد أشار الامر( 

المتكررة  الرسوم -من المصادر التالیة: أ یتم تمویل الھیأة"على  نصّ بصورة غیر مباشر حیث 

                                                                                                                                                                          
ح الشركات حق استخدام الترددات للشركات من العقود العامة  فلا تنطبق علیھ صیغة ملحق العقد ، بالتالي  من

ن صیغة العقد صحیحة وملحقة بعقد لأبموجب صیغة العقد بالتالي ھو باطل .ھذا القول غیر صحیح ومحل نظر 

من تعدیل قرار الرخصة بمنح الشركات استخدام الترددات البثیة ولكن بطرق تقنیة جدیدة  لابدّ الالتزام ، وھنا 

  للمواطنین. توفر خدمات اكثر وأحدث

 م.2004لسنة  65) من الامر 3/ المادة 1(القسم / -1

 م.2004لسنة  65) الامر 2/فقرة /ز/2/المادة 5(القسم / -2

 م.2003) لسنة 10من قانون الاتصالات المصري رقم ( )4(المادة  -3

راتي فلم یشیران ماالمشرع القطري والا امام.1995) لسنة 13) من قانون الاتصالات رقم (26المادة رقم ( -4

 بموجبھا منح الترخیص. التي تمّ  ةآلی إلى
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ن الشركات ملزمة بدفع الرسوم أ، بالتالي )1("تحصیلھا من المرخص لھم وغیر المتكررة التي یتمّ 

 - اخامسً " نصّ مر مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة حیث لأھذا ا إلىشار أللھیأة ، وكذلك 

توفر  - و اجازات الاتصالات...أأیتم اتباع الضوابط التالیة عند اصدار تراخیص الترددات 

ن قانون الموازنة إ، والجدیر بالذكر )2("المعاییر والشروط الفنیة والمالیة...التي تحددھا الھیئة

على ھیأة الاعلام والاتصالات الزام شركات الھاتف النقال تسدید ما " أنھعلى  نصّ الاتحادیة قد 

ن الشركات لم تقم إ نصّ ،یستشف من ھذا ال)3("ت مالیة...ماات والتزمااعلیھا من مبالغ وغر

ت المالیة بذمتھا وبالتالي اخلت بأحد شروط المنح مما یرتب مسؤولیتھا القانونیة ماابتسدید الالتز

، وما یؤكد ذلك  2004لسنة  )65(وص الامر نصّ وكذلك مسؤولیة الھیأة كونھا اخلت بأحد 

ت مالیة نتیجة الاخلال مااقرارات مجلس الاستماع حیث قامت في عدة قرارات بفرض غر

  .)4(درة عن ھیأة الاعلام والاتصالاتة والشركة  و بالتعلیمات الصابین الھیأ ةالرخصة المبرمب

یحدد الترخیص الصادر " أنھعلى  نصّ ذلك حیث  إلىشار القانون المصري أكذلك   

وفاء المرخص لھ بالتأمینات الدوریة وجمیع  -14ت المرخص لھ والتي تشمل ...مااالتز

  . )5("المستحقات المالیة...

ھذا الشرط في اللائحة التنفیذیة لقانون الاتصالات  إلىالمشرع القطري فقد اشار  أما  

یجوز للمجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجیا المعلومات وكذلك یجوز  أنھعلى  نصّ حیث 

 "یقافھ في عدة حالات واحدى ھذه الحالات  أو أ، یقاف الترخیص أنة العامة للمجلس الاعلى ماللأ

  .)6("أو أي مبلغ مالي آخر...، أو لتجدیده ، المحددة للترخیص  عدم دفع الرسوم

ت الشركة العقدیة ھو الالتزام بمبدأ حسن النیة حیث یعرف مبدأ حسن مااكذلك من الالتز  

من ار بالغیر في معرض استعمال حق رادة عدم الاضرإالاستقامة في التعامل و أنھب ،النیة

 اف وعدم تجاوز ما یمنحھ الحق من سلطة واستئثار،نصالحقوق والالتزام بمبادئ العدل والا

                                                            
 م.2004) لسنة 65) من الامر (1/ المادة 5القسم ( -1

  ) من مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة .9المادة ( -2

  م.2015) من قانون الموازنة الاتحادیة لسنة 23من المادة (  االفقرة ثانیً  -3

.وكذلك قرار 2016/استماع/9في الشكوى رقم  م13/7/2016في ھیأة الاعلام  بتاریخ  قرار لجنة الاستماع  -4
منشوران على موقع ھیأة الاعلام  ،2014/استماع/13في الشكوى رقم  13/7/2016لجنة الاستماع بتاریخ 

  م.9/2016/ 27تاریخ الزیارة   com .www.cmcوالاتصالات
  م.2003) لسنة 10المصري رقم () من قانون الاتصالات 25المادة ( -5
  م.2006) لسنة 34م لقانون الاتصالات القطري رقم (2009لسنة  )1 () من اللائحة التنفیذیة رقم15المادة ( -6
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فمفھوم حسن النیة مفھوم أخلاقي وانساني كامن وراء القواعد القانونیة والحقوق المحمیة وتأخذ 

  ).1(بھ المحاكم

ن ینفذاه بطریقة تتفق مع ما أفالقاضي عندما یلزم المتعاقدین بتنفیذ العقد یقتضي منھما   

وقد أشار القانون  ، )2( أن حسن النیة ھو الذي یسود في تنفیذ جمیع العقود یوجبھ حسن النیة ، ذلك

لما اشتمل علیھ  ایجب تنفیذ العقد طبقً " أنھعلى  نصّ مبدأ حسن النیة حیث  إلىالمدني العراقي 

ي لا یجوز الاعتماد على الشكل والمظاھر في أ، )3("وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة

  .)4(العقد بل یجب الاھتمام بالقصد الذي عقد من أجلھ العقدالالفاظ في 

ن حسن النیة یجمع العقود لأللقواعد العامة في القانون وذلك  اھذا الالتزام یعتبر تطبیقً   

 الإدارةن من یتعاقد مع أ داريالإفي القانون  أو في تنفیذھا ، ومفادھا، سواء في تكوینھا  اجمیعً 

ا في على المصلحة العامة التي یرید تحقیقھا بواسطة العقد وأن لا یكون مبالغً  اعلیھ ان یكون امینً 

  .)5(الافادة من العقد بأرباح طائلة 

  ن تلتزم بالقوانین والانظمة والتعلیمات والقرارات النافذة ذات الصلة  أ: اثالثً 

المناسبة یجوز للھیأة تطبیق وفرض العقوبات " أنھعلى  2004) لسنة 65الامر ( نصّ   

وص مدونة الممارسات نصأحكامھ وویاع لشروط الترخیص نصوالمتناسبة ...بغیة تأمین الا

تحدید شروط  " أنھعلى  نصّ ، وكذلك )6("وص القواعد واللوائح الاخرى ....نصالمھنیة و

الترخیص المطلوبة لضمان الإذعان للقواعد واللوائح التنظیمیة والأوامر التي وضعتھا الھیأة 

                                                            
. ینظر 328م، ص2008، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،1د. ھدى عبد الله ، العقد ، الجزء الثاني ، ط -1

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 2ور القاضي ، طنصّ ایضا : جاك غستان ، تكوین العقد ، ترجمة م

 .261م ، ص2008والتوزیع ،بیروت ، 

،دار النھضة العربیة ،  2ل ، طوت ، الكتاب الأاماالوسیط في النظریة العامة للالتز الرحمن،د. حمدي عبد  -2

 .700م ، ص2010القاھرة ، 

) من 148. یقابلھا المادة (1951) لسنة 40) من القانون المدني العراقي رقم (150لى من المادة (والفقرة الأ -3

ً لما اشتمل علیھ "  أنھلى ع  نصّت م1948لسنة ) 131القانون المدني المصري رقم ( یجب تنفیذ العقد طبقا

 ."وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة

 .171م،ص1989، بیت الحكمة ، جامعة بغداد ،  الإداریةد. محمود خلف الجبوري ، العقود  -4

  . 172، المصدر نفسھ ،ص الإداریةد. محمود خلف الجبوري ، العقود  -5

  م.2004) لسنة 65الامر (/الفقرة أ) من 1/المادة 9(القسم  -6
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یجب الالتزام  ، وكذلك)1("بموجب ھذا الامر، ومراقبة تقیید المرخص لھم بشروط الترخیص ...

) لسنة 65بقواعد السلامة العامة للمواطنین التي تضمنھا أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (

وخدمات البث ونقل  واللاسلكیة،ضمان تشغیل الاتصالات السلكیة  " أنھعلى  نصّ حیث  م2004

. بالتالي یجب على الشركات الالتزام )2("مات بطریقة تتماشى مع معاییر السلامة العامةالمعلو

بشروط الترخیص والقوانین الداخلیة للبلد مثل قانون حمایة وتحسین البیئة وكذلك قانون الصحة 

  .)3(وكذلك المعاھدات الدولیة المصادق علیھا العامة،

ة داریالإ، الالتزام بشروط الترخیص والقرارات فقد اشترط كذلكالمشرع المصري  أما  

،  انصّوص علیھا بالترخیص ،وایضً تھ الممااالصادرة من الجھاز بشأن تنفیذ الشركة لالتز

الالتزام بجمیع القوانین واللوائح والقرارات الساریة بجمھوریة مصر العربیة وعلى الاخص 

بشأن تنظیم الاتصالات وقوانین البیئة والصحة ، وكذلك توصیات  م2003) لسنة 10قانون رقم (

بما فیھا   ابروتوكولات المتعارف علیھا دولیً الاتحاد الدولي للاتصالات في ھذا الشأن، وال

  .)4(الاشتراطات البیئیة والصحیة 

رات مارات اوجب المشرع على المرخص الالتزام بجمیع القوانین في دولة الأمافي الأو  

عربیة المتحدة ذات العلاقة بأعمالھ بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر قانون الاتصالات ال

  .)5(اعطاؤھا قوة القانون والمعاھدات الدولیة المعترف بھا من قبل الدولة وتمّ 

   : استیفاء شروط العمل في العراق ارابعً 

یكون قد تأسس كشخص اعتباري  یجب أن أنھذا كان  المرخص لھ شخص اعتباري فإ  

للقوانین الساریة في العراق ومن القوانین المنظمة لعمل الشركات قانون وزارة التجارة حیث  اوفقً 

تسجیل ومراقبة الشركات  -اتیة : عاشرً لأأھدافھا بالوسائل اتسعى الوزارة لتحقیق " أنھعلى  نصّ 
                                                            

 م.2004) لسنة 65الامر () ، من 5/ الفقرة 2/ المادة 5( القسم  -1

  م.2004) لسنة 65) من الامر (5القسم/1المادة ( -2

تھتدي المفوضیة (الھیأة) ...بالتوصیات  "م  2004) لسنة 65من الامر ( )2(في المادة )3(القسم نصّ حیث  -3

  ."ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة...

القواعد والشروط اللازمة لمنح الترخیص ، منشورة على موقع الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات على الموقع  -4

  م.20/11/2016تاریخ زیارة الموقع  .www.ntra.gov.egالتالي 

، منشورة على موقع الھیأة العامة  "اتصالات"الممنوحة لشركة  1/2006رخصة الاتصالات العامة رقم  -5

  م.5/10/2016  تاریخ زیارة الموقع   www.tra.comلتنظیم قطاع الاتصالات  على الموقع الاتي 
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التسجیل في سجل  فضلاً عن،)1("الاجنبیة...العراقیة والشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات 

الشركات في وزارة التجارة یجب أن تحصل الشركة على موافقة ھیأة الاعلام والاتصالات 

وضع " أنھ) على 65الامر ( نصّ بالتالي تسجیل الشركة في سجل الشركات التابع للھیأة حیث 

وكذلك یجب أن تكون ،)2(".ا ضروریة لتسجیل الشركات..أنھإجراءات وشروط ترى المفوضیة 

  . 1997 ) لسنة21مسجلة وفق الشروط المنصوص علیھا في قانون الشركات العراقي رقم (

ة داریالإیعد في الجھة  -1" أنھقانون التجارة المصري على  نصّ في مصر فقد  أما  

، ولم یشیر قانون الاتصالات )3("المختصة سجل تقید فیھ أسماء التجار أفراد كانوا أم شركات...

ضرورة تسجیل الشركات لدى الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات وأكتفى بشروط  إلىالمصري 

  قانون التجارة. 

أو ، تثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئھا "أنھ المشرع القطري على  نصّ كذلك   

ي تقوم بصفة أساسیة بنشاط تساھم فیھا الدولة ، وغیرھا من الھیئات والمؤسسات العامة ، الت

نبیة ، التي تزاول نشاطاً تجاري ، كما تثبت ھذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات العامة الأج

  .)4("في قطر اتجاریً 

راتي أن تكون الشركة تأسست بموجب قانون الشركات مااشترط المشرع الأ اایضً   

وتعدیلاتھ وبموجب قانون الاتصالات وتعدیلاتھ حیث  1984) لعام 8التجاریة الاتحادي رقم (

بقرار صادر عنھ أنواع الأنشطة المنظمة المختلفة ، التي  الإدارةیحدد مجلس  " أنھعلى  نصّ 

جب توافرھا في الأشخاص المراد إصدار ا ، وكذلك الشروط الواأنھیجوز إصدار ترخیص ش

تأسیسھ  تراخیص لھم ، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إصدار أي ترخیص إلا لشخص اعتباري تمّ 

، ویجوز لذلك الشخص الاعتباري بعد الحصول على  الإدارةبموجب قرار صادر عن مجلس 

ً من الانشطة الم الإدارةموافقة مجلس  بالتالي أي  ،)5("نظمةتأسیس شركات تابعة تمارس بعضا

  الھیأة المنظمة للاتصالات. إدارةشخص اعتباري یجب أن یوافق علیھ مجلس 

                                                            
  م.2011) لسنة 37التجارة رقم (من قانون وزارة ) 3(المادة رقم  -1

 م.2004) لسنة 65و) من الأمر (/ / الفقرة 2/ المادة 5(القسم  -2

 م.1999) لسنة 17) من قانون وزارة التجارة المصري رقم (30المادة ( -3

 م.2006) لسنة 27) من قانون التجارة رقم (15المادة ( -4

 م. 2003لسنة ) 3 (راتي رقمما) من قانون الاتصالات الا28المادة ( -5
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  المطلب الثاني

  تھمااآثار عدم تنفیذ المرخص لھُ لألتز

مات و ایفرض على المرخص لھُ مجموعة ألتز إداريمن المسلم بھِ أن الترخیص كقرار 

 الإدارةالشروط تقوم مات وایاع لتلك الألتزنصّ في حالة عدم الأشروط یجب علیھ تنفیذھا ، و

، و ھذه الجزاءات قد تكون مالیة مثل الغرامة و  ةداریالإبفرض مجموعة من الجزاءات 

  . والتعلیق أو عینیة كالسحب و الألغاء، المصادرة 

ة داریالإالمطلب على فرعین نتناول في الأول منھُ فرض الجزاءات  ذاھ قسمناعلیھ 

  . الجزاءات الإداریة غیر المالیةفي الفرع الثاني  نتناولو، المالیة 

  الفرع الاول

  ة المالیةداریالإفرض الجزاءات 

قبل الدخول في معرفة الجزاءات التي تفرضھا ھیأة الاعلام والاتصالات على صاحب   

ھمة سوف كون ھذا الامر سوف یرتب آثار م داريالإمن توضیح مفھوم الجزاء  الترخیص ، لابدّ 

  .اتتضح في ھذا الفرع تباعً 

یظل الامر مبھم بالنسبة  داريالإفي ظل القصور التشریعي عن وضع تعریف للجزاء 

ا جاءت أنھ لاّ إللفقھ القانوني والقضاء ، وقد حاول بعض الفقھ وضع العدید من التعریفات ، 

فردي ذات طبیعة  إداري" قرار  داريالإتعریف الجزاء متباینة ومختلفة وبالرغم من ذلك یمكن 

كسلطة عامة بمناسبة  الإدارةة توقعھا إداریت قانونیة أو قرارات مااعقابیة جزاء مخالفة التز

غایتھا ضبط أداء الأنشطة الفردیة بما  االشكل والاجراءات المقررة قانونً مباشرتھا لنشاطھا في 

  .)1(یحقق المصلحة العامة"

  یتضح من التعریف اعلاه :

 داريالإمن توافر أركان القرار  بالتالي لابدّ ، إداريھو قرار  داريالإن الجزاءإ - 1

(الاختصاص ، الشكل ، المحل ، السبب، الغایة ) ، واذا تخلف ركن من تلك الاركان 

 یصبح القرار غیر مشروع یجوز أبطالھ.
                                                            

العامة ، منشأة المعارف ،   الإداریةد. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، ضمانات مشروعیة العقوبات  -1

  . 12م ، ص2008الإسكندریة ، 
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على كل من یخالف  الإدارةذو طبیعة ردعیة عقابیة حیث تفرضھ  داريالإالجزاء  - 2

 الانظمة النافذة.القوانین و

یجب أن یكون ھنالك اساس قانوني لفرض الجزاء ، وكذلك یجب أن تكون ھنالك مخالفة  - 3

 (سلوك ونتیجة وعلاقة سببیة). ةإداری

 أنھالذي تفرضھ ھیأة الاعلام والاتصالات ب داريالإیمكن تعریف الجزاء و

یتخذ طابع العقاب توقعھ الھیأة بحق المخالف لشروط الترخیص واحكامھ  إداريقرار "

  ."عن تدخل القضاء ابعیدً  2004) لسنة 65للأمر ( ابقً واللوائح ط

الجزاءات التي یحق للھیأة ان  إلىن لأبعد ھذا التوضیح عن مفھوم الجزاء ننتقل ا

  تي:لآوكا، تفرضھا بحق المرخص لھ لعدم تنفیذ التزامھ 

  ةداریالإ: الغرامة اولاً 

عن  ا من متابعتھ جنائیً على المخالف بدلاً  الإدارةھي عبارة عن مبلغ من النقود تفرضھ   

  .)1(الفعل

مختصة یلزم ھي مبلغ من النقود یصدر بتحدیده قرار من السلطة ال الآخر عرفھا البعض  

  .)2(للملاحقة الجنائیة  االمخالف بأدائھ تجنبً 

  الإدارةصادر عن  إدارية تفرض بقرار داریالإیتبین من التعاریف اعلاه ، أن الغرامة   

  جراءات قد تطول أشھر .إعلى العكس من الغرامة الجنائیة التي تفرض بحكم قضائي الذي تسبقھ 

ة ، فقد یترك للإدارة سلطة تقدیریة في تحدید مقدارھا داریالإعن مقدار الغرامة  أما  

 فضلاً عنویكون ذلك بالاعتماد على عدة معاییر، ومن ھذه المعاییر درجة خطورة المخالفة 

مر تحدیدھا للمشرع كما في الغرامة النسبیة التي أو یترك أشخصیة المخالف وظروفھ المالیة ، 

  .)3(متھرب منھا كنا في جرائم التھرب الجمركيتعادل مثلین أو ثلاثة أمثال الضریبة ال

                                                            
م، 2007-2006،  دار النھضة العربیة، القاھرة،  الإداریةد. محمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبات  -1

  . 116ص

 .13العامة ، مصدر سابق ، ص  الإداریةد. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، ضمانات مشروعیة العقوبات  -2

 .120، مصدر سابق ، ص الإداریةد. محمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبات  -3
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ت على فرض الغرامة ، نجد أن المشرع نصّ قوانین الاتصالات التي  إلىبالرجوع   

العراقي قد اعطى الحق للمدیر العام ولجنة الاستماع في فرض الغرامة على الشركات في حالة 

یجوز  -1" أنھ) على 65(في الامر  نصّ مخالفة شروط الترخیص والانظمة والتعلیمات حیث 

یاع نصّ للمفوضیة تطبیق وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة المذكورة أدناه بغیة تأمین الا

وص القواعد واللوائح نصّ وص مدونة الممارسات المھنیة ونصّ لشروط الترخیص وأحكامھ و

ت ماافرض غر -د آخر...  نصّ ا في ھذا الأمر تحدیدً  أنھالاخرى، وذلك باستثناء ما لم یرد بش

  .)1( "مالیة...

) لم یحدد مقدار الغرامة بشكل ثابت بالتالي للھیأة 65اعلاه ان الامر ( نصّ یتضح من ال  

سلطة تقدیریة في فرض الغرامة ، تعتمد  على الامور التي اشرنا الیھا اعلاه وھي  درجة 

  الظروف المالیة للمخالف. فضلاً عنخطورة المخالفة 

راتي  في قانون الاتصالات قد ماالتشریعات المقارنة ، نجد أن المشرع الأفي محیط و  

ة بحق إداریت مااتوقیع غر الإدارةلمجلس  " أنھ إلىعلى الغرامة المالیة حیث ذھب  نصّ 

، أو الانظمة ، أو القرارات ، أو لائحتھ التنفیذیة ، المرخص لھم في حال مخالفتھم أحكام القانون 

 االھیاة ویعد مجلس الوزراء قرارً  أو،  الإدارةالتعلیمات الصادرة عن مجلس  أو، أو السیاسات 

) 10000000التي توقع على المرخص لھم وبما لا یزید على ( الغراماتبجدول المخالفات و

  .)2("ملایین درھم عن كل مخالفة  ةعشر

                                                            
في  لإداریةام.ویوجد العدید من القرارات الصادرة عن اللجان 2004) لسنة 65من الامر ( )9(القسم  نصّ  -1

ھیأة الاعلام والاتصالات التي قامت بھا في فرض الغرامة مالیة حیث جاء في أحد قرارات ھیأة الاستماع 

ینظر  ")...100000000الصلاحیة المخولة لرئیس الجھاز فقد قرر فرض غرامة مالیة مقدارھا ( إلى ا"استنادً 

...ولدى " أنھكذلك جاء في أحد القرارات للمدیر العام في الھیأة على .   23/2/2011في  )4(قرارھا  ذي العدد 

 9/2،  وذلك لان القسم  م2004لسنة  )65(موافق لأحكام الامر  أنھعطف النظر على القرار المطعون فیھ وجد 

، منشوران على موقع ھیأة الاعلام  "ت مالیة...اماغر لمذكور اجاز للمدیر التنفیذي فرضمن الامر ا

  .www.cmc.comلاتصالات على موقع الاتي وا

على  نصّ المشرع المصري فلم ی امام.2003لسنة  )3(راتي رقم مامن قانون الاتصالات الا )79المادة ( -2

) من قانون الاتصالات المصري رقم 83،84المواد ( ینظرعلى الغرامة الجنائیة  نصّ وانما  الإداریةالغرامة 

المواد  ینظرعلى الغرامة الجنائیة فقط  نصّ و الإداریة. وكذلك المشرع القطري اغفل الغرامة 2003) لسنة 10(

 م.2006) لسنة 34) من قانون الاتصالات القطري رقم (69 إلى 65(
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راتي قد منح ھیأة تنظیم الاتصالات سلطة تقدیریة في ماأن المشرع الأ نصّ یتضح من ال  

قد وضع حد اعلى للھیأة یجب أن تلتزم بھ وھو أن لا تتجاوز الغرامة  أنھ لاّ إفرض الغرامة 

  ملایین درھم عن كل مخالفة . ة) عشر10000000(

  داريالإ: الحجز اثانیً 

بوضع المال تحت یدھا وبیعھ واستیفاء حقوقھا  الإدارةھو الاجراءات التي تقوم بھا   

في  إداريو بناء على قرار ألقانون خاص ینظم ذلك ،  اطبقً  الإدارةبموجب قرار یصدر عن 

دون  ة بالتالي یتمّ داریالإتملكھ الجھة  داريالإ، یتبین من التعریف أن الحجز )1(حالات استثنائیة 

  القضاء . إلىاللجوء 

منع المدین من التصرف في المال المحجوز ، كما یجعل  داريالإیترتب على الحجز   

دون باقي  الإدارة لاّ إتستطیع بیع المال المحجوز واستیفاء حقوقھا ، ولا یستفید من الحجز  الإدارة

  .)2(الدائنین الذین تقاعسوا عن الحجز

فرض الحجز على  -د " أنھعلى  نصّ حیث  داريالإالحجز  إلى) 65قد أشار الامر(و  

، یتضح من ھذا )3("في موعدھا الغراماتالحسابات المصرفیة ذات العلاقة ، في حالة عدم دفع 

ت مااكبدیل للغرامة النقدیة في حالة عدم دفع الشركة للغر داريالإأن المشرع جعل الحجز  نصّ ال

 إلىالحجز التنفیذي كونھ یھدف  إلىفي موعدھا المحدد بالتالي ھو اشبھ بالحجز الاحتیاطي منھ 

  .)4(عن طریق المحافظة على اموال المدین  الإدارةحمایة حق 

اموال الجھاز أموال عامة ،  " أنھالمشرع المصري على  نصّ في الدول المقارنة فقد  أما  

لأحكام القانون رقم  اطبقً  داريالإویكون للجھاز في سبیل اقتضاء حقوقھ اتخاذ إجراءات الحجز 

                                                            
  .8م ، ص2006الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ،  د. نجیب أحمد عبد الجبلي ، الحجز الاداري ، المكتب -1

 .14د. نجیب أحمد عبد الجبلي ، الحجز الاداري ، المصدر نفسھ ، ص -2

...ومن ملاحظة القرار " أنھ. وقد جاء في أحد قرارات مجلس الطعن ب 2004) لسنة 65من الامر ( )9(القسم  -3

والتي  2004لسنة  65من الأمر  1/9الفقرة د/ إلىستناد المطعون فیھ فقد وجد بأن مدیر عام الھیأة اصدره بالا

یاع لشروط الترخیص واحكامھ وعند عدم دفع نصتخولھ حجز الاموال العائدة للجھة المرخص لھا لتأمین الا

/ طعن  34، القرار ذي العدد "المفروضة في مواعیدھا المحددة مما یستوجب تأیید قرار الحجز  غراماتال

 منشور على موقع الھیأة . 24/1/2012في  2011/

  وتعدیلاتھ. 1969) لسنة 83) من قانون المرافعات المدنیة رقم (231،250المواد ( ینظر -4
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أن قانون الاتصالات المصري  نصّ ،یتضح من ال) 1(" داريالإبشأن الحجز  1955لسنة  )308(

یجوز أن " أنھعلى  نصّ والذي بدوره  1955) لسنة 308القانون ( إلىجراءات الحجز إقد حول 

 - المبینة في ھذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الاتیة ...ث داريالإجراءات الحجز إتتبع 

ت القوانین الخاصة بھا على نصّ المبالغ الاخرى التي  -...راالمستحقة للحكومة قانونً  الغرامات

  .)2("داريالإتحصیلھا بطریق الحجز 

  

   ةداریالإا: المصادرة ثالثً 

ة و داریالإلمواجھة بعض الجرائم  الإدارةو أصلي توقعھ ، أأو تبعي ، تكمیلي  إداريجزاء      

ملك الدولة دون مقابل ، وھو جزاء عیني  إلى املكیة مال معین من صاحبھ جبرً قل بموجبھا یتم  ن

  .)3(ن كان محلھا مبلغ من المال إو

  ة الاتي :داریالإبالتالي یجب أن یتوفر في المصادرة 

  أن یكون محل المصادرة مال مملوك أو بذمة الشخص المخالف. - 1

  على المجتمع. امال خطرً أن یشكل ال - 2

أو في سبیل اقترافھا وحسب ما ، أو تحصل بسببھا ، للمخالفة  یكون المال المصادر محلاً أن  - 3

  .)4(ت علیھ القوانین والتعلیمات نصّ 

و تطبیقھا أة قد تكون وجوبیة إذا فرض المشرع ضرورة الحكم بھا داریالإالمصادرة و

، أو قد تكون جوازیة إذا ما ترك المشرع للإدارة سلطة تقدیریة في توقیعھا على  الإدارةمن قبل 

  .)5( المخالف

                                                            
 .2003) لسنة 10) من قانون الاتصالات المصري رقم (11المادة ( -1

راتي والقطري فلم ماقانون الاتصالات الا ماأ. 1955) لسنة 308من قانون الحجز الاداري رقم ( )1(المادة -2

 القواعد العامة في القوانین الخاصة بالحجز. إلىلان  الحجز الاداري بالتالي یتم الرجوع في ذلك وایتن

كذلك ینظر د .أكرم نشأت  .126، مصدر سابق ، ص الإداریةد. محمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبات  -3

 .343م، ص1998، مطبعة الفتیان ، بغداد ، 1، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط إبراھیم

، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلیة القانون ،  الإداریةد. محمد علي عبد الرضا ، الأساس القانوني للعقوبات  -4

 .15م ، ص2015جامعة كربلاء ، العدد الثالث ، السنة السابعة ، 

 .131-130، مصدر سابق ، ص الإداریةد. محمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبات  -5
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ة كجزاء یمكن أن توقعھ ھیأة الاعلام والاتصالات داریالإ) المصادرة 65(قد ذكر الامرو

مصادرة التجھیزات التي یتاح بموجبھا  -و"على  نصّ یاع الشركات لشروط حیث نصبھدف ا

  .)1("مقر عملیات صاحب الترخیص إلىالوصول 

  الفرع الثاني

  غیر المالیةة داریالإالجزاءات 

ھیأة  إلىحق   2004) لسنة 65الغرامة والحجز والمصادرة اعطى الامر  ( فضلاً عن  

یاع المرخص نصّ ، من أجل تأمین اأو تعلیقھ ، أو سحبھ ، اء الترخیص أنھالاعلام والاتصالات ب

یجوز للمفوضیة تطبیق وفرض العقوبات المناسبة  -1واحكامھ .(لھ لشروط الترخیص 

وص مدونة نصّ یاع لشروط الترخیص وأحكامھ ونصّ والمتناسبة المذكورة أدناه بغیة تأمین الا

في ھذا  أنھوص القواعد واللوائح الاخرى، وذلك باستثناء ما لم یرد بشنصّ الممارسات المھنیة و

، )3(امن المسلم بھ فقھً  أنھ لاّ إ، )2( أو سحبھ، اء العمل بالترخیص أنھ -آخر... ط نصّ ا الأمر تحدیدً 

                                                            
 نصّ المشرع المصري فقد أخذ بالمصادرة الجنائیة و لم ی امام . 2004) لسنة 65من الامر ( )9(القسم  نصّ  -1

م على 2003) لسنة 10) من قانون الاتصالات المصري رقم (77في المادة ( نصّ حیث  الإداریةعلى المصادرة 

، قد سار المشرع  "وتحكم المحكمة في جمیع الأحوال بمصادرة المعدات والاجھزة محل الجریمة ومكوناتھا" أنھ

 " نھأم على 2003لسنة  )3() من قانون الاتصالات رقم 76في المادة ( نصّ راتي في نفس الاتجاه حیث ماالا

یحكم بمصادرة الاجھزة السلكیة واللاسلكیة وغیرھا من المعدات والأدوات المستخدمة بالمخالفة للمرسوم بقانون 

  ."لائحتھ ...وللمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بأتلاف تلك الاجھزة والمعدات والادوات أو

ً حیث و ) لسنة 34صالات القطري رقم (من قانون الات )68(في المادة  نصّ قد تعقبھم المشرع القطري ایضا

وتحكم المحكمة في جمیع الأحوال بمصادرة المعدات والاجھزة التي استعلمت في " أنھعلى  نصّ م حیث 2006

وص اعلاه أن الدول المقارنة قد أخذت بالمصادرة الجنائیة والتي بدورھا لا نصّ ، یتضح من ال "ارتكاب الجریمة 

 إلىمما یؤدي  ا طویلاً على دعوى جنائیة قد تستغرق وقتً  ة حكم جنائي وبناءتوقع الا من السلطة القضائیة بواسط

على المصادرة  نصّ فعل المشرع العراقي عندما  االمواطنین للخطر ، بالتالي حسنً  تفاقم الضرر وتعریض حیاة

 .طویلاً  اتً داریة لا تستغرق وقإجراءات إداري یصدر عن الھیأة بواسطة إوالتي یتم ایقاعھا بقرار  الإداریة

  م.2004) لسنة 65من الامر ( )9(القسم  نصّ  -2

وكذلك ینظر د. خالد وما بعدھا.  655، مصدر سابق ، ص  الإداریةي ، النظریة للقرارات واد. سلیمان الطم -3

 223،ص1996عمان ، العربي للخدمات الطلابیة ، ارالاداري بین النظریة والتطبیق،المركزالقرسمارة الزعبي،

  وما بعدھا. 
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ثار المترتبة علیھما بالتالي لآمن حیث او تعلیقھا لغاء الرخصة یختلف عن سحبھا إ، أن )1(وقضاءً 

  وكالاتي: والتعلیق لغاء والسحبلإمن توضیح معنى ا لابدّ 

  : تعلیق الترخیص  لاً أو

للأمر  االھیأة تستطیع تعلیق الرخصة وفقً لجزاءات الاخرى التي تفرضھا ا فضلاً عن    

أو استمراره بأخلال بأحد أحكام الترخیص وشروطھ ، ) في حالة أخلال المرخص لھ 65(

وقد اخذ المشرع القطري بھذا الجزاء )، 2( ا جوھریً القواعد واللوائح الأخرى أخلالاً  نصوصو

أو ، الصادرة باستخدام الطیف الترددي العام عدم تجدید التراخیص...للأمین " أنھعلى  نصّ حیث 

  . )3("...ایقافھاأو ، تعدیلھا 

أو قرارات لأي ، للجنة العلیا إصدار تعلیمات  " أنھعلى  نصّ راتي فقد ماالمشرع الأ أما

ً تتعلق بأي من الامور الأتیة : ، مرخص لھ   -2أو تضمین التراخیص التي تصدرھا شروطا

، یتضح  )4("اجزئیً  أو،  ا، سواء كان ذلك كلیً  ھأو تعلیقلغاء التراخیص إالحالات التي تستدعي 

راتي أجاز للجنة العلیا المنظمة للاتصالات فرض جزاء التعلیق بقرار ماأن المشرع الأ نصّ من ال

  أو تضمین الرخصة بھذا الجزاء .، أو تعلیمات ،  إداري

  لغاء الرخصةإفي  الإدارة: سلطة  اثانیً 

لغاء ، لإا من تاریخ ااء آثار القرار بالنسبة للمستقبل فقط اعتبارً أنھ داريالإلغاء لإیعرف ا  

لغاء القرار كلھ وقد یكون غیر إا یتمثل في مع ترك آثاره قائمة في الماضي وھو قد یكون مباشرً 

ا بالإبقاء على بعض آثاره وتعدیل البعض الآخر لغائھ جزئیً إمباشر یتمثل في تعدیل القرار أي 

                                                            
 "م3/7/2014/قضاء موظفین/تمییز في 446العلیا في العراق رقم  الإداریةحیث جاء في حكم للمحكمة  -1

زالة الآثار المترتبة علیھ  ، إداري منذ لحظة صدوره ولإلغاء القرار اإ...وأن الإلغاء لیس كالسحب ترتب علیھ 

قانونیة سابقة  االإداریة ومن ثم لا یمكن ان یرتب آثارً رارات في حین قرار الإلغاء یخضع لقاعدة عدم رجعیة الق

ى مجلس شورى الدولة والیھ خمیس عثمان خلیفة المعاضیدي ، المرشد لقرارات وفتإشار أ. "على تاریخ صدوره

  . 253، مكتب زاكي ، بغداد ، ص 2العلیا ، ط الإداریةوقرارات المحكمة 

 م.2004) لسنة 65من الامر ( )9(القسم  نصّ  -2

 .2006) لسنة 34) من قانون الاتصالات القطري رقم (17المادة ( -3

یقاف إالمشرع المصري جعل  ماأ. 2003لسنة  )3(راتي رقم مالأ) من قانون الاتصالات ا29المادة ( -4

تصالات المصري ) من قانون الا82في المادة ( نصّ لحكم من المحكمة المختصة حیث  االترخیص یكون تبعً 

  ."...وفي جمیع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخیص..."



 ماهية تراخيص الهاتف النقال     ول   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... لاأالفصل 
 

 
43 

ثارھا بالنسبة للمستقبل ومنعھا من انتاج آاء أنھ، بالتالي یقصد بإلغاء الرخصة )1(بالنسبة للمستقبل

  ثار في الماضي.آرخصة من ثار جدیدة في المستقبل دون ان یمس ما أنتجتھ الآ

ة فردیة متى صدرت سلیمة ترتب إداریة ھي قرارات داریالإمن المسلم بھ أن التراخیص   

، افي الاحوال المسموح بھا قانونً  لاّ إلا یمكن المساس بھا  أنھعلیھا حق شخصي أو مركز خاص ف

بل تخول منفعة ة الفردیة تعتبر غیر مولده لحق ، داریالإن ھنالك انواع خاصة من القرارات أ لاّ إ

لغائھا بحریة ، ومن ھذه القرارات ھي القرارات الوقتیة إفي  الإدارةلا تحول دون حق  أو میزة

باستعمال جزء  إداري، وبما أن رخصة الھاتف النقال ھي قرار )2(باستعمال جزء من المال العام 

لغائھا ھذه الرخصة  إمن المال العام (الطیف الترددي) ، بالتالي یمكن لھیأة الاعلام والاتصالات 

    . دون قید

 إلىالأسباب التي تخول ھیأة الاعلام والاتصالات الغاء الرخصة السلیمة  یمكن ردّ 

  الحالات الاتیة:

  ت المفروضة علیھ بمقتضى الرخصة مااعدم تنفیذ المرخص لھ للالتز - 1

ت معینة ، فأن شرعیة مااأو التز،  االترخیص الممنوح للمرخص لھ شروطً ذا تضمن إ  

ت ، مااو تنفیذه لتلك الالتزأھذا الترخیص تكون معلقة على التزام المرخص لھ بتلك الشروط 

  لغاء الترخیص اذا ثبت لھا مخالفة تلك الشروط .إبالتالي یحق للإدارة 

  أنھعلى  نصّ ھذا السبب من اسباب الغاء الترخیص حیث  إلىشار المشرع العراقي أقد و  

یجوز للمفوضیة تطبیق وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة المذكورة أدناه بغیة تأمین  -1"

وص القواعد نصّ وص مدونة الممارسات المھنیة ونصّ یاع لشروط الترخیص وأحكامھ ونصالا

اء العمل أنھ-آخر... ط نصّ ا في ھذا الأمر تحدیدً  أنھوذلك باستثناء ما لم یرد بش واللوائح الاخرى،

  .)3(" أو سحبھ، بالترخیص 

ویلتزم المرخص لھ " أنھعلى  نصّ بھذه الحالة حیث كذلك اخذ المشرع المصري 

لشروط الترخیص ، وفي حالة مخالفتھ لھذه الشروط یكون  اأو حیز ترددات طبقً ، باستخدام تردد

  .)4("للجھاز الحق في إلغاء الترخیص

                                                            
  .520م، ص2003د. عبد الغني بسیوني ، النظریة العامة في القانون الاداري ، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1

 وما بعدھا. 666، مصدر سابق ، ص  الإداریةي ، النظریة للقرارات واد. سلیمان الطم  -2

  . 2004) لسنة65من الامر ( )9(القسم  نصّ  -3

 .2003) لسنة 10) من قانون القانون الاتصالات المصري رقم (51المادة ( -4
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حیث ذھب ، ایضاً ، لغاء الترخیص إالمشرع القطري على ھذا الحالة من حالات  نصّ قد   

لغائھا وذلك إللأمین العام عدم تجدید التراخیص الصادرة باستخدام الطیف الترددي...أو  " أنھ إلى

أو اللوائح والقرارات ، أو لائحتھ التنفیذیة ، تكرار مخالفة احكام القانون  - 1الاحوال التالیة:  في

  .)1("أو أي من شروط الترخیص.، والأوامر المنفذة لھ 

  لغاء الرخصة لدواعي المصلحة العامةإ-2 

ة السلیمة بالنسبة داریالإلغاء القرارات إدواعي الصالح العام التي یجوز من اجلھا   

و أللمستقبل عدیدة ، فقد تكون المحافظة على الصحة العامة ، أو السكینة العامة ، أو الامن العام ، 

 الشروطأن  لاّ إھذا السبب  إلىشارة لإ) من ا65، وقد خلا الامر ()2(سلامة المال العام ...الخ 

ت نصّ  اللاسلكیة الاتصالات منظومات وتشغیل الترددات استخدام بتراخیص الخاصة والضوابط

 نصّ ، وكذلك )3("ةالعام المصلحة تقتضیھ ما حسب الرخصة بإلغاء... الحق للھیأة"على 

المصلحة  تقتضي استخدام ترددات...عندما تصریح وإلغاء إیقاف للھیأة -1" أنھراتي على ماالأ

  .)4("...العامة ذلك

  تغیر قانون الاتصالات عقب اصدار الرخصةــ 3

لقانون نافذ وتكون متوافقة مع  ابمنح شركة معینة رخصة طبقً  الإدارةمثال ذلك أن تقوم   

احكامھ ، ثم یصدر بعد ذلك قانون جدید یجعل من القرار الاصلي الصادر بالرخصة مخالف لھ ، 

ب نصّ ان تلتزم بإلغاء الرخصة اذا كان التغییر ی الإدارةوفي ھذا الاطار ھناك رأي یرى ان على 

من الناحیة العملیة فأن  أنھ لاّ إالقاعدة القانونیة التي نتج عن تطبیقھا وجود الرخصة ،  على

  .)5(ما یقصر تطبیقھ على المستقبل دون المساس بالرخص السابقة  االبً القانون الجدید غ

                                                            
ھذا الامر المشرع  إلى. وكذلك اشار 2004) لسنة 34) من قانون الاتصالات القطري رقم (17المادة ( -1

 وإلغاء إیقاف للھیأة -1" أنھعلى  2004لسنة  - 3) من اللائحة التنفیذیة رقم 65في المادة ( نصّ راتي حیث ماالا

 تقتضي عندما أو ،ذلك التصریح شروط خالف قدالتصریح  أن حامل الھیئة ترى عندما استخدام ترددات تصریح

  ."...المصلحة العامة ذلك

 .687، مصدر سابق ، ص الإداریة، النظریة للقرارات  الطماويد. سلیمان  -2

اللاسلكیة لسنة  الاتصالات منظومات وتشغیل الترددات استخدام بتراخیص الخاصة والضوابط الشروط -3

  www.cmc.comمنشورة على موقع ھیأة الاعلام والاتصالات على الموقع الاتي  2016

المشرع  نصّ .ولم یلقانون الاتصالات الأماراتي  2004لسنة  )3() من اللائحة التنفیذیة رقم 65المادة ( -4

  المصري والقطري على ھذا الشرط. 

  . 206فھد مرزوق العنزي ، النظام القانوني للترخیص الاداري في دولة الكویت ، مصدر سابق ، ص -5
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  استحالة تنفیذ أو زوال موضوع الرخصةــ 4

  ذا كان إأو انقضائھ ، من امثلة استحالة التنفیذ وفاة المرخص لھ  اذا كان شخص طبیعي   

، فالرخصة الصادرة من ھیأة الاعلام والاتصالات باستعمال الطیف الترددي )1(شخص معنوي 

  .أو انقضاء الشخص المعنوي، مرخص لھ و غیر معلومة  تنقضي بوفاة ال،ألمدة معلومة 

  دون الشروع في تنفیذھا الرخصة صدور - 5

 إلىلغاء الرخصة ھو صدورھا دون الشروع في تنفیذھا ، وقد اشارت إمن حالات  اایضً 

 منظومات وتشغیل الترددات استخدام بتراخیص الخاصة والضوابط الشروطھذا الامر 

 مدة خلال لھ المخصص التردد استخدام لھ المرخص على" أنھت على نصّ  اللاسلكیة الاتصالات

، بالتالي اذا لم تقم )2("لا غیاً  التخصیص یعتبر بعكسھ و الإصدار تاریخ من اشھر اربعة اقصاھا

ب الابراج وأداء الخدمة خلال اربعة اشھر تقوم ھیأة الاعلام والاتصالات بإلغاء نصالشركات ب

  الرخصة .

  في سحب الرخصة  الإدارة: سلطة  االثً ث

تاریخ اصداره وھذا یعني  إلىبأثر رجعي یعود  داريالإاء القرار أنھیعرف السحب   

   .)3( لم یكن من تاریخ اصداره أنھاء اثاره بالنسبة للماضي والمستقبل واعتبار القرار كأنھ

في الماضي والمستقبل أي اعتباره كأن لم  هوقف نفاذ أنھخر بفي حین عرفھ البعض الآ

  .)4( في المستقبل هالماضي ووقف نفادثار التي ترتبت علیھ في لآیصدر وبذلك تسقط جمیع ا

اء جمیع آثارھا أنھاء ھذه القرارات بالنسبة للمستقبل والماضي ،وھو ما یفید أنھو ھو أ  

  .)5( ا لم تصدر أصلاً أنھا من تاریخ صدورھا ،بحیث تصبح وكالمترتبة علیھا اعتبارً 

                                                            
 المعدل. 1997) لسنة 21) من قانون الشركات رقم (147المادة ( ینظر -1

اللاسلكیة لسنة  الاتصالات ماتمنظو وتشغیل الترددات استخدام بتراخیص الخاصة والضوابط الشروط -2

  www.cmc.comمنشورة على موقع ھیأة الاعلام والاتصالات على الموقع الاتي  2016

 .50، ص2002د. محمد علي جواد، مبادئ القانون الإداري، دون مكان طبع،  -3

 . 289، ص1968 شركة الطبع والنشر الاھلیة ، بغداد،د. حامد مصطفى ، مبادئ القانون الإداري العراقي،  -4

  .511م ، ص 1973، القاھرة ،مكتبة القاھرة الحدیثة الجرف ، القانون الاداري ،  ةد .طعیم -5
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ا تتفق في مضمون أنھ لاّ إن اختلفت في الالفاظ إاعلاه واستناداً إلى ما سبق من التعاریف 

  بأثر رجعي. داريالإاء القرار أنھوھو  لاّ إالسحب 

ة الصادرة بالرخصة داریالإثار المھمة التي تترتب على عملیة سحب القرارات لآمن ا  

ثاره بالنسبة للمستقبل والماضي، وبالتالي قد آھي اعتبار القرار المسحوب كأن لم یكن فتسقط 

دت عن القرار المسحوب في الماضي، لیس عن القرار المسحوب ثار التي توللآكل ا  مسح 

، ومثال ذلك قیام ھیأة )1(ا للقرار المسحوب بأثر رجعيفحسب بل عن كل قرار اخر صدر استنادً 

صلي الذي بموجبھ رخصت باستعمال الطیف لأالاعلام والاتصالات بسحب قرار الرخصة ا

   .القرار الاصلي إلى ااستنادً صدرت سحب القرارات التي  إلىالترددي  یؤدي 

لمبدأ  امً اثر رجعي احترإب داريالإالقرار  ثارآزالة إإن السحب لا یقصد بھ  كذلك   

ما كانت علیھ قبل صدور القرار  إلىبإعادة الحال  الإدارةالمشروعیة فحسب، بل یجب أن  تلتزم 

  ).2(اصدار القرارات اللازمة لتحقیق ھذه الغایة الإدارةالمسحوب وبالتالي إن على 

  

  

  

                                                            
 .264، ص1964دار النھضة العربیة، القاھرة  ، ، الإداریةد. عبد القادر خلیل، نظریة سحب القرارات  -1

، النظریة العامة      الطماوي، اشار الیھ، د. سلیمان محمد 1948/ فبرایر/ 6حكم مجلس الدولة الفرنسي في  -2

مدى سلطة ، محمود عبد علي حمید الزبیدي :  كذلك ینظر  . 701، ص 1984للقرارات ، مصدر سابق ، 

، م2008، ریة  نصجامعة المست -المشروعة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون  الإداریةالإدارة في سحب قراراتھا 

  .188ص
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 الفصل الثاني

  ة عن منح تراخیص الھاتف النقالة الإداریّ الأحكام العامة للمسؤولیّ 

 قد یترتب علیھ ضررًااجات العامة تمتع الإدارة بسلطة منح الرخصة من أجل اشباع الح إنَّ 

للأفراد والبیئة ، مما  یفرض علیھا بالمقابل واجب الالتزام بمراقبة ومتابعة استعمال الرخصة  من 

  عن الإخلال بواجب الرقابة. ھامسؤولی ارفقد تث لاّ إقبل الشركات و

برخصة الھاتف النقال ببذل  ة المعنیةبالتالي أنْ حمایة  الأفراد والبیئة یلزم الھیئات الإداریّ    

من العنایة اللازمة، وحثھا على الالتزام بالقواعد القانونیة المقررة، وكذلك القیام بدورھا في  مزیداً

مراقبة والأشراف على مصادر الضرر مما یجعلھا ضمانة حقیقیة وقائیة وعلاجیة ، فھي وقائیة ال

ر أو حصول الضرر الذي یثی، ة یجعل الإدارة تتھیب من وقوع الخطأ لأنَّ نظام المسؤولیّ 

لیھا، وھي إحتى وإنْ لم یكن ثمة خطأ یمكن نسبتھُ  ویحرجھا من الوقوف أمام القضاء ،تھا مسؤولیّ 

ضمانة علاجیة لأنھا تضمن للمضرور الحصول على تعویض جراء ما أصابھُ من ضرر وبغض 

ة، سواء أكانت مبنیة على أساس الخطأ أم قائم على أساس المخاطر، النظر عن أساس المسؤولیّ 

  مما یتطلب بحثھُ في مبحثین، على التفصیل التالي: وھذا

  

  ة الإدارة على أساس الخطأ.المبحث الأول: مسؤولیّ 

  ة الإدارة على أساس المخاطر وتحمل التبعةالمبحث الثاني: مسؤولیّ 
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  لاولأالمبحث 

  ة على اساس الخطأة الإداریّ المسؤولیّ 

تقوم علیھا فإذا ما ة منھا على وجھ الخصوص ثلاثة اركان ة بشكل عام والإداریّ للمسؤولیّ 

، علیھ والعلاقة السببیة بین كلا منھما، والضرر ، ھي الخطأ تتحقق المسؤولیة و لنانھدم أحدھما 

الخطأ كركن في قیام المسؤولیة ، لاول الى ثلاثة مطالب ، نتناول في المطلب إھذا المبحث قسمنا 

المطلب الثالث  تناول فيونة ، ة الاداریّ المطلب الثاني ركن الضرر في المسؤولیّ  تناول، ونالاداریة 

  :تيلآوكا، دراسة العلاقة السببیة 

  المطلب الاول

  ةة الاداریّ ركن الخطأ في قیام المسؤولیّ 

أن داري فمن الثابت لإمفھوم محدد عند القضاء والفقھ ا ةة الاداریّ للمسؤولیّ  كأساس لخطأل

 ونحن في نطاق بحثنا ھذا سوف نحاول تارة یكون مرفقیاً وتارة أخرى یكون شخصیاً الخطأ نوعان

ة كلاھما مع التركیز على الأول لكونھ موضوع دراستنا والمسبب لقیام المسؤولیّ  نستعرض ان

 ،الاداري مفھوم الخطأ في الفرع الاول نتناول،  وعفر ةثلاثعلى المطلب  قسمناولھذا  ةداریّ لإا

الثالث  الفرع  فينتناول و ،عن الخطأ الشخصيالخطأ المرفقي تمییز في الفرع الثاني نتناول و

   .داري من الخطألإموقف المشرع والقضاء ا

  الفرع الاول

  ةة الاداریّ الخطأ الاداري المستوجب لقیام المسؤولیّ 

ة لمسؤولیّ ل نتعرضولا  للإدارةة ة التقصیریّ نبحث في المسؤولیّ  یلاحظ في البدایة أننا

ذ قد إ؛ المطالبة بالتعویض على أساس بنود العقد دارة لإالتي تسمح من خلالھا  للمتعاقد مع ا ةالعقدیّ 

 خر بالمطالبة بالتعویضو الادارة من خلال ما تورده من بنود في العقد للطرف الآ، أیسمح المشرع 

ة التقصیریة الناشئة عن مخالفة لیّ لذا ینحصر بحثنا في أطار المسؤو ؛ة العقدیة على أساس المسؤولیّ 

  .)1(و التعسف باستعمالھا أالسلطة القوانین والانظمة والتعلیمات أو إساءة استعمال 

                                                            
م ، 2005،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت، 1د .محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الاداري ،الكتاب الثاني، ط -1
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 الرئیسةا ذلك من المعالم الشخصي والمرفقي وعدوً  داري للخطأ بنوعیھلإتعرض الفقھ ا

ھو  المرفقي وحدهة المدنیة ، والخطأ دارة وتمیزھا عن المسؤولیّ لإة اللقواعد التي تحكم مسؤولیّ 

الذي یقرره القضاء من أموالھا ، وتكون المحاكم  الذي تسأل عنھ جھة الادارة فتدفع التعویض

  .)1(بتقدیر التعویض وتقریر قیام الخطأ من عدمھ  ة ھي المختصةداریّ لإا

تصرف و ، أالذي نعنیھ ھو مخالفة أحكام القانون ویظھر بصورة عمل مادي  الخطأو

تصرف سلبي ینشأ عن  أةھیأو یأتي على ، أو سلوك ایجابي ،  قانوني وقد یتبلور في صورة عمل

و مادي  صادر عن ، أو ھو مخالفة أحكام القانون بتصرف قانوني أ ،)2(یوجبھ القانون بماعدم القیام 

في  لموظفینایجابي وقد یكون سلبي ، والخطأ الذي یقع من إدارة، وھذا الخطأ قد یكون لإجھة ا

، والخطأ دارة لإفتسأل عنھ ا أما یكون مرفقیاًفیسأل عنھ مرتكبھ ، و الادارة أما یكون شخصیاً

فیدفع التعویض الشخصي ھو الذي ینسب الى الموظف نفسھ وتقع على عاتقھ الشخصي المسؤولیة 

ما الخطأ أ، من مالھ الخاص وتكون المحاكم الاعتیادیة ھي المختصة بنظر ھذا النوع من الخطأ

و ، أ ة لوحدھا فتدفع التعویض من اموالھادارة المسؤولیّ لإ، وتتحمل ا العام المرفقي ینسب للمرفق

  .)3(یتحمل الموظف جزء من الخطأ بنسبة مساھمتھ بذلك

ة مناط مسؤولیّ "في حكم حدیث جاء فیھ فعرفتھ داري المصریة لإمحكمة القضاء اأما 

ھي الخطأ والضرر وعلاقة السببیة  ثلاثة اركاندارة في التعویض عن اعمالھا المادیة ھو توافر لإا

حتى ولو قام بھ أحد تابعیھ ویتحقق الخطأ ، والخطأ المقصود ھنا ھو الذي ینسب للمرفق ذاتھ بینھما 

للقواعد والاصول التي یسیر علیھا ، سواء كانت قواعد  م یؤد المرفق العام الخدمة وفقاًفي حالة إذا ل

یقتضیھا السیر العادي للأمور ویعرف الخطأ  موضعھا المرفق ذاتھ أ مخارجیة وضعھا المشرع أ

  .)4(" ھنا بالخطأ المرفقي

، فأنھ یشمل بذلك  أو تعسف باستعمال السلطة ،  لما كان الخطأ ھو الاخلال بالتزام سابقو

التي یقررھا القانون بالمعنى الواسع ، وكذلك الناشئة عن العرف  دارة بالتزاماتھالإخلال جھة اإ

                                                            
 .227م ، ص2007، دار الفكر العربي، القاھرة ، 1محمد عبده أمام ، القانون الاداري وحمایة الصحة العامة، ط -1

 .202م، ص2010د. ماجد راغب الحلو ، دعاوى القضاء الاداري ، دار الجامعة الجدیدة ، القاھرة ،  -2

 .140م، ص2003، ، بیروتد. محي الدین القیسي،مبادئ القانون الاداري العام ، منشورات الحلبي الحقوقیة -3

)،المبادئ القانونیة الصادرة 26/6/2007ق،جلسة 55لسنة  7557حكم محكمة القضاء الاداري في الطعن (رقم  -4

، اثراء للنشر 1ات ، نفاذ القرار الاداري، طلیھ د. ناصر عبد الحلیم محمد السلامإ، اشار 607عن مجلس الدولة ،ص

 .493م، ص2013،، عمانوالتوزیع
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، ویظھر )1(ومتطلبات الحیاة في المجتمع والتي یستخلصھا القضاء من دراسة كل حالة على حدة 

  الخطأ المرفقي بعدة صور من أھمھا:

  سوء الخدمة المقدمة للمواطن أو سوء خدمات المرفق العام: اولاً 

ن المرفق ادى الخدمات المطلوبة منھ ولكن بصورة سیئة ولا یشترط أن یكون الخطأ أیعني   

أو حیوانات تملكھا الادارة وقد یكون سوء تنظیم المرفق ، عن أشیاء یعود الى موظف فقد یكون 

ففي )2(الى تصرف قانوني معیب أ راجعاًقد یكون الخطو أن یكون العمل مادیاً لیس ضروریاًوالعام ،

 ة ھو تقدیم خدماتھا للأفراد وفقاًن الاصل في المرافق العاملأكل ھذه الحالات تكون الادارة مسؤولة 

اعتبر ذلك  ا ونقصً ذا اصاب عملھا خللاً إلقواعد تضمن تحقیق المصلحة العامة على أكمل وجھ ، ف

  . )3(ة یّ دارلإا ةمسؤولیّ المما یستوجب قیام  مرفقیاًخطأ 

لھاتف النقال ، ا في مجال تراخیص انھا متحققة تمامً أجد نھذه الصورة ب الدقیقالـتأمل عند   

أن مرفق الاتصالات یدار عن طریق الامتیاز ، وبموجب ھذه الطریقة لا تتولى  وكما اشرناً سابقاً

شراف لإدارة الإلى شركة على أن تتولى اإدارة لإدارة بنفسھا ادارة المرفق بل تتخلى عن ھذه الإا

، فمرفق الاتصالات قد یؤدي العمل ، ولكن بشكل سيء لیس على الوجھ مرفق الاتصالات على 

  . الامتیازة الادارة لإھمالھا واجب الرقابة والأشراف على صاحب فتقوم مسؤولیّ  االمطلوب قانونً 

في مجال خدمة الاتصالات فأن على الشركة أن تتقید بالتعلیمات الخاصة بنصب الابراج   

ن ھناك أجھزة والآلات أالمطلوبة ،كما وعدد المراسلات في كل برج وكذلك المسافات  والھوائیات

تستخدم لتأمین الاتصال وھذه الآلات تتطلب عنایة خاصة ولاسیما في ما یتعلق بقیاس الاشعاعات 

ن في عدم مراعاة التعلیمات لأالصادرة منھا فعلى مقدم الخدمة متابعة الاشعاعات الصادرة وقیاسھا 

علیھ العقد المبرم مع  والعقدیة بحسب ما ینصّ أ ، أیضًا ،التقصیریة  یؤدي الى قیام مسؤولیة الشركة

  .دارة والقوانین والانظمة ذات العلاقة لإا

الاعلام والاتصالات) كونھا الجھة  أةدارة (ھیلإة افي مقابل ھذه المسؤولیة تقوم مسؤولیّ   

یجب علیھا متابعة عمل ھذه الشركات وتوجیھھا على  الوحیدة المسؤولة عن منح الرخصة بالتالي

                                                            
 . 288، مصدر سابق ، صالقانون الاداري وحمایة الصحة العامة مام ،امحمد عبده  -1

 بغداد ،د. عبد الرحمن نورجان الأیوبي ، القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبلھ، دار ومطابع الشعب، -2

 .158م، ص1965

 .398، ص 1970مطبعة الشاعر ، الاسكندریة ، د. محمد فؤاد مھنا ، حقوق الأفراد ازاء المرافق العامة ،  -3
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قامت مسؤولیتھا  لاّ إوالالتزام بشروط الرخصة ومحاسبتھا على اي اخلال بتلك الشروط ، 

  . مام مستعملي مرفق الاتصالات في العراقأالتقصیریة 

  : عدم قیام المرفق بأداء الخدمة المطلوبة منھثانیاً

فیترتب على موقفھا السلبي ھنا تمتنع الإدارة عن القیام بعمل كان یجب علیھا القیام بھ   

مسؤولة فقط عن الاعمال الایجابیة المنطویة على الخطأ  فالإدارة لم تعدّ  یصیب الأفراد ، ضررًا

دارة في ھذه الصورة نتیجة لإة اي تترتب مسؤولیّ أ،  )1(وانما تسأل عن امتناعھا عن القیام بعملھا 

تخاذھا موقف سلبي یتمثل بالامتناع عن القیام بعمل یلزمھا القانون بإدائھ إذا نجم عن ھذا الامتناع إ

  .)2(ضرر للأفراد

دارة عن تنفیذ لإكذلك ھذا الامر مستوعب في مجال الاتصالات ، ومثال ذلك امتناع جھة ا  

الصادرة بموجب قانون حمایة  2010لسنة  )1(قم تعلیمات الوقایة من الاشعة غیر المؤینة ر

إذ حددت ھذه التعلیمات الشروط الواجب توافرھا عند  ؛ 2009لسنة  )27( وتحسین البیئة رقم

نھ ما زال ھنالك توزیع أ لاإبالرغم من صدور ھذه التعلیمات تركیب أبراج الھواتف النقالة ولكن 

ا یترتب من فأن الادارة تكون مسؤولة مسؤولیة كاملة عمّ النقال ، بالتالي  عشوائي للأبراج الھاتف 

خلالھا بواجب المتابعة وامتناعھا عن أتخاذ الاجراء القانوني بحق لإنتیجة  ھذه الابراج من أضرار

  .المخالفات

   بطء المرفق في أداء الخدمةا: ثالثً 

ة الادارة لا تسأل عن اداء خدماتھا خذ فیھا مجلس الدولة بمسؤولیّ أھذه أحدث الصور التي   

إذا تباطأت أكثر من  ، أیضًا ،و امتناعھا عن أداء خدماتھا فحسب ، ولكنھا تسأل ، أعلى وجھ سيء 

، ولیس المقصود ھنا أن  ضرر من جراء ھذا التأخیرالافراد  المعقول في اداء تلك الخدمات إذا لحق

دارة أن تؤدي خدماتھا خلالھ ، لأن ھذا یندرج تحت لإیكون القانون قد حدد میعاد یجب على ا

معینة دارة غیر مقیدة بمدة لإن تكون اأولكن المقصود ھنا ة من حالات المسؤولیّ الصورة الثانیة 

  .)3(اكثر من اللازم وبغیر مبرر مقبول  تباطأومع ذلك ت

                                                            
 .212-211د. ماجد راغب الحلو ، دعاوى القضاء الاداري، مصدر سابق ، ص -1

  . 160صمصدر سابق ، د. عبد الرحمن نورجان الأیوبي ، القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبلھ، -2

 .147م، ص1977،، القاھرة بي الكتاب الثاني ، دار الفكر العر د. سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ، -1



ة عن منح تراخيص الهاتف النقالة الإداريالأحكام العامة للمسؤولي ...   الفصل الثاني  ... 

 

 
52 

ن تتأخر أفي مرفق الاتصالات ، حیث من الممكن  ، ایضًا ،ن نجدھا أوھذه الحالة یمكن   

و الغاءھا في الاحوال أذلك تأخر الادارة في سحب الرخصة  نفي عدة امور وم أو تتباطأالادارة  

لى تضرر بعض المواطنین نتیجة التأخر في سحب الرخصة إمما یؤدي التي یتعین فیھا ذلك .

  بالتالي مسؤولیة الادارة .

  الفرع الثاني

  التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

تقع اثناء العمل الاداري بواسطة من یعمل باسمھا دارة عن الاخطاء التي لإتسأل ا

مدانة بارتكاب الاخطاء ومدینة بتعویض الضرر ،  ن الادارة دائمًاأأن ھذا لا یعني لا إولحسابھا، 

ینبغي التفریق بین الخطأ الشخصي فثمة اخطاء یرتكبھا الموظفون بسبب فعلھم الشخصي لذا 

  .)1(والمرفقي

حكام مجلس الدولة لأتعود نشأت نظریة التفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي 

في بلورة احكامھا والفكرة الاساسیة التي تحكم  لاتجاھات والدراسات الفقھیة دورًاالفرنسي ولعبت ا

الطابع المرفقي ویمكن للقضاء أن یلزمھا  بدفع  يھذه النظریة ھي مسؤولیة الادارة عن الخطأ ذ

لى المرفق نفسھ لسوء إالتعویضات عن ذلك فقط في حالة الخطأ المرفقي ، حیث یمكن نسبة الخطأ 

ما أداري بالنظر في دعوى التعویض ،لإتنظیمھ أو التقاعس عن القیام بواجباتھ ، ویختص القضاء ا

لى المرفق ومن ثم یكون إالى الموظف نفسھ لا  في حالة الخطأ الشخصي، فھنا ینسب الخطأ

عن التعویض من مالھ الخاص ویكون الاختصاص بدعوى المسؤولیة  الموظف وحده مسؤولاً 

  .)2(لمحاكم القضاء العادي

لعل الحكمة من تقریر التفرقة بین الخطئین تتمثل بضرورة توفیر الحمایة للموظف العام 

ن أخطأ عند القیام بواجباتھ وممارسة الاعمال المادیة أو والمواطنین والمرفق نفسھ، فالموظف

ن أد من من حمایتھ والسبب بّ شروعة فتصیب الغیر بضرر معین فلاوالقانونیة التي قد تكون غیر م

مر متوقع وھي من المخاطر الاعتیادیة  للعمل في الادارات الحكومیة ، فلا یكون أالاخطاء 

نما تتحملھا أھ الخاص عن أخطاء ارتكبھا بحسن نیة ، و عن التعویض من مالالموظف مسؤولاً 

                                                            
،مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزیع، 1داري ،طلإ. عدنان عاجل عبید ،القضاء امھدي، دد. غازي فیصل  -2

  .224م،ص2013النجف،

 .239ص ، مصدر سابق،الكتاب الثاني  ،لقضاء الاداريد. محمد رفعت عبد الوھاب، ا -3
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ذ لا یكون إداري ، لإالادارة ذاتھا ، وبذلك نوجد نوع من التشجیع للموظف العام في اداء العمل ا

  .)1(عن خطئھ الشخصي الفاحش لاّ إ مسؤولاً 

تعویضات تحقق التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي حمایة للمرفق العام حتى لا یتحمل 

  والتعلیمات. ،والانظمة  ،نتیجة أخطاء الموظفین المتأتیة من اھمالھم أو من فھم للقوانین

كما أن وضع معیار محدد لمعرفة الخطأ الشخصي عن المرفقي حمایة للمواطنین بمعرفة 

جعل مصدر الخطأ المطالب بدفع التعویضات ھذا من جھة ، ومن جھة اخرى ھذه التفرقة سوف ت

  في مصدر الخطأ ومن سیتحمل تبعاتھ. بمنأى عن البحث مطولاً القضاء 

من الأھمیة بمكان تحدید معیار واضح للتفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي لأھمیة 

لى معاییر إالنتائج المترتبة على ذلك . ولقد تعددت المعاییر في ھذا الموضوع بحیث یمكن تصنیفھا 

  فقھیة وقضائیة.

  ر الفقھیة: المعاییأولاً 

  ـ معیار النزوات الشخصیة1

لیھ الخطأ ، فھو یرى إیقوم ھذا المعیار على اساس النزوات الشخصیة للموظف المنسوب   

ذا كان الفعل الضار یكشف عن الانسان بضعفھ وشھواتھ وعدم تبصره ، إ ان الخطأ یعتبر شخصیاً

ملھ كموظف معرض للأخطاء دون ذا كان الفعل الضار الذي حدث یدل على ان مرتكبھ قام بعإما أ

  .)2(ان خطأه یعد مرفقیً أو فإن عملھ ھذا یعتبر عملاً إداریاًن تكون  لغرائزه دخلا في الأمر ، أ

  ـ  معیار  الغایة2

فإذا كان الموظف قد تصرف  ي الغایة التي استھدفھا الموظف من تصرفھ الخاطئ ،أ  

أما إذا كان قصده من  ،خطأ یكون مرفقیاً الن أدارة والصالح العام فلإبحسن نیة لتحقیق اغراض ا

الخطأ  التصرف ھو تحقیق أھداف شخصیة لا علاقة لھا بالوظیفة عن طریق استغلال سلطاتھا فإن

                                                            
 .238د. محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الاداري، الكتاب الثاني ، مصدر سابق،ص -1

  . 163م ، ص2000، مطبعة النجاح ، الدار البیضاءد. رضوان بوجمعة ، قانون المرافق العامة ،  -2
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داري الفرنسي ھذا المعیار في بعض احكامھ ، مثل حكم مجلس لإوقد طبق القضاء ا یكون شخصیاً

  .)ZIMMERMANN" )1" الدولة في قضیة

  الانفصال عن الوظیفةـ معیار 3

،  صل الخطأ عن اعمال الوظیفة مادیاًاذا امكن ف ا لھذا المعیار یعد الخطأ شخصیاًقً طب  

ما أبواجبات الوظیفة التي یؤدیھا ،  م الموظف بعمل لا علاقة لھ مادیاًویتحقق ذلك في حالة قیا

الخاطئ ضمن واجبات فیكون في حالة دخول العمل  لمنفصل عن واجبات الوظیفة معنویاًالخطأ ا

 أما إذا كان العمل الخاطئ داخلاً  ولكن لغرض غیر الغرض الذي استخدم لتحقیقھ ، الوظیفة مادیاً

  .) 2( ن فصلھ عنھا فإنھ یعد خطأ مرفقیاًضمن اعمال الوظیفة ولا یمك

  ـ معیار جسامة الخطأ4

لا یمكن اعتباره من الاخطاء  الخطأ شخصیاً اذا بلغ من الجسامة حداً دّ علھذا المعیار یٌ  وفقاً  

  عندما یخطأ  جبات وظیفتھ ، ویكون الخطأ جسیمًاالعادیة التي یتعرض لھا الموظف عند قیامھ بوا

و عندما یتجاوز حدود اختصاصاتھ القانونیة وعندما یرتكب جریمة أالموظف في تقدیر الوقائع 

  .)3(جنائیة

  ـ معیار طبیعة الالتزام الذي أخل بھ الموظف5

قوم ھذا المعیار على التمییز بین الخطأ الشخصي والمرفقي على اساس طبیعة الالتزام ی  

فإن الاخلال بھ خلال بھ ، فإذا كان ھذا الالتزام من الالتزامات المرتبطة بالعمل الوظیفي لإا الذي تمّ 

الالتزامات التي ذا كان ھذا الالتزام من إما أدارة وحدھا ، لإومن ثم تسأل عنھ ا مرفقیاً أیكون خطً 

  ).4(ا یسأل عنھ الموظف وحدهشخصیً د خطًأ عّ یقع عبئھا على جمیع الافراد فإن الاخلال بھ یٌ 

  

  : المعاییر القضائیة ثانیاً

                                                            
  . 240الاداري، الكتاب الثاني ، مصدر سابق ، صد. محمد  رفعت عبد الوھاب، القضاء  -1

داري ، مكتب الغفران للخدمات الطباعیة ، بغداد ، لإد. نجیب خلف احمد ، د .محمد علي جواد كاظم ، القضاء ا -2

: سلیمان الطماوي، القضاء الاداري ،الكتاب الثاني ، مصدر سابق ،  ا، وكذلك ینظر ایضً  221م ، ص2010

 .221ص

 .221مصدر سابق ، صالد. محمد علي ،القضاء الاداري ، ،ب خلف احمد د. نجی -3

 .288م ، ص2014، ، بغداد، مكتبة ابو الطیب المتنبي 2د. علي سعد عمران ، القضاء الاداري ، ط -4
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بمعیار مركز وموحد وإنما جازمة بصفة  داري لم یأتِ لإن القضاء اأشارة لإمن ا بدایة لابدّ   

لى تحلیل كل حالة على حدة مقتبس من المعاییر الفقھیة الحلول المناسبة ، حسب ظروف إسعى 

نھ تارة یأخذ أالقضیة ، ویتضح من خلال الاطلاع على بعض احكام مجلس الدولة الفرنسي 

و معیار الغایة للأستاذ دیجي  ، وتارةً یمیل إلى الخطأ ، أبالمعیار القصدي الذي نادى بھ لافیرییر 

  ).1(و الخطأ المنفصل الذي جاء بھ ھوریوأم الذي اتى بھ جیز الجسی

ما اذا تبین ان موظف أ "ة العلیا : ما القضاء الإداري المصري فقد قضت المحكمة الاداریّ أ

یصل الى حد  بعوامل شخصیة وكان خطأه جسیمًا او كان یعمل مدفوعً ، ألم یعمل للصالح العام 

ویسأل عنھ  خطأه في ھذه الحالة یعتبر شخصیاً ارتكاب جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فأن

،یتضح من الحكم أن القضاء المصري اعتمد )2( "الموظف الذي وقع منھ الخطأ في مالھ الخاص

 ل منھاعلى معیاران ھما نیة الموظف المخطئ، ومدى جسامة الخطأ المرتكب ،اذ اعتبر الاو

  ).3(معیارًا اصلیاً والثاني احتیاطیاً

داري العراقي فھو لم یأخذ لحد الأن وبصورة واضحة بفكرة التمییز لإما بالنسبة للقضاء اأ

  1951) لسنة 40لى احكام القانون المدني رقم (إنما ترك الامر أبین الخطأ الشخصي والمرفقي و

) على أن (الحكومة والبلدیات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة 219/1المادة( حیث تنصّ 

ھ مستخدموھم اذا كان عامة وكل شخص یشغل احدى المؤسسات ...مسؤول عن الضرر الذي یحدث

  عن تعد واقع منھم اثناء قیامھم بخدماتھم). الضرر ناشئاً

لى قواعد إة عنھ اخضع المسؤولیّ منھ یفاد أن القانون العراقي قد عرف الخطأ الشخصي و

ن حق الرقابة ة المتبوع عن اعمال تابعھ التي تقوم بناء على ما یملكھ تجاه تابعیھ ممسؤولیّ 

ن ھناك نوعین من أ، مما تقدم نستطیع القول )4(وحق اصدار الاوامر الیھموالاشراف والتوجیھ 

الحذر وعدم بذل عنایة الرجل الخطأ ، وھما الخطأ الشخصي المتمثل في عدم اتخاذ الحیطة و

                                                            
 .165د. رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، مصدر سابق ،  -1

، منشور بمجموعة أحكام المحكمة  6/6/1959ق بجلسة 4لسنة ) 928حكم المحكمة الاداریة العلیا ،رقم ( -2

 10) لسنة 1183، وكذلك حكم آخر رقم (1135)،الجزء الاول،ص1965- 1955الاداریة العلیا في عشر سنوات (

 .2237مجموعة احكام المحكمة الاداریة في خمسة عشر عام ،الجزء الثالث ، 30/3/1969بجلسة 

  . 14م،ص2006،مكتبة المستقبل ، دبي ،  2یة الادارة عن أخطاء موظفیھا ،طالمستشار سید وفا ، مسؤول -3

 . 339م، ص2015، دار السنھوري،،بغداد ،1د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري ،ط -4
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دارة المتمثل في التقصیر في الاشراف على المرؤوسین لإالمعتاد ، والخطأ المرفقي من جانب ا

  والاھمال في متابعتھم.

، متى یكون الخطأ ھو خطأ ھیأة الاعلام  لى الذھن عدة اسئلة منھاإفي ضوء ما تقدم یتبادر 

ي معیار أإھمالھ بواجبات الوظیفة العامة أو الخاصة؟، وو خطأ الموظف المتمثل في أوالاتصالات 

  ؟ من المعاییر سالفة الذكر یمكن أن ینطبق على موضوعنا

 ، قیام )1(ھم واجبات الوظیفة العامةأن من أمن معرفة  قبل الدخول في معرفة الخطأ ، لابدّ 

ات وزارة البیئة أن من واجب بمھام وظیفتھ شخصیاً دون تقاعس ، أو اھمال ، فمثلاً  الموظف

جراء الفحص الدوري لأبراج الھاتف النقال والتأكد من مطابقتھا للمواصفات الدولیة ، إوالصحة 

وھذا الامر یتم عن طریق الموظفین ، ففي حالة عدم قیام الموظف بتنفیذ واجبھ بأجراء الفحص فأنھ 

كان المشرع العراقي قد ن أفي الوقت عینھ و أخل بواجبات وظیفتھ والخطأ شخصیاً ومرفقیاًقد 

و في ، أدارة مباشرةً وھو خطئھا في اختیار موظفیھا لإلى اإجعل الخطأ مفترض یقوم على نسبتھ 

  رقابتھم وتوجیھھم . 

داریین وعدم تضلیلھم لإكما أن من واجبات الموظف تقدیم معلومات صحیحة للرؤساء ا

ذا كان الموظف على بینة بعدم صحة تلك المعلومات التي إبمعلومات خاطئة وبصورة خاصة 

خرى فأن الفحص الدوري لتلك الابراج یتم عن طریق اجھزة معینھ فأن عدم أیقدمھا ،ومن ناحیة 

جلب تلك الاجھزة وتسلیمھا الى الموظف لكي یؤدي واجبھ الوظیفي بفحص الترددات البثیة یعتبر 

في حالة وجود أسباب تدعو المدیر العام  "نھ  أ) على 65مر(خطأ مرفقیاً، وكذلك ما أشار الیھ الأ

على  أو النظام ، یجوز لھ العمل فورًا للاعتقاد إن احدى العملیات تشكل خطرا یھدد السلامة العامة

ذا لم یقم المدیر العام بتعلیق العملیات الخطرة على سلامة إ،بالتالي )2("تعلیق ھذه العملیة...

  عن خطئھ الشخصي. اخل بواجبات وظیفتھ بالتالي یكون مسؤولاً المواطنین فانھ قد 

وكذلك قرارات لجنة الاستماع ولجنة الطعن في ھیأة  2004) لسنة 65بالرجوع الى الامر (

 ،تمییز بین الخطأ الشخصي والمرفقيمعیار للو حكم یكون أ ، الاعلام والاتصالات لم نجد نصّ 

  المعاییر التي طرحھا الفقھ . كثر من معیار منأبالتالي یمكن تطبیق 
                                                            

. وكذلك ینظر محي الدین 320د. علي محمد بدیر وآخرون، مبادئ واحكام القانون الاداري ،مصدر سابق،ص -1

وكذلك سید وفا ،  .148ون الاداري العام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، بلا سنة نشر ، صالقیسي ، القان

  . 45مسؤولیة الادارة عن اخطاء موظفیھا ، مصدر سابق ،ص

 .2004لسنة  )65() من الامر 4) المادة (8 (القسم -2
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  الفرع الثالث

  موقف المشرع والقضاء الإداري من الخطأ

، بل  أم بالتعویض لمجرد أنھ ارتكب عملاً خاطً لیس من المنطق أن یحكم على المرفق العا  

من الجسامة والخطورة ،وقد ینسب ھذا الخطأ للمرفق  ةیجب أن تتوفر في ھذا الخطأ درجة معین

بالأعمال القانونیة أو المادیة ومن ثم فإن تقدیر درجة الخطأ سیتم تحلیلھ من خلال  نتیجة قیامھ

  محورین .

  : تقدیر درجة الخطأ من خلال التصرفات القانونیة التي تصدر عن المرفقاولاً 

ة یتخذ الخطأ في التصرفات القانونیة للمرفق صورة عدم المشروعیة فالقرارات الاداریّ   

التي یصدرھا المرفق یمكن أن تكون غیر مشروعة سواء بسبب عدم الاختصاص أو عیب في 

أو الغایة منھ  ، غیر أن التساؤل الذي ، أو سببھ ، أو في محل القرار ، أو الاجراءات ، الشكل 

یفرض نفسھ في ھذا المقام ھو ھل یكتفي بوجود عیب من عیوب مبدأ الشرعیة الذي یشوب القرار 

نھ یجب أن یكون  العیب الذي لحق أو أري لتقریر مسؤولیة مرفق الاتصالات  بالتعویض ؟ دالإا

  .)1(القرار الاداري على قدر معین من الجسامة؟

عیب من عیوب المشروعیة خطأ القاعدة التقلیدیة في ھذا النطاق ھو أنھ لا یمكن أن یعتبر   

  .)2(سلطة تقدیریة للحكم بالتعویض ذلك أن للقاضي في ھذا المجال كافیاً

لى رفض التعویض في بعض احكامھ على الرغم من إقد انتھى القضاء الاداري الفرنسي و  

تخاذ قرار إداري من موظف غیر إوجود عیب عدم الاختصاص في القرار ، ویقع ھذا في حالة 

لمراعاة دارة في بإمكانھا أن تأمر الموظف المختص بإصدار القرار من جدید لإمختص بحیث أن ا

الحالة یبقى  ا ففي ھذهمشكلة الاختصاص ، ولكنھ اذا كان ھذا الأخیر ھو كذلك غیر مختص تمامً 

  .)3(لى أبطال القرار الاداريإویؤدي  عدم الاختصاص قائمًا

داري لإكذلك الامر بالنسبة لعیب الشكل فأن مجلس الدولة الفرنسي وكذلك القضاء ا

فلا مسوغ  اإذا الشكل ثانویً ما أ،  كان الشكل اساسیاً أو جوھریاً اذا لاّ إالمصري لا یحكم بالتعویض 

                                                            
 .168رضوان بو جمعة، قانون المرافق العامة ، مصدر سابق، ص -1

 .168بو جمعة ، المصدر نفسھ، ص رضوان -2

 .164، مصدر سابق ، ص، الكتاب الثاني سلیمان الطماوي، القضاء الاداري  -3
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الشي المقضي ى القضاء على اعتبار مخالفة قوة ة المرفق العام ،وعلى العكس من ذلك جرلمسؤولیّ 

ما مسلك أ ،)1(أو أساءه استعمال السلطة خطأ یجبر الإدارة على التعویض، و مخالفة القانون ، أفیھ 

داري تقرر التعویض عن القرارات الإداریة غیر لإفأن محكمة القضاء ا العراقي القضاء الاداري

  .)2(داريلإلغاء أو التعدیل للقرار الإلدعوى ا بأوجھ عدم المشروعیة الخمس تبعاً المشروعة

  :تقدیر درجة الخطأ من خلال التصرفات المادیة التي یقوم بھا المرفق ثانیاً

التصرفات على اعتبار ظروف الزمان والمكان الذي وقع فیھ  لقد سار القضاء بالنسبة لھذه  

أو ،متعددة كالإھمال  وطبیعتھ ، ویتخذ الخطأ ھنا صورًا الخطأ والاعباء الملقاة على عاتق المرفق

 حدد وفقاًتالجسامة من  ةدرجة معین ذا كان الخطأ علىألا إأو التأخیر ، ولا تقوم المسؤولیة ،الترك 

  فصلھا على النحو التالي:عتبارات عدیدة نلأ

  وقت وقوع الخطأ - 1

یمیز مجلس الدولة الفرنسي بین الخطأ المرفقي الذي یقع في الظروف العادیة وبین الخطأ   

المرفقي الذي یقع في الظروف الاستثنائیة كحالة قیام حرب ،وذلك لأنھ لیس من السھل في مثل ھذا 

ة من الدقة واحترام قواعد العمل ،وعلى ھذا الظروف غیر الطبیعیة ان یسیر المرفق  بنفس الدرج

كذلك في الظروف الاستثنائیة ویقتضي في ھذه  خطأ في الظروف العادیة قد لا یعدّ  فان ما یعدّ 

،لذلك )3(ن یكون على درجة من الجسامة تتناسب وخطورة الظروف المذكورة أالحالة لقیام الخطأ 

من السھل في مثل ھذه الظروف أن یسیر مرفق فأن قیام حالة الحرب واندلاع ثورة ،فأنھ لیس 

  . )4(الاتصالات بنفس الدرجة من الدقة واحترام قواعد العمل

  مكان وقوع الخطأ - 2

ن المكان الذي حدث فیھ الخطأ لھ تأثیر على تحدید درجة الخطأ المرفقي ، فمن المنطقي إ  

یسر بكثیر من أداء ھذه أكون أو قریة ی، أن أداء المرفق العام لخدماتھ في مكان عادي في مدینة 
                                                            

  .154،ص1999،مطبعة جامعة صلاح الدین،اربیل،1د. عبد الملك یونس ،اساس مسؤولیة الادارة وقواعدھا،ط -1

د. غازي فیصل مھدي، الحدود القانونیة لسلطات محكمة القضاء الاداري في العراق، مجلة العدالة ،العدد  -2

 .86م، بغداد ،ص2001الثاني،

 .214م،ص2010د. ماجد راغب الحلو ،دعاوى القضاء الاداري ،دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة، -3

ة احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي ،ترجمة احمد ، مجموع1918/یونیھ/28حكم إیرییھ ، رقم الحكم  -4

  . 245م، ص1995، دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة ، 10یسري ، ط
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حالة الثانیة ، ولھذا فأن الخطأ الذي یقع في ال)1(الخدمات في المناطق التي تحدث فیھا امور استثنائیة 

أو بعیدة عن العمران ، ، ومختلف عن الاخطاء العادیة في اماكن صحراویة  لابد أن یكون جسیمًا

  .)2(تسأل عنھ الادارةحیث یواجھ المرفق صعوبات في الحالة الثاني حتى 

  أعباء المرفق المخطئ - 3

یتشدد مجلس الدولة الفرنسي في درجة جسامة الخطأ كلما زادت أعباء المرفق وقلت   

بما في الوسع .ویجب ألا نطلب من الادارة  لاّ إإذ لا تكلیف  ، وسائلھ وامكانیاتھ .وھذا امر منطقي

كثر من الحرص العادي في مواجھة الأمور ، وھذا الحرص لا شك یرتبط بدرجة التناسب بین أ

،كما أن مجلس الدولة فرق بین اللیل والنھار من حیث جسامة الخطأ  )3(مھام المرفق وامكانیاتھ 

وضعھ مجھول في  دارة لأنھا لم ترفع عائقاًلإة الیّ ن یحكم فیھا بمسؤوأوذلك في قضیة رفض 

لى أصابھ راكبھ بجراح ، وذلك لأن الحادث وقع عقب وضع العائق إمما أدى  الطریق العام لیلاً 

  .)4(مباشرة وفي أثناء اللیل 

  طبیعة المرفق المخطئـ 4  

 ؤولیة بالنسبة لبعض المرافق نظرًاكذلك یتشدد القضاء في درجة الخطأ الذي یرتب المس  

ویظھر ذلك بصورة واضحة بالنسبة لمرفق الضبط الاداري لطبیعتھا وأھمیة الدور الذي تقوم بھ ، 

والصحة ، والسكینة ، لأنھ یرمى الى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة : الأمن العام 

ة الادارة عن أعمال ولعل ذلك من الاسباب التي جعلت مجلس الدولة لا یعترف بمسؤولیّ  العامة ،

للظروف  ، مرفق المستشفیات نظرًا أیضًا، ،ومن ھذه المرافق )5(منذ أوائل ھذا القرن   لاّ إالشرطة 

                                                            
منع مرور  حیث تمّ  1976من ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في خطر انفجار بركان لاسوفرییر خلال صیف  -1

ام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي، مصدر سابق ، مجموعة احكوملاحة السفن التجاریة في منطقة معینة ، 

 .250ص

 .714عبد الغني بسیوني ،القضاء الاداري اللبناني ، مصدر سابق ، ص-2

 .229د. نجیب خلف أحمد و د .محمد علي ،القضاء الاداري مصدر سابق ،ص -3

 .214د. ماجد راغب الحلو ، دعاوى القضاء الاداري ،مصدر سابق ،ص -4

، مجموعة احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي،  1905ینایر عام  10توماس جریكو  الصادر في  حكم -5

 .118مصدر سابق ،ص
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وكذلك مرافق السجون، وما یتفرع عن ھذه  ، )1(ة للمرضى الذین تؤدي لھم الخدماتالخاص

في ضوء ما تقدم ھل یمكن اعتبار مرفق  ،) 2(المرافق من أعمال الاغاثة والإسعاف وإطفاء الحریق

  ولیتھ إلا عن الاخطاء الجسیمة ؟طبیعة خاصة بالتالي لا یمكن تقریر مسؤ وت ھو مرفق ذالاتصالا

ن خدمة لأنحن نرى أن مرفق الاتصالات من المرافق ذات الطبیعة الخاصة وذلك 

الاتصالات اصبحت الان اساسیة للمجتمع ولیس كمالیة ، الأمر الذي یتطلب مراعاتھ عند أثارة 

الاعلام والاتصالات) عن الاضرار المترتبة على الخطأ اثناء تقدیم  خدماتھا  ةأمسؤولیة الادارة (ھی

للمواطنین. ومن ناحیة اخرى أن تقنیة الاتصالات ھي أحد صور التطور التكنلوجي والتي لا تزال 

  . وھذا ما یضفي علیھ طبیعة خاصة للبحث ن محلاً لآحتى ا

  موقف المضرور من المرفق : - 5

ر المطالب ضرتذا كان المإالفرنسي عند تقدیره للخطأ بین ما  یفرق مجلس الدولة  

نھ غیر مستفید منھ ، فیتطلب درجة أكبر من الخطأ في الحالة أم أمن المرفق  بالتعویض مستفیداً

الاولى ، بینما یتساھل في تقدیر درجة الخطأ في الحالة الثانیة ، كما یتأثر تقدیر مجلس الدولة 

 ،أم یحصل علیھا بمقابل من المرفق یحصل على الخدمة مجاناًكان المستفید  لجسامة الخطأ فیما أذا

  .)3(م انھ یلجأ للمرفق باختیاره أعلى الالتجاء للمرفق ، وما اذا كان مجبرًا

ما في مصر، فیلاحظ ان القضاء المختص بقضایا المسؤولیة عن اعمال الادارة المادیة أ  

ت المادة حیث نصّ  1972لسنة  )47(،ھو القضاء الاداري بمقتضى قانون مجلس الدولة رقم 

تختص محاكم مجلس الدولة في المسائل الاتیة.. رابع عشر: سائر المنازعات "نھ أالعاشرة منھ على 

، بالتالي اصبح القضاء الاداري مختص بدعاوى التعویض عن الاضرار المادیة التي "الاداریة...

  تسببھا الادارة .

وھذا یفھم من نصّ ما المشرع العراقي فقد جعل القضاء المختص ھو القضاء العادي ، أ

داري لإ) من قانون مجلس شورى الدولة الذي حصر اختصاص محكمة القضاء ا/رابعا7ًالمادة (

في صحة الأوامر والقرارات الاداریة الفردیة والتنظیمیة ،بالتالي اخرج الاعمال المادیة  بالنظر

                                                            
،  1، مجموعة القرارات الكبرى في القضاء الاداري ، ط 1992/نیسان /  10حكم الزوجان ف ، الصادر في  -1

 .750م، ص2009،  بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

 .714ص ، د. عبد الغني بسیوني ،القضاء الاداري اللبناني، مصدر سابق -2

 .229د. نجیب خلف أحمد وآخر، القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص -3
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ن إلى إداریة من نطاق المادة السابعة ، ولھذا ندعوا لإالتي تسببھا الادارة وكذلك استبعد العقود ا

  داري. لإتكون ھذه القضایا من اختصاص القضاء ا

  المطلب الثاني

  ةداریّ لإة االمسؤولیّ ركن الضرر في قیام 

ة حیث ة بصفة عامة فھو ركن أساسي في المسؤولیّ للضرر اھمیة كبرى في اطار المسؤولیّ 

ة دون خطأ فأنھ من غیر داریّ لإة اذا كان من المتصور قیام المسؤولیّ إلا تقوم المسؤولیة بدونھ و

الفرع الاول التعریف  ، نتناول في فرعینھذا المطلب الى  قسمناالممكن قیامھا دون ضرر ، علیھ 

داري من لإموقف المشرع والقضاء ا الفرع الثاني تناولة ،ونداریّ لإة ابالضرر كأساس للمسؤولیّ 

  الضرر.

  الفرع الاول

  ة داریّ لإة االتعریف بالضرر كأساس للمسؤولیّ 

أن الضرر لم یحظى بالاھتمام  لاّ إلتحلیل فكرة الخطأ بذُلت فقھیة  إن جھوداًیرى البعض 

بل وربما تخلو الاعمال الفقیھ الكبرى من وضع تعریف عام للضرر ،حیث عرفھ  بشكل موازِ 

بعض الفقھ ونحن نسیر معھ " ھو الاعتداء و الاذى الذي یصیب الانسان بحق من حقوقھ أو في 

أو ، أو عاطفتھ  ،المصلحة متعلقة بسلامة جسمھ  ممصلحة مشروعة لھ سواء كان ذلك الحق أ

قیمة مالیة أو لم یكن المصلحة ذا  مأو باعتباره وسواء كان ھذا الحق أ، أو بشرفھ ،بمالھ

أو مصلحة مشروعة وھو  ،وعرفھ البعض الآخر بأنھ الاذى الذي یصیب الشخص في حق)1(كذلك

تنتفي  ة تعني التعویض والتعویض یقدر بحجم الضرر وبانتفائھن المسؤولیّ لأركن أساسي 

  .)2(للتعویض ة  ولا یبقى محلاً المسؤولیّ 

في نطاق تقدیم خدمة الھاتف النقال فأننا یمكن إن نورد بعض صور الضرر الناجمة عن 

تقدیم خدمة الاتصال ،ومن ھذه الاضرار الصحیة والبیئیة التي تحدث بسبب الاشعاعات غیر 

  الصادرة من الابراج والھوائیات. المؤینة

                                                            
، الضرر ، شركة التایمس للطبع والنشر ،بغداد  1د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، ج  -1

  . 158م، ص1991،

،مصادر الالتزام ، 1جالوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي، ، د .عبد المجید الحكیم وأخرون -2

  . 25ص،1980جمھوریة العراق ، وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي ، 
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  ر الصحیة: الاضراأولاً 

في مختلف أنحاء العالم وقام الباحثون   واسعاًثار ھذا النوع من الاضرار جدلاً ألقد 

ثبات الضرر على الانسان وأن محطات لأوالناشطون في مجال الصحة البیئیة بأجراء البحوث 

)میجاھرتز وتتفق كل 1800-900الھاتف النقال تعمل على موجات  الرادیویة وبنطاق ترددات (

ا نھتعرض لھذه الموجات لمدة طویلة لأالھیئات المختصة بھذا الموضوع على ضرورة الوقایة من ال

  .)1(لى ارتفاع درجة الحرارةإفي خلایا الدماغ ویؤدي  تسبب اضرارًا وتلفاً

ما بخصوص مدى الاضرار التي تسببھا الاشعة غیر المؤینة فقد انقسمت الابحاث العلمیة أ

حیث ذھب بعض الباحثین أن تلك  ، بالغةً  الى أن تلك الاشعة تسبب اضرارً إلى قسمین قسم یذھب إ

وكذلك دراسة مشتركة أعدھا معھد بحوث السرطان  ، )2(الاشعة من شأنھا أن تؤثر على الانسان

لى وجود خطورة كبیرة على صحة إوالمعھد القومي الأمریكي للسرطان وقد خلصت ھذه الدراسة 

 مواج الكھرومغناطیسیة نتیجة سكنھ بالقرب من أبراج الاتصالات ،الانسان الذي یتعرض للأ

وكذلك اكدت دراسات حدیثة اوردتھا احدى المعاھد البریطانیة المختصة ببحوث السرطان ان 

الاشعاعات الناتجة عن ابراج الھاتف تسبب تلوثا كھرومغناطیسي غیر مرئي یسبب سرطان 

  .)3(الدم

لعراقیین وجود تأثیرات صحیة خطیرة في ابراج كذلك أكد مجموعة من الاطباء ا

نھ خلال أكد الاطباء أا ،حیث الاتصالات لاحتوائھا على موجات كھرومغناطیسیة تسبب امراضً 

ویجب ابعاد ابراج  السنوات المقبلة ستظھر تأثیرات الموجات الكھرومغناطیسیة على البشر ،

قل تقدیر لأنھا تسبب اضرار كبیرة على أفي  )م50عن الانسان لمسافة لا تقل عن (الاتصالات 

  .)4(الصحة واھمھا السرطان

                                                            
ندى حمزة صاحب الربیعي ،المسؤولیة المدنیة المترتبة على استخدام عقد الھاتف النقال، بحث منشور في مجلة  -1

 .12ص، م2013، واسط للعلوم الإنسانیة ،المجلد الثامن، العدد الواحد والعشرون

تأثیر الاشعاعات غیر المؤینة على الصحة العامة ،مجلة تواصل تصدر عن ھیئة الاعلام والاتصالات ،السنة  -2

  . 78،ص2013السادسة ،العدد الثالث والخمسون ،كانون الثاني 

احمد زاھد عباس ،الاضرار الصحیة الناتجة عن ابراج الاتصالات ، بحث منشور على شبكة الانترنت على  -3

  .19-18ص،  www.hamonn rights gov –ig /uploads/pdf/ bvoj 20% atsalat .pdpلموقع الاتي ا

  . 20،ص نفسھ سابقالمصدر الاحمد زاھد عباس، الاضرار الصحیة الناتجة عن ابراج الاتصالات ،   -4
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لى أن الاشعاعات غیر المؤینة لا تسبب الأمراض إخر من الابحاث فیذھب لآما القسم اأ

  . )1( أؤرمًا قلیلة جداًالسرطانیة حیث ذھب احد الباحثین الى أن الأدلة التي تقول ان الاشعة تسبب 

رددات العالمیة ومن خلال التقاریر والابحاث التي اعدتھا اتضح أن التما منظمة الصحة أ

في درجة حرارة الجسم وقامت ھذه المنظمة بالتعاون مع اتحاد  املحوظً  الرادیویة لا تسبب ارتفاعًا

الحمایة الاشعاعیة الدولي، بمراجعة شاملة لكل المقاولات والابحاث العلمیة المنشورة حول الاثار 

تعرف الى الموجات الرادیویة الصادرة من محطات التقویة الخاصة بالھاتف النقال الصحیة لل

،وكانت النتیجة ،أنھ لا توجد دراسة علمیة واحدة اثبتت أن الترددات الرادیویة تسبب السرطان 

  ).2(خرى من الرأسأولكن قد ینجم عنھا في بعض الاحیان صداع والآم في العین ومناطق 

ا  حیث ذھبت محكمة التمییز في احد قراراتھا العراقي فقد جاء متذبذبً ما موقف القضاء أ

لم یعد وجود الأبراج والھوائیات بالقرب من " ھلى أنإلى عدم وجود مثل تلك الاضرار حیث ذھب إ

الثابت من الكتب المبرزة في الدعوى بان شركة آسیا سیل قد  لأن ا إذ ورد ذلكدار المدعي ضررً 

الأصولیة لتقدیم خدمات الاتصالات /الھاتف النقال في إنحاء العراق وكما  استحصلت الموافقات

تضمن عدم ممانعتھم  12/3/2009في  394وجد إن كتاب مدیریة البیئة في محافظة دیالى المرقم  

من ناحیة المحدودات البیئیة لنصب المعدات في مكانھا الحالي .مما تكون دعوى المدعین فاقدة 

إذ إن محكمة "لمحكمة التمییز الاتحادیة  قرار آخر وفي ،"وموجبة للرد....الخلسندھا القانوني 

التحقیقات الوافیة في الدعوى وقد تأید من خلال تقاریر الخبراء القضائیین عدم الموضوع قد أجرت 

  ).3("وجود ضرر حال أو محتمل یصیب الممیز ...مما تكون الدعوى موجبة للرد...

جراء الكشف الموقعي بمعرفة خبیر مختص... أن إبعد  "في حین ذھب في قرار آخر 

جراءات السلامة غیر كافیة لسبب وجود البرج ضمن إن إالبرج یصنف من المحطات الثانویة و

  .)4("ثار سلبیة...آمحرم برج آخر فیھ  ن وجود البرج ضمنإمحرم برج قریب تابع لشركة زین ...و

                                                            
  . 78تأثیر الاشعاعات غیر المؤینة على الصحة العامة ، مصدر سابق ، ص -1

كلیة  -عبد الرحمن عبد المجید حیاوي ،الھاتف النقال ومخاطرة الصحیة ،رسالة ماجستیر ،جامعة الموصل -2

  .19م،ص2005القانون،

، 2007/الھیئة المدنیة /865، قرار محكمة التمییز بالعدد 2009/الھیئة المدنیة /462قرار محكمة التمییز المرقم  -3

ي، المسؤولیة المدنیة المترتبة على استخدام عقد الھاتف النقال ،مصدر .اشارة الیھما ندى الربیع16/7/2007في 

  .13سابق ،ص

  منشور.غیر  ،6/2014/ 3/الھیأة المدنیة870رقم  الاتحادیة،قرار محكمة التمییز  -4
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في قرار لمحكمة الاستئناف الایطالیة بخصوص ادعاء بعض الاشخاص تعرضھم و

ن درست أللضرر نتیجة الاشعاعات غیر المؤینة الصادرة عن اجھزة البث اللاسلكي والتي بعد 

الادلة والبراھین المقدمة لھا لم تجد صلة تربط بین التعرض لھذه الاشعة والاضرار التي اصیبوا 

  .)1(بھا

الملاحظة الاولى دوائر  لنا ملاحظتین ،لى ما سبق من الأحكام القضائیة یتضح أستناداً إ

الكافیة والمعرفة العلمیة في ھذا المجال ما یؤھلھا لمعرفة  ةالبیئة  في المحافظات لا تمتلك من الخبر

مزوده من الشركات  ة قیاس الاشعاعات كما قلنا سابقاًكما أن اجھز المخاطر التي تسببھا الابراج ،

ما الملاحظة الثانیة أن الاضرار الصادرة عن الاشعاعات الصادرة عن الابراج لا تنتج أنفسھا، 

ن الضرر حتمي والقضاء إلھذا  اثارھا بصورة فوریة بل تحتاج لفترة طویلة لكي تنتج اثارھا ،

یثبت لأنھ لم یتوسع في  المدني العراقي حاد عن الحقیقة وجانب الصواب عندما اعتبر ان الضرر لم

  التحقیقات بشكل وافي ولم یسأل اصحاب الاختصاص كالأطباء.

ن شركات ألا أن الحقیقة الثابتة إذا كان القضاء لم یأخذ بعین الاعتبار تلك الاضرار ، إ

في الاماكن غیر الھاتف النقال في العراق قامت بتجاوزات ومخالفات من ناحیة تشید تلك الابراج 

كد مواطنون یسكنون بجوار منازل یوجد ألتوصیات منظمة الصحة العالمیة، وقد  بھا وفقاًمسموح ال

فوق سطحھا ابراج الاتصالات في مدینة بغداد  من احداث تغیرات صحیة علیھم كفقدانھم الشھیة 

  .)2(والتوتر العصبي وعدم القدرة على التركیز

صریحات القائلة بأن ابراج خرى ردت شركات الھاتف في العراق على التأمن ناحیة 

نھا في الحقیقة اشاعات مبالغ أالاتصال لھا تأثیر على الصحة ومن ضمنھا شركة زین الذي اكدت 

ة الاعلام أنتباه في حین انتقدت ھیلإفیھا ولیس لھا اساس من الصحة بل على العكس یراد بھا جلب ا

نھا المسؤول المباشر عن ترخیص أوالاتصالات وزارة البیئة لتدخلھا في الموضوع حیث اكدت 

  . )3(شركات الاتصال

أن ما یحدث في المحافظات العراقیة والاحیاء السكنیة من مخالفات قد  یتضح مما تقدم ،  

تجاوز شروط منظمة الصحة العالمیة وكذلك الضوابط التي وضعتھا وزارة البیئة مما ینظر بوجود 
                                                            

م د. باولو فیكیا ، قضیة قرار المحكمة العلیا الایطالیة الترددات الرادیویة ، مقالات تصدر عن ھیئة الاعلا -1

  .57صوالاتصالات ،الاتصالات اللاسلكیة والبیئة  ،

  . 21 ص مصدر سابقاحمد زاھد عباس، الاضرار الصحیة الناتجة عن ابراج الاتصالات ، -2

  .12،ص نفسھ سابقالمصدر الاحمد زاھد عباس، الاضرار الصحیة الناتجة عن ابراج الاتصالات ،  -3
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ادة توزیع ھذه الابراج بعیدة عن الأماكن السكنیة یجب النظر في إع ھضرر وخطر مستقبلي ، وعلی

حتى لا یكون ھنالك ثمن یدفعھ الأبریاء من المواطنین والاطفال الذین ینظرون الى تلك الابراج بكل 

براءة ولا یعلموا ما تخفیة من كوارث صحیة تفتك بھم حیث جمیع المنظمات العالمیة تحرص على 

ر في ھذه القضیة من ھو خاطر المتعددة  ،والسؤال الذي یثاالمتوفیر الحمایة لصحة المواطنین من 

  المسؤول عن تلك الاضرار أھي ھیأة الاتصالات أم الشركات المقدمة للخدمة  ؟

نحن بدورنا نعتقد ، أن الادارة المتمثلة  بھیأة الاتصالات ھي المسؤول المباشر عن تلك 

  سباب :أالاضرار ولعدة 

ة توفر شروط الحد الادنى من الامان عند ابرام العقود مع شركات ن الدولة ملزمة بضرورإ - 1

الاتصالات، كما أن مكان نصب البرج وارتفاعھ یجب أن یكون ضمن مواصفات الامان وھذه 

 ھلى تفعیل نظام المراقب البیئي المنصوص علیإندعو  یھمسؤولة قانونیة تقع على عاتق الدولة ، عل

  العراقي لمراقبة أبراج الاتصالات . في قانون حمایة وتحسین البیئة

ة دارتھ لا یعفیھا من المسؤولیّ إدارة وتخلیھا للغیر عن لإداري من واجب اإن الاتصالات مرفق إ - 2

  .ااطلاقً 

لكل عراقي الحق في الرعایة الصحیة ، وتعني  " على انھُ  2005 لعامالدستور العراقي  نصّ  - 3

لكل فرد حق "نھ أعلى  ،وكذلك نصّ )1("الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقایة والعلاج...

دارة حمایة الصحة العامة كنشاط ضبط لإن من واجب اأ، بالتالي )2("العیش في ظروف بیئیة سلیمة 

ت اللازمة لمنع وقوع اضرار صحیة وتقصیرھا ن تتخذ كل الاحتیاطاأداري یتحتم علیھا إ

  بالأشراف والرقابة یحملھا مسؤولیة كاملة.

لیھا إن یطلب سؤولة أمام المواطن لأنھ یستطیع أدارة ملإبموجب العقد الموقع مع الشركة تبقى ا - 4

ن امتنعت عن التدخل قامت مسؤولیتھا عن القرار السلبي أالتدخل لدى الشركة لمنع التجاوز ف

  بالامتناع عن التدخل.

  

  

                                                            
  .2005) من الدستور العراقي لعام 31المادة ( -1

  . 2005) من الدستور العراقي لعام ) الفقرة (اولاً 33المادة ( -2
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  ا: الاضرار البیئیةثانیً 

ذا كانت الاتفاقیات الدولیة مثل العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة إ

وكذلك المؤتمر العالمي للبیئة في استوكھولم وغیرھا  1966والثقافیة الصادر عن الام المتحدة لسنة 

ق الانسان في بیئة نظیفة وملائمة فأن اغلب الدول نصت في من الاتفاقیات قد تواترت على اقرار ح

دساتیرھا وقوانینھا على حق العیش في بیئة نظیفة ، ولعل الدستور العراقي من الدساتیر العربیة 

 - ا:ثانیً رد حق العیش في ظروف بیئیة سلیمة. لكل ف -:اولاً "القلیلة التي اھتمت بھذا الحق فقد نص :

علیھ امر سلطة  وكذلك ما نصّ )، 1("البیئة والتنوع الاحیائي والحفاظ علیھاوتكفل الدولة حمایة 

  .)2("توفر بیئة للبث تتسم بالحیویة والنشاط...": الائتلاف المؤقتة

أي "لى أنھ إتعاریف عدة حیث ذھب اتجاه بما بخصوص تعریف الضرر البیئي فقد عرف أ  

یئة والنظم الأیكولوجیة بما في ذلك الضرر على أو غیر الحیة في الب، تأثیر على المكونات الحیة 

المساس بأحد مكونات "كما یمكن ان یكون ھذا المفھوم  "أو الارضیة ، أو الجویة ، الحیاة البحریة 

  .)3("البیئة أرض، ماء ،ھواء

لى أن الضرر البیئي ھو الأذى الحال والمستقبلي الذي ینال من أي عنصر إذھب اتجاه آخر 

و فعل الطبیعة والمتمثل ، أأو المعنوي ، من عناصر البیئة والمترتب على نشاط الانسان الطبیعي 

  .)4(علیھا من داخل البیئة الملوثة أم وارداً بالتوازن البیئي سواء أكان صادرًافي الأخلال 

لى أن الضرر البیئي یشمل كل أذى ترتب على التلوث فالصفة إلثاني فیذھب أما المفھوم ا  

البیئیة لا تتوقف على طبیعة الضرر بل على مصدر الضرر وذلك لأنھ قد یترتب على تلوث البیئة 

أضرار اقتصادیة  نسمیھا بالأضرار البیئیة ولكنھا في الواقع أضرارًاالطبیعیة أو البیئة الاصطناعیة 
ا بالبیئة و التوازن البیئي یمثل اضرارً أن كل عمل یشكل اعتداء على الصحة الانسانیة إ ھ،علی)5(

                                                            
 .1958) من الدستور الفرنسي لعام 34یقابلھا المادة (، 2005) من الدستور العراقي لعام 32المادة ( -1

 .2004لسنة  )65() من الامر 1المادة  /4 القسم( -2

-سرمد عامر عباس ،التعویضات عن الأضرار البیئیة وتطبیقاتھا على العراق ،رسالة ماجستیر، كلیة القانون  -3

 .3م ، ص2003جامعة بابل ،

 .31م ، ص2013، ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت3د.عبد الله تركي حمد العیال ،الضرر البیئي ، ط -4

كلیة  -أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد یة عن الاضرار في بیئة الجوار ،محمد أحمد رمضان ، المسؤولیة المدن -   5

  .53ص ، م1993القانون ،



ة عن منح تراخيص الهاتف النقالة الإداريالأحكام العامة للمسؤولي ...   الفصل الثاني  ... 

 

 
67 

فأن الضرر البیئي یغطي في وقت واحد الاضرار الواقعة بالبیئة الطبیعیة واضرار التلوث  ھوعلی

  .  التي تحدث للأفراد والاموال

وقیمتھا الاقتصادیة ویؤدي  ي أن أي تأثیر على مقومات البیئة الطبیعیة یقلل من اھمیتھاأ  

الى الاضرار بالبیئة والاستفادة منھا ویغیر من طبیعتھا ویضر بالكائنات الحیة ھو ضرر بیئي ،اما 

في المكان الذي یعیش فیھ فھو الأذى الذي  طنھمفھوم الضرر البیئي الذي یصیب الانسان نتیجة لتو

اشرة أم غیر مباشرة ،فالبیئة في ھذا م معنویة بصورة مبأیصیبھ سواء أصابھ في مصلحة مادیة 

  .)1(النوع من الضرر ھي الناقلة لھذا الضرر وھي التي تسمح بانتشاره

مما تقدم یمكن تعریف الضرر البیئي  بأنھ : كل اذى یحصل مباشرةً للوسط البیئي بغض   

كنھ و غیر مشروع ول، أأو الاموال والناتج عن نشاط مشروع ، النظر عن اثره على الاشخاص 

  یحمل خطورة.

لى إحد مضار البیئة یمكن أن تؤدي أكذلك الحال بالنسبة للأشعة غیر المؤینة بوصفھا 

الاضرار بالبیئة والاستفادة منھا وتضر بالكائنات الحیة  ، وكذلك تصیب الانسان نتیجة توطنھ في 

الفقرة الخامسة من  علیھ توالدلیل على مضار تلك الاشعة ھو ما نصّ  المكان الذي یعیش فیھ ،

ممارسة  -یأتي(یمنع ما 2009لسنة  )27(من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم )15(المادة 

النشاطات الباعثة للأشعة الكھرومغناطیسیة غیر المؤینة والمنبعثة من محطات البث الرئیسیة 

) لسنة 1یمات رقم (ت علیھ تعلوالأبراج والھوائیات الخاصة بالھواتف النقالة...) ، وكذلك ما نصّ 

لى حمایة الإنسان والحیوان والنبات إالخاصة بالأشعة غیر المؤینة وتھدف ھذه التعلیمات   2010

وعناصر البیئة الأخرى من الـتأثیرات للإشعاع غیر المؤین كل ھذا یؤكد إضرار أبراج الاتصالات 

  على البیئة.

  

  

  

  

  

                                                            
  .32د. عبد الله تركي حمد العیال، التعویض عن الضرر البیئي ،مصدر سابق ،ص - 1
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  الفرع الثاني

  داري منھلإاشروط الضرر وموقف المشرع والقضاء 

ا للقواعد العامة لا یعوض عن ذا كان القضاء الاداري الفرنسي والمصري والعراقي وطبقً إ

 ة شروط حتى یكون ھذا الضرر موجباًي ضرر منسوب للدولة وإنما یستلزم أن یتوافر فیھ عدأ

تج عن للتعویض، الأمر الذي نتساءل معھ عن الشروط التي تطلبھا القضاء الاداري في الضرر النا

  تراخیص الھاتف لتحقق قیام المسؤولیة الإداریة عن ھذا الضرر؟؟.

ة ،توجد شروط عامة یجب توافرھا في الضرر ة الإداریّ للقواعد العامة في المسؤولیّ  طبقاً

ة ،أي سواء أكانت كان الاساس الذي تقوم علیھ المسؤولیّ  لإدارة ،وأیاًة احتى تقوم بشأنھ مسؤولیّ 

،وتتمثل ھذه الشروط في وجوب أن یكون )1(ة دون خطأى الخطأ أم على مسؤولیّ ة قائمة علمسؤولیّ 

أو مجموعة من  ،وأن یكون الضرر خاصًا یصیب فرداً ا ومحققاً ومؤكداً لا محتملاً الضرر مباشرً 

  للتقدیر بالنقد. الافراد ،وأن یكون الضرر قد أخل بمركز قانوني ،وأن یكون قابلاً 

ة عن ة الإداریّ قضائیة لمجلس شورى الدولة فیما یتعلق بالمسؤولیّ بما أننا لم نجد سوابق 

ة عن أضرار التراخیص في داریّ لإة اأضرار تراخیص الھاتف ،الامر الذي یجعل أحكام المسؤولیّ 

ة الامر الذي نرى ة الاداریّ العراق غیر متمیزة بأحكام خاصة تمیزھا عن الأحكام العامة للمسؤولیّ 

  ة عن اضرار تراخیص الھاتف .ة الاداریّ لعامة للضرر في مجال المسؤولیّ معھ انطباق الشروط ا

  أن یكون مباشرًا: یشترط في الضرر اولاً 

یجب على المدعي ان یثبت أن كل عنصر من عناصر الضرر الذي یطالب بالتعویض عنھ   

،ویكون ھو نتیجة مباشرة للفعل الضار ، فالضرر المباشر وحده ھو الذي یجوز التعویض عنھ 

 ا إذا كان نتیجة طبیعیة للفعل الضار أما الأضرار غیر المباشرة فإنھا لا تكون محلاً الضرر مباشرً 

،ویعزى السبب وراء ذلك الى انعدام الرابطة السببیة بین فعل المدعى علیھ والضرر )2(للتعویض 

  .)3(غیر المباشر

                                                            
ع هلال د . -1 ی ع ال فى صلاح ال ،  م ر ساب ضائي ، م ث ال ل ة الادارة ع ال ول ، ال

  .269ص

ر ساب ، ص -2 اء الادار ، م ن الق   .410د .محمد محمد ع الل ، قان

وت ، -3 ة، ب ة الع ه ام ،دار ال ادر الال ان، م ر سل   .335م ، ص1983د .ان
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ضرر ،وأن الضرر یمثل علیھ یجب أن یكون خطأ الادارة ھو السبب المباشر لحدوث ال

 لذا، )1(النتیجة المباشرة لخطأ الإدارة .ومن دون وجود ھذا الضرر فلا مصلحة في اقامة الدعوى

 أو عدم مراعاتھاو وزارة البیئة مراقبة ارتفاع البرج أاھمال ھیأة الاتصالات  اا مباشرً یعتبر ضررً 

الادارة بالتعویض عن ھذا  تلزم علیھ، و مكان نصب البرج أ مواصفات الامان العالمیة  مثلاً 

  الضرر.

  ا: یشترط أن یكون الضرر محققاًثانیً 

یجب أن یكون  الضرر محقق الوقوع حتى یمكن التعویض عنھ ویستوي أن یكون قد وقع 

 بعجز یحول بینھ وبین القدرة  ولكنھ محتم الوقوع ،فالضرر الذي یصیب طفلاً فعلا أم سیقع مستقبلاً 

 ،ومثال الضرر الذي قد یقع وقد لا المستقبل ضرر محقق وإن كان مستقبلاً  على ممارسة مھنتھ في

ما احتمال تھدم أ في منزلھ ھذا الخلل ضرر محقق یسأل عنھ ،یقع أن یحدث شخص لجاره خللاً 

فالتعویض یجب أن یقدر على  ، )2(إذا وقع فعلاً  یسأل عنھ الجار إلاّ المنزل فھو ضرر غیر محقق لا 

  .)3(أو المفترض،  ولیس الضرر المحتمل قع فعلاً اساس الضرر الوا

ن إذ إ ،أما في مجال الاضرار التي تصدر عن تراخیص الھاتف فربما الامر مختلف قلیلاً 

ا ھناك من الاضرار المحتملة ما یعتد بھ وینبغي وضعھ في الاعتبار عند التعویض فالمضرور دائمً 

دارة بواجب المراقبة والاشراف على تلك لإقیام جھة الى إھم الافراد الذي خدعوا كونھم  اطمئنوا 

التراخیص وما یصدر عنھا من اضرار .من ناحیة اخرى قد یكون من المستحیل في بعض الاحیان 

ثار قد لا تظھر جمیعھا في وقت واحد بل لآن الأتحدید مقدار الضرر الناتج عن الاشعة غیر المؤینة 

لحالة سنكون امام صورة اخرى من الضرر المؤجل ،بالتالي في ھذه ا لى فترة من الزمن ،إتحتاج 

وم وقت الحكم ، على أن ،بالتثبت من قدر الضرر المعل قوتاًؤلمحكمة أن  تقدر  تعویضًا مبإمكان ا

  .)4( یحتفظ للمتضرر بالمطالبة فیھ بإعادة  النظر في التقدیرمعقولاً  تضرب أمداً

                                                            
ادة ( -1 ة 6ال ن افعات ال ن ال اقي ) م قان ة 83رق (الع ل. 1969) ل ع   ال
  .240ص م،1972،الاسكندریة دار المعارف ، ،2ط المسؤولیة الإداریة ،د. سعاد الشرقاوي،  -2

  .336ص د .وسام صبار العاني، القضاء الاداري ،مصدر سابق ، -3

 ، مطبعة العاني ،بغداد ، الشرح الموجز للقانون المدني العراقي، المجلد الاول ملتقى البحرین منیر القاضي ، -4

  .320،ص1951- 1952،
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مة ان إذا لم یتیسر للمحك") من القانون المدني العراقي 208ھذا ما نصت علیة المادة (  

ن یطالب خلال مدة معقولة أفلھا أن تحتفظ للمتضرر بالحق في  تحدد مقدار التعویض تحدیداً كافیاً

  ."بإعادة النظر في التقدیر

  ثالثاً: یجب أن یكون الضرر خاصًا

ا على وجھ الخصوص ، أما الضرر الذي یصیب الجمیع أو ا أو افرادً بمعنى أن یصیب فردً 

نھ لا یوجب التعویض لأنھ یعد من قبیل الأعباء العامة الواجب على إا غیر محدود من الافراد فعددً 

  .)1(الافراد تحملھا

ة دون خطأ ة القائمة على أساس الخطأ والمسؤولیّ الجدیر بالذكر أن الفقھ یفرق بین المسؤولیّ 

الخصوصیة على الثانیة دون الاولى حیث یرى أن اشتراط الخصوصیة في الضرر ویقصر شرط 

غیر منطقي ، فما دام الخطأ ھو اساس  المبنیة على أساس الخطأ یعد شرطًاة في حالة المسؤولیّ 

على استھانة  د دلیلاً ضررین یعّ تة فإنھ لا یھم عدد من اصابھم الضرر ،بل أن كثرة عدد المالمسؤولیّ 

، )2(أو مخالفتھا الجسیمة للقوانین المنظمة لواجباتھا، و تقصیرھا الواضح ، أحقوق الافراد دارة بالإ

أو مجموعة من الافراد ،  الخاص ذلك الضرر الذي یصیب فرداً معیناً بوجھ عام یقصد بالضرر

  المؤینة .غیر شكال فیھ في خصوص الاضرار الناتجة عن الاشعاعات إیسھل تحدیدھم ، وھذا لا 

  یجب أن یقع الضرر على حق مشروع  :رابعاً

لكل شخص الحق في سلامة حیاتھ وجسمھ، كما أن لھ الحق في سلامة اموالھ وذلك یستلزم   

العیش في بیئة نظیفة وبعكسھ فالاعتداء على ھذا الحق واقع لا محالة مما یستوجب التعویض ، بید 

لى إوعندھا سیتحول  إذا كان مشروعًا لاّ إلصفة أن الفقھ یؤكد ان الحق المعتدى علیھ لا یتسم بھذه ا

المؤدي و التصرف ، أن السلوك إذ إمصلحة یحمیھا القانون والانتقاص منھا یوجب التعویض 

  . )3( للانتقاص یكون غیر مشروعًا

الدستور  نصّ تي كفلتھا الدساتیر الوطنیة حیث فحق الانسان في الحیاة من الحقوق ال

، فعلى سبیل المثال یقع برج نتیجة للأعاصیر  والریاح )4("لكل فرد الحق في الحیاة ... "العراقي 

                                                            
  .337بار العاني، القضاء الاداري ،مصدر سابق،صد. وسام ص - 1

  .282ة عن التلوث الضوضائي ،مصدر سابق،صة الاداریّ د. مصطفى صلاح الدین عبد السمیع، المسؤولیّ  - 2

  .240، صمصدر سابقة، ة الاداریّ د. سعاد الشرقاوي، المسؤولیّ  - 3

  .2014) من الدستور المصري لعام 57یقابلھا المادة ( . 2005) من الدستور العراقي لعام 15المادة ( 4-
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حیاة المواطنین، كما أن الصوت المنبعث من المولدات ھو ضرر حتمي بلا أي شك  فیھدد

 .)1(یوصف(ضوضاء)

  : یجب أن یكون الضرر قابلاً للتقدیر بالمالخامسًا

ضرر ویطالب بالتعویض عنھ مما یمكن تقدیره تالمیجب أن یكون الضرر الذي وقع على   

،وھذا الشرط متحقق في الضرر الذي یصیب الذمة المالیة للشخص وھو الضرر المادي ، )2(بالنقود 

ضرر وإنما توالى جانب الضرر المادي یوجد الضرر الادبي وھو ضرر لا یمس مصلحة مالیة للم

لاھانة والتحقیر والانتقاص وغیرھا وكذلك یصیب الشرف والاعتبار والعرض بالسب والقذف وا

، بالتالي أن الضرر المادي الناتج عن الاشعة المؤینة الناتجة عن )3(یصیب العاطفة والشعور

و الذمة المالیة للمتضرر من جراء أ ، الابراج الرئیسیة والثانویة ھو الاذى الذي یصیب الاموال

لا یمس الذمة المالیة للشخص بل یمس الشعور ما الضرر المعنوي فھو الضرر الذي أالابراج ، 

غیر والعواطف التي تنتاب الشخص نتیجة اصابة أحد أحبائھ بمرض عضال نتیجة تعرضھ للأشعة 

  المؤینة  .

  

  المطلب الثالث

  ةالعلاقة السببیّ 

ة بین للقواعد العامة أن تقوم علاقة السببیّ  تنعقد مسؤولیة جھة الادارة طبقاً یشترط لكي

المطالب عنھ بالتعویض والفعل الضار الذي تسأل عنھ جھة الادارة ، وھذا الشرط ھو الضرر 

لى فرعین نتناول في الفرع الاول إھذا المطلب  قسمنا ھة، علیلیّ ؤوشرط جوھري واساسي لقیام المس

  ة.الفرع الثاني دراسة معاییر العلاقة السببیّ  تناول فيالتعریف بالعلاقة السببیة ، ون

  

                                                            
صوت غیر ") الضوضاء بانھا /اولاً 1في المادة ( 2015) لسنة 41عرف قانون السیطرة على الضوضاء رقم ( -1

، كما أن المادة "مرغوب فیھ یؤثر على صحة وراحة أشخاص معینین او عامة الناس ولھ تأثیر سلبي على البیئة 

، بالتالي الحق في  "استخدام وسائل منع الضوضاء...- ایلتزم المسؤول على النشاط.ثالثً "/ثالثا) نصت على  3(

  الصحة والراحة من الحقوق المشروعة .

  .739- 738د. عبد الغني بسیوني، القضاء الاداري ، مصدر سابق ،ص -2

  .241صدر سابق ،صد. سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الاداریة ، م -3
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  الاولالفرع 

  ةالتعریف بالعلاقة السببیّ 

ة ،بین دارة عن الضرر أن توجد رابطة السببیّ لإة ااشترط القضاء الاداري لقیام مسؤولیّ 

بحیث یكون عمل الادارة ھو السبب المباشر  خطأ الادارة و الضرر الذي أصاب المضرور ،

  .)1(خطأالا على للضرر ، وبعبارة اخرى یجب أن یكون الضرر مترتبً 

أن یتسبب ھذا الخطأ في  ة ولا بدّ ة الاداریّ بالتالي أن الخطأ لا یكفي في تحریك المسؤولیّ 

ة على اساس الخطأ أو على أساس المخاطر لا احداث الضرر أي تصرف الادارة في حالة المسؤولیّ 

ذا ترتب علیھ ضرر وأمكن نسبة ھذا الضرر للتصرف كأثر مترتب علیھ إ لاّ إلى مسؤولیتھا إیودي 

  ة.ة الاداریّ مباشرةً وھي ما تعرف بالعلاقة السببیة  فإذا انتفت ھذه العلاقة انتفت المسؤولیّ 

من تحققھا في كل  بدّ ا تحدد الفعل الذي سبب الضرر فلاتتجلى أھمیة العلاقة السببیة، بأنھ

المساواة أمام الأعباء العامة، حتى  مالضـرر، أ أم ة، سواء أكـان أسـاسھا الخـطأحالات المسؤولیّ 

ة ومن ثم انتفاء ة الإدارة بالتعویض، وبدونھا لا محل لانعقاد المسؤولیّ یمكن أنْ یقضي فیھا بمسؤولیّ 

  .)2(التعویض 

یجب أن تتحقق علاقة سببیة مباشرة بین الضرر والفعل الضار للقواعد العامة  طبقاً

حیث  ،ة عن اضرار التراخیصة الاداریّ رط المسؤولیّ المنسوب لجھة الادارة ، وتخضع لذات الش

دارة والاضرار المطالب لإیشترط لقیامھا تحقق السببیة المباشرة بین الفعل المنسوب لجھة ا

  بالتعویض عنھا.

تعني علاقة السببیة المباشرة ،أنھ یجب أن یكون الخطأ ھو السبب المباشر في وقوع 

مباشرة للخطأ أو النشاط المنسوب للدولة ، بحیث یكون العمل ي أن یكون الضرر نتیجة أ،)1(الضرر

  .)3(المنسوب للدولة ھو المصدر أو السبب المباشر للضرر

                                                            
  .234محمد محمد عبده امام ،القانون الاداري ، مصدر سابق ،ص -1

 .281م ، ص1982،  ، القاھرةد. أنور احمد رسلان، مسؤولیة الدولة غیر التعاقدیة ، دار النھضة العربیة -2

المعارف ، الاسكندریة ، د .عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مسؤولیة الادارة عن تصرفاتھا القانونیة ، منشأة  -3

  .223م،ص2007
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القاضي ھو الذي یقوم بتقدیر وجود علاقة السببیة المباشرة من عدمھ والواقع أن تحدید و

نما یقوم القاضي باتخاذ ، وإ یب لمنطق فكري یفرض الحلول مقدمًاعلاقة السببیة المباشرة لا یستج

  .)1(أحیاناًموقف یتمیز بالواقعیة 

ا للقواعد العامة اشتراط تحقق علاقة السببیة المباشرة بین الفعل طبقً  إذا كان المستقر علیھو

وانھ یقع على ،ة ة الاداریّ المنسوب لجھة الإدارة والضرر المطالب عنھ بالتعویض لقیام المسؤولیّ 

عاتق المدعي عب إثبات ھذه العلاقة ، بحیث إذا أخفق في تقدیم ھذا الاثبات فإن القاضي یرفض 

ة عن الاضرار ة الاداریّ ؤولیّ على المدعي في دعاوى المس ثقیلاً  والواقع ان الاثبات یكون عبئاًدعواه 

فمن  ة ذلك من ناحیتین ،و الناشئة عن الاتصالات بشكل خاص وتظھر خصوصی، أوالبیئیة  عمومًا

تتسم ھذه الاضرار بعدم تحققھا دفعة واحدة بل یتوزع على شھور بل ربما على سنوات  ناحیة اولى

  حتى تظھر أعراضھ حیث لا یظھر الضرر فور وقوع  التلوث مباشرة وانما بصورة تدریجیة .

الكثیر من المخترعات التقدم العلمي الذي نشھده في عصرنا الحالي قد أفرز  من ناحیة ثانیة

الحدیثة والآلات المیكانیكیة والمؤسسات الضخمة التي تشكل اضرارا بالمحیط البیئي وتنال من 

مكوناتھ الطبیعیة وتضر بصحة الانسان ، الامر الذي یتعذر معھ اثبات قیام علاقة السببیة بین 

  . ھالسلوك والتلوث الذي ترتب علی

ة طرق الاثبات ، وتثبت في مجال تراخیص الھاتف النقال علاقة السببیة یجوز اثباتھا بكاف

أو ان بعض  دارة لم تقم بعملیة الأشراف والرقابة الازمة ،لإذ یكفي إثبات أن جھة اإبطرق عدیدة ،

دارة عن وجود تلوث في احد لإو أبلاغ اأ،  دارةلإدون ترخیص من قبل جھة االابراج اقیمت 

أو اثبات ، دارة عن القیام بمھامھا لإنة وبالرغم من ذلك تتباطأ  االمناطق ناتج عن الاشعة غیر المؤی

  دارة وبعض الشركات.لإوجود محسوبیة بین جھة ا

  
                                                                                                                                                                              

یجب التمییز بین العلاقة السببیة وبین الاسناد ، الاسناد ھو العلاقة القانونیة التي تربط بین الضرر والشخص  -1

العام الذي یلتزم بالتعویض ، فالمضرور یقتصر في مجال الاسناد على اثبات أن الفعل الضار ینتسب الى الشخص 

ید الشخص العام المسؤول عن التعویض ، أما العلاقة العام الذي یسأل قانوناً، باختصار إن الاسناد یعني تحد

 د. محمد محمد عبد اللطیف ، قانون القضاء الاداري ، مصدر سابق، ،السببیة فھي تتعلق بتحدید السبب المنشئ للضرر

Rene Chapus. , Droit administra -وكذلك ینظر. 449ص f general , tome 1, edi on. , 

Montchrestien. Paris , 1988, p.1194.                                                                                   

  .449، صنفسھ  سابقالمصدر الد. محمد عبد اللطیف ، قانون القضاء الاداري ،  -2
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  الفرع الثاني

  ةمعاییر تحقق العلاقة السببیّ 

لقد جرت محاولات عدیدة من قبل فقھ القانون العام لتحدید العلاقة السببیة المباشرة وخاصة 

دارة والضرر المترتب لإاعتبار العلاقة السببیة بین تصرف ا إنة حیث الإداریّ ة في مجال المسؤولیّ 

إذا كان الضرر ناتج عن  یكون في بعض الاحیان امرًا صعباً خصوصًاعلى التصرف بأنھا مباشرة 

 لیستلھم الحل الذي یراه مناسباً ، وفي ھذه الحالة یرجع القضاء إلى النظریات مجموعة اسباب

، وأھم ھذه النظریات ، نظریة تعادل الاسباب ، ونظریة السبب القریب، )1(ة السببیةلتحدید العلاق

  ونظریة السبب المنتج.

  و تكافؤھا أ: نظریة تعادل الاسباب اولاً 

الاسباب بحیث لو تخلف أحدھا لم یقع  حدث الضرر مجموعة منأإذا تعني ھذه النظریة أنھ 

ي بعبارة اخرى یجب أنْ یؤخذ في أالضرر  فإن معنى ذلك أن ھذه الاسباب متعادلة في قوتھا ، 

بعیدة طالما كانت ضروریة،  في إحداث الضرر مھما كانت أسباباًالاعتبار كل الأسباب التي تدخلت 

ر ولا یمكن إجراء تفرقة بین الأسباب بمعنى أنَّ تخلف سبب منھا یؤدي إلى عدم حدوث الضر

بحسب أھمیتھا أو درجة تأثیرھا في إحداث الضرر بل كل الأسباب تكون متعادلة من ھذه الناحیة 

جتماع ھذه الأسباب فكل سبب منھا لا تتحقق النتیجة بدونھ ولا لأوذلك أنَّ الضرر یأتي كنتیجة 

متساویة ویتحمل كل من ارتكب ة تعتبر المسؤولیّ ، ففي ھذه الحالة )2(یكفى بمفرده لتحقیق النتیجة 

  .)3(ة على حده المسؤولیّ  فعلاً ضارًا

لى نتیجة شاذة بسبب تعدد إن كان البعض قد انتقد ھذه النظریة بحسب قولھم لأنھا تؤدي إ

عدیدة مما تضیع معھ الحقیقة وتضیع معھا  ر ھذه الاسباب ، وقد تكون أسباباًأسباب الضرر ومصاد

  ).4(المسؤول عن احداث الضرر

                                                            
  . 453محمد محمد عبد اللطیف، قانون القضاء الاداري ، مصدر سابق ، صد.  -1

، دار الفكر العربي، 1ة الادارة عن أعمالھا القانونیة والمادیة ،طالنور السید ، مسؤولیّ  د. حمدي أبو -2

  . 184م، ص2011الاسكندریة،

م، 1988، المجلد الثاني ، القاھرة ،2د. سلیمان مرقص ، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات،ج -3

 .455ص

 .184سابق، صالمصدر الد. حمدي أبو النور السید، مسؤولیة الادارة عن أعمالھا القانونیة والمادیة ،  -4
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أن ما تتمیز بھ ھذه النظریة ھي أنَّھا تعتبر قطب الرحى  بالنسبة إلى جمیع نظریات  لاّ إ 

لاَّ العلاقة السببیة، ویعني ذلك أنَّ معاییر العلاقة السببیة التي تقول بھا النظریات الاخرى لا تطبق إ

لنظریة تكافؤ الأسباب، ومن ثم كان للنتائج التي تقول بھا ھذه  ثبتت صفتھ كسبب وفقاًعلى ما 

ریة لا لھذه النظ ة السببیة فكل واقعة لا تعد سبباً وفقاًالنظریة أھمیتھا بالنسبة لسائر نظریات العلاق

 ببیتھا وفقاًسببیة ذلك أنَّ نفي سلأي نظریة أخرى من نظریات ال یمكن بداھة أنْ تعد سبباً وفقاً

  .)1(لنظریة تكافؤ الأسباب یعني استبعادھا من عداد عوامل تحقیق الأثر محدث الضرر

تراخیص الھاتف،  ة عن اضرارة الاداریّ في مجال المسؤولیّ  ھاتحقق ممكن وھذه النظریة  

كون ان المنطقة السكنیة تضم ابراج لعدة شركات ،بالتالي لو قامت الادارة بمنح ترخیص لعدة 

لھذه  ومنازلھا قلیلة الارتفاع، فوفقاً شركات بنصب أبراج الاتصالات في منطقة سكنیة متھالكة

  دارة والشركات على اساس قاعدة الخطأ المشترك .لإة بین االنظریة سوف تتوزع المسؤولیّ 

  : نظریة السبب القریبثانیاً

أو العامل الأخیر الذي كان  ب الضرر ھو الواقعة الأقرب زمنیاًتقوم ھذه النظریة على سب

اي أنَّ سبب الضرر ھو الحدث الاخیر للواقعة إنْ صح التعبیر ، أي أنَّھا  سبباً في احداث الضرر،

  .)2(إلى فكرة النتیجة النھائیة أي الحدث الاخیر بین الأسباب حسب موقعھا استناداً تعتمد على التمییز

دارة الإمن ارتكاب الفعل الضار علیة لو أن  یجب أن تكون الواقعة قریبة زمنیاً بالتالي

حد الابراج وبعد مرور ثلاث أقامت بمنح احد الشركات ترخیص غیر مستوف للشروط  لنصب 

حد الاشخاص نتیجة الاشعة المؤینة الصادرة عن تلك الابراج ، ھنا لا تتحقق لأسنوات حدث ضرر 

  علاقة سببیة مباشرة .

  : نظریة السبب المنتجثالثاً

في حدوث الضرر أن یكون وجوده اساسي   لا یكفي لاعتبار عامل معین سبباً نھأؤداھا م  

بحیث لولاه ما وقع ذلك الضرر ، كما تذھب نظریة تعادل الاسباب لأن العوامل المتعددة التي 

                                                            
ة المدنیة، دار د. عادل جبري محمد حبیب، المفھوم القانوني لرابطة السببیة وانعكاساتھ في توزیع عبء المسؤولیّ  -1

 .240، ص 2005الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

م،  2001، دار الحامد للنشر والتوزیع ،عمان،1 النوایسة ، مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة،طد. احمد محمد -2

 .158ص
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لاول ھو السبب الحقیقي أتضافر وجودھا لإحداث الضرر ومنھا ما لم یكن یكفي لذلك ، فیعد 

بأنھ الفعال أو المنتج والثاني مجرد سبب عارض لأنھ لیس منِ شأنھ وفق المجرى للضرر ویوصف 

  .)1(العادي للأمور أن یحدث مثل ذلك الضرر

تركز  اھتمامًا حیثالضرر لا تعیر ھذه النظریة جمیع المقدمات التي ساھمت في إحداث   

  .)2(للمجرى العادي للأمور ب المألوف والذي یحدث الضرر وفقاً، وھو السب على السبب المنتج

، اذا وقع ، بمعنى أن یكون السبب منتجًاالجدیر بالذكر أن البعض یأخذ بمعیار موضوعي للت

كان من شأنھ أن یؤدي الى أحداث الضرر حسب تقدیر الشخص العادي، ومعیار التوقع منتقد لأنھ 

  .)3(المتوقعة الاضرار المتوقعة وغیر یخالف المبدأ الذي یقضي بإمكان التعویض عن

  

  المبحث الثاني

  ة  على اساس المخاطر وتحمل التبعةة الاداریّ المسؤولیّ 

، والضرر ، تقوم على ثلاثة أركان وھي الخطأ  التيالخطئیة ة على العكس من المسؤولیّ          

على أساس المخاطر على ركنین فقط ة الإداریةّ والعلاقة السببیة التي تربط بینھما ، تقوم المسؤولیّ 

  والعلاقة السببیة.، وھما الضرر 

                                                            
د. عاید رجا الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة الناشئة عن اساءة استخدام اجھزة الحاسوب والانترنت ،  -1

 . 150م ،ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، 1ط

یأخذ قضاء مجلس الدولة الفرنسي بنظریة السبب المنتج في تحدیده للعلاقة السببیة بین الضرر والخطأ وان لم  -2

إلى أنھ لى ذلك صراحة في صیاغة الاحكام ، أما في مصر فقد ذھبت المحكمة الاداریة العلیا في ھذا الشأن إیشر 

ن الادارة اخطأت بإصدار ترخیص للمطعون ضدھا بتشغیل الورشة رغم وجود قرار بإزالتھا ، أوحتى بفرض "

فأن الخطأ لم یكن سبباً للضرر الذي لحق بالمطعون ضدھا من جراء تنفیذ قرار الازالة ، بل ان الخطأ الذي اضر 

ترخیص منھا مما استوجب  بھا انما ھو خطؤھا وحدھا بقیامھا بأنشاء الورشة على ارض مملوكة للدولة  بغیر

لیھ د. عبد إ. اشار "م 13/6/1987ق ، جلسة  32لسنة  1475ازالتھا  ، أنظر المحكمة الإداریة العلیا ، طعن رقم 

العزیز عبد المنعم خلیفة، مسؤولیة الادارة عن تصرفاتھا القانونیة ( القرارات والعقود الاداریة )، الطبعة الاولى، 

  . 225، ص 2008،  ، الاسكندریة ات القانونیةالمركز القومي للإصدار

م 1999، شركة مطابع الطوبجي التجاریة، القاھرة ، 2د محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء الاداري، ط -3

 .606،ص
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ن تتوفر فیھ اضافة للشروط العامة بالضرر في أة فیجب بخصوص الضرر في ھذه المسؤولیّ         

أن یكون الضرر  "ة على أساس الخطأ شروط خاصة ، وھي خصوصیة الضرر وتعني المسؤولیّ 

قد وقع على فرد  معین أو مجموعة أفراد بذواتھم ، بحیث یكون لھم مركز خاص قبلھ لا یشاركھم 

ا ، والضرر الاستثنائي یتحقق إن ،وكذلك یجب أن یكون الضرر استثنائیً  "فیھ سائر المواطنین

اعھ الى خطأ تجاوز مخاطر المجتمع العادیة أي یكون على درجة من الخطورة ، ولم یمكن إرج

  . )1(مرفقي محدد 

ة لا یمكن الأخذ بھا ن ھذه المسؤولیّ أي أنھا ذات طابع تكمیلي ، أة من سمات ھذه المسؤولیّ         

تركز على الضرر، ونسبتھ نھا أضرر ، كما تلى المإفي حالة غیاب الخطأ وعدم امكان نسبتھ  لاّ إ

القائمة على أساس إلى نشاط الإدارة ذات الطابع الخطر، فالضرر ھو مدار البحث في المسؤولیة 

ضرر من إثبات خطأ الإدارة، فھي تثبت حتى تفي إطار ھذه المسؤولیة یعفى الم،  المخاطر، وایضًا

لى أساس المخاطر بإثبات أن ة ع، وتستطیع الإدارة التخلص من المسؤولیّ  لو لم یكن ھناك خطأ

ضرر، كما أنھا تقوم على أساسین ھما فكرة المخاطر تالضرر وقع نتیجة القوة القاھرة أو خطأ الم

  .)2( والمساواة أمام الأعباء العامة

أساس ،  لى مطلبین ، نتناول في المطلب الأولإھذا المبحث  قسمنافي ضوء ما تقدم        

  ة.دارة من المسؤولیّ لإعفاء اإالمطلب الثاني  ونتناول في ،المخاطرة القائمة على المسؤولیّ 

  

  المطلب الاول

  ة القائمة على المخاطرأساس المسؤولیّ 

لى أن إلى عدة اتجاھات ، ذھب الاتجاه الاول إدارة لإة القد أنقسم الفقھ بشأن تبریر مسؤولیّ           

ة لى أن أساس المسؤولیّ إ في حین ذھب اتجاه ثانٍ دارة ھو نظریة المخاطر فقط ، لإة اأساس مسؤولیّ 

لى القول بأن اساس إبلا خطأ ھو مبدأ المساواة أمام الاعباء العامة ، أما الاتجاه الثالث فقد ذھب 

                                                            
وما بعدھا.  213، صمصدر سابقد. سلیمان الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الثاني ، قضاء التعویض  -1

  . 807م ،ص2006، منشأة المعارف ،الاسكندریة ، 3. عبد الغني بسیوني ، القضاء الاداري ، طوكذلك ینظر د

  وما بعدھا. 192ص ،1994دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ، ة ة الاداریّ د. رأفت فوده ، دروس في المسؤولیّ  -2
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، وفي ضوء ما )1(مبدأ المساواة في تحمل الأعباء والتكالیف العامة ة ھو نظریة المخاطر والمسؤولیّ 

المساواة في تحمل  فكرة، الفرع الأول تقدم سنتناول عرض ھذا المطلب في فرعین نتناول في 

  .الفرع الثاني دراسة فكرة المخاطر تناول في، ون الأعباء والتكالیف العامة

  

  الفرع الاول

  فكرة المساواة أمام الاعباء العامة

اذا كانت بعض الاعمال الصادرة من الادارة مشروعة فإن الاصل ھو عدم إمكان التعویض         

عنھا لانتفاء ركن الخطأ بشأنھا  غیر أنھ لما كانت بعض ھذه الأعمال المشروعة تتم بھدف تحقیق 

مصلحة عامة فإنھ متى ترتب علیھا ضرر للغیر وجب تعویضھ لكن التعویض في ھذه الحالة لا 

ة دون خطأ ، وانما یجد اساسھ في فكرة معظم حالات المسؤولیّ ي لى فكرة المخاطر التي تغطإستند ی

  .)2(اخرى ھي ضرورة المساواة بین الافراد 

ة بدون ة الاداریّ و الاعباء العامة الاساس الثاني للمسؤولیّ ، أیمثل مبدأ المساواة امام التكالیف        

خطأ عند غالبیة الفقھ الفرنسي ، بل أن بعض الفقھاء یعتبر مبدأ المساواة امام الاعباء العامة 

الخاص ، لأنھا حسب رأیھم نتیجة لمبدأ المساواة  أمالاساس العام للمسؤولیة سواء في القانون العام 

  .)3(بین الافراد

من كونھ  باء العامة ، تعین الانطلاق اولاً أمام الاعذا اردنا تحدید المقصود بمبدأ المساواة إ          

        لاّ أاشمل تضمنتھ القاعدة الدستوریة  من مبدأ داريلإاستخلصھ القضاء ا مبدأ قانونیاً عامًا

ما الاعباء العامة فھي مختلف التكالیف التي تتحملھا المجموعة لقاء ، أوھي المساواة امام القانون 

فأن بالجمع بین العنصرین  ھ،وعلی )4( ، ومن اجل تحقیق المصلحة العامة تحقیق النشاط الاداري

                                                            
. وكذلك 12م، ص 2001، القاھرة ، ة الدولة دون خطأ، دار النھضة العربیة د. صبري محمد السنوسي ، مسؤولیّ  -1

  .Marcel Walin, (Pricse de droit administratife), Paris, 1969, P.192 ینظر

 - ، كلیة الحقوق رسالة ماجستیر وكذلك عمار طعمة البیضاني  ، المسؤولیة الاداریة القائمة على فكرة المخاطر   .

 .3م ، ص2007جامعة النھرین ، 

 .14م، ص2001سنوسي محمد، مسؤولیة الدولة دون خطأ ،مصدر سابق ، د. صبري محمد ال -2

 وما بعدھا. 808د. عبد الغني بسیوني ، القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص -3

خلیل الفندري، المسؤولیة الاداریة على اساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بحث منشور على  -4

 .10/10/2016تاریخ زیارة الموقع   fendri-khalil-www.fdsf.rnu.tn>com.الموقع 
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السابقین  یتضح أن الاخلال بمبدأ المساواة امام الأعباء العامة لكي یكون مصدر للضرر یجب أن 

و مجموعة محددة لھذه الاعباء في حین انتفعت بقیة الافراد او أیتسبب ھذا التصرف في تحمیل فرد 

  لمجموعة اكبر من تلك التي لحقھا الضرر. تحققت مصلحة 

مام القانون دون ألى ھذا المبدأ (العراقیون متساوون إقد أشار الدستور العراقي النافذ و          

أو ، أو المذھب ، أو الدین ، أو اللون ، أو الاصل ، أو القومیة ، أو العرق ، تمییز بسبب الجنس 

،وغیرھا من النصوص التي اشارت )1() أو الاجتماعي، الوضع الاقتصادي أو ، أو الرأي ، المعتقد 

  لى المساواة امام القانون ولو بصورة غیر مباشرة .إ

لیست المساواة الفعلیة في ظروف الحیاة المادیة فقط   في النص الدستوري اعلاه المساواة و         

ان ینال الجمیع حمایة القانون على قدم المساواة بدون تمییز في المعاملة أو  ، ایضًا ،بل المقصود 

في تطبیق القانون علیھم بحیث یتمتع الجمیع بنفس الحق والمنفعة ویخضعون للتكالیف و للأعباء 

  المشتركة .

اص و مجموعة اشخ، أیتحمل شخص  لاّ أعلیھ تعني فكرة المساواة امام الاعباء العامة ،          

نما یجب توزیع اعبائھ أالذي اصابھم ضرر فادح بسبب نشاط الادارة غرم ھذا النشاط وحدھم ، 

لى إدارة التي تجبي الضریبة من الجمیع تلتزم بدفع التعویض لإن اأعلى جمیع المواطنین بحیث 

الھا دارة ان تدفع للمتضرر التعویض المناسب عندما تؤول اعملإو یعني ان على اأ، )2(المتضررین

لى تحمیل شخص معین أو مجموعة من الأفراد المعینین أعباء استثنائیة ، حتى یتحقق التوازن إ

  .)3(اللازم بین كافة اعضاء المجموعة الوطنیة

ن یتحمل ضرره من وقع علیھ أدارة ما دام في صالح الجماعة فلا یجوز لإبالتالي أن نشاط ا         

مام الاعباء العامة ، ویكفي ان یتحقق الضرر دون أنما یتحملھ الجمیع تحقیقاً لمبدأ المساواة أوحده و

و افراد ، أعلى فرد  ما ، ویشترط ان یكون الضرر واقعاًلى اقامة الدلیل على وقوع خطأ إحاجة 

                                                            
  .2005لعامالعراق  ) من دستور14المادة ( -1

محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء الإلغاء(أو الإبطال) قضاء التعویض وأصول د.  -2

د. ادوارد عبد ، القضاء : ، كذلك ینظر  282، صم 2005، بیروتالإجراءات ، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

د. عبد الغني بسیوني ، القضاء الاداري، . وكذلك 479م، ص1975الاداري، الجزء الثاني، مطبعة البیان، بیروت، 

  . 810مصدر سابق ، ص

  . 365-364م،ص2008، ، تونس نشر الجامعيال، مركز 2د. محمد رضا جنیح، القانون الاداري، ط -3
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نھ تقلیل ن یكون الضرر غیر عادي ، وھذا التشدد من جانب مجلس الدولة الغایة مأمعینین بذواتھم و

  .            )1(دارة بالتعویضلإحالات الرجوع على ا

 ة دون خطأ في حالات معینة ،مام الاعباء العامة تصلح لتبریر المسؤولیّ أفكرة المساواة و        

، أو اضرار سببتھا نشاطات قانونیة  داریة المشروعةلإومن ھذه الحالات أضرار سببتھا القرارات ا

  .)2(للإدارة 

ة الدولة دون خطأ في جمیع صورھا على أساس مبدأ مع ذلك فقد حاول البعض تبریر مسؤولیّ        

المساواة بین الافراد امام الاعباء العامة، كون أن فكرة المخاطر تعني أن یكون في مقابل المخاطر 

تحقیق المصلحة التي یتعرض لھا الافراد منافع تتحقق للإدارة ، ومن المعلوم أن الادارة تسعى الى 

العامة في جمیع الاحوال لا الى النفع الذاتي، فضلاً عن عدم كفایتھا وھو یجعل من الأولى الاعتماد 

بعد من ذلك حیث قرر أن مبدأ ألى إة ، في حین ذھب البعض على مبدأ المساواة كأساس للمسؤولیّ 

  .)3( و بدون خطأأس الخطأ ساأة الدولة بنوعیھا سواء على المساواة ھو الاساس الوحید لمسؤولیّ 

 لضمان حقوق الافراد ، فعالاً  ساواة امام الاعباء العامة صمامًا قانونیاًلقد اصبحت فكرة الم         

وتسھیل التعویض عن الاضرار الناشئة عن تلوث البیئة في حالات یعجز المضرور فیھا عن اثبات 

لى الاخلاق وقواعد العدالة إھذه النظریة اقرب   خر تعدّ من جانب آ ، الخطأ في مواجھة المسؤول

وانما یقتصر دوره على تحمل المعاناة  فقط ، وما دام   ور في غالب الأحوال لم یفعل شیئاًفالمضر

،ویضیف البعض بانھ )4(الأمر كذلك فأنھ لیس ھناك اي مبرر لكي نجعلھ یتحمل عبء ذلك الضرر

و الدولة ، دون ، أو المؤسسات ، أالتي تصدر عن الفرد  یمكن إطلاق ھذه النظریة على كل الأفعال

  .)5( ما تفرقة بین الفعل الخاطئ وغیر الخاطئ

                                                            
،احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي ،مصدر سابق، 1923/نوفمبر/30،الصادر في  حكم كویتیاس ینظر -1

،القرارات الكبرى في 1966/اذار/30. وكذلك حكم الشركة العامة للطاقة الرادیو كھربیة ،الصادر في 316ص

   .607القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص

، المؤسسة 1جورج فوبدیل و بیار دلفولفیھ، القانون الاداري ، ترجمة منصور القاضي، الجزء الاول، ط -2

 .494م، ص2001الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

  وما بعدھا. 15د. صبري محمد السنوسي محمد، مسؤولیة الدولة دون خطأ ، مصدر سابق، ص -3

، 2003،مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، د. سعید سعد عبدالسلام  -4

 .124ص

  . 126، صنفسھ  د. سعید سعد عبدالسلام، مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة ،المصدر السابق -5
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ن ھذه الفكرة یمكن تقبلھا بصدد الاضرار الناتجة عن تراخیص الھاتف ألى إنخلص مما تقدم          

القائم بالنشاط في النقال ، وذلك لان ھذه الاضرار تتمیز بفداحة مخاطرھا واستحالة اثبات خطأ 

بعض الاحیان .مثال على ذلك أن وجود العقار بالقرب من ابراج الھاتف النقال سوف یجعلھا تفقد 

الشركة بنصب  ھداري الذي قامت بموجبلإو السوقیة ، بالتالي ان الترخیص اأقیمتھا التجاریة 

 الترخیص وأن كان مشروعًانحھ، كون دارة التي قامت بمالإة الابراج لا یحول دون قیام مسؤولیّ 

نھ في نفس أ لاّ إوذا مصلحة لغالبیة المنطقة السكنیة التي توجد فیھا العقارات التي تضررت قیمتھا 

  الوقت قد أضرر بمصلحة مجموعة من الافراد.

كما یمكن أن یكون الضرر بشكل مضایقات في الانتفاع ، كالأضرار الناجمة عن نصب         

ركة تقوم بنصب المولدات ة لغرض توفیر خدمة الاتصال بشكل مستمر فأن الشالمولدات الكھربائی

مع الابراج لتوفیر الكھرباء للأبراج على مدار الساعة لدیمومة عمل ھذه                               اللازمة 

الاجھزة ومما لا شك فیھ أن ھذه المولدات تصدر منھا ضوضاء بالتالي أن نصب ھذه المولدات 

ا ومحقق بأصحاب الدور المجاورة ، كما أن ھذه المولدات ا مباشرً لى أسطح المنازل  یلحق ضررً ع

لى ادامة وصیانة من قبل فنیون مما یجعل المناطق السكنیة عبارة عن مناطق تجاریة إتحتاج 

وصناعیة ملیئة بالضوضاء مما یفقد ھذه العقارات جزء من قیمتھا، كما أن ھذه المولدات تسبب 

  رار صحیة وھذا ما نبحثھ في الفرع الثاني من ھذا المطلب.اض

  الفرع الثاني

  فكرة المخاطر

ة الإدارة دون خطأ ھو فكرة المخاطر، فالإدارة یرى بعض الفقھاء أن أساس تقریر مسؤولیّ 

أو مصلحة  نفعاً ینطوي على مخاطر معینة فعندما تحقق منھُ و نشاط معین ، أعندما تقوم بعمل 

  .)1(لما ھو معروف الغرم بالغنم ر الناجمة عنھ تطبیقاًفأنھا بالمقابل  یجب أن تتحمل  الأضرا،  عامة

ة، تقوم فكرة المخاطر على مبدأین الأول: ھو أن الخطأ لیس بشرط من شروط المسؤولیّ 

ة الإدارة دون خطأ كما سبق ة یندرج ضمن مسؤولیّ وھذا أمر بدیھي ذلك أن ھذا النوع من المسؤولیّ 

قول، فأركانھا الضرر والعلاقة السببیة التي تجمع بین نشاط الإدارة الضار والضرر الناجم عن ال

ذلك الفعل، إما المبدأ الثاني فھو أن الشخص المسؤول عندما اوجد النشاط الخطر یجب علیھ أن 

                                                            
كذلك ینظر د. محمد عبد اللطیف  .13د. صبري محمد السنوسي محمد ،مسؤولیة الدولة دون خطأ، مصدر سابق، ص  -1

  . 307، قانون القضاء الاداري ، مصدر سابق، ص
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ن المستفید من النشاط أو من أو ، أیتوقع الإضرار بالغیر، وھذه ما تسمى بالمخاطر المستحدثة 

وھذه ھي ما تسمى بمخاطر استعمال الشيء الخطر یجب أن یتحمل تبعات ما ینجم عن ذلك 

  . )1(الانتفاع

التساؤل الذي یطرح في ھذا الصدد ھل أخذ المشرع والقضاء العراقیین بنظریة المخاطر؟ 

  . ة المخاطر؟) واللجان الاداریة في الھیأة ھل تبنت نظری65وماذا عن الامر (

نكر البعض على المشرع العراقي تبنیة لنظریة المخاطر كأس للمسؤولیة الإداریة ولا ألقد  

ن المشرع على زعمھم اكتفى بالخطأ الذي یجب اتیانھ في المسؤولیة عن الافعال لأیجیز الاخذ بھا 

ة عن فعل الغیر سؤولیّ لأثبات العكس في حالة الم ا قابلاً ة وبالخطأ المفترض افتراضًا بسیطً الشخصی

ما بعض اوجھ النشاط العام والخاص وما قد ینشأ عنھا من اضرار فقد ارتأى أوعن الجمادات ، 

ن یضع لھا تشریعات خاصة تتضمن التعویض عن الاضرار الناشئة عنھا دون الاستناد أالمشرع 

  ).2(الى فكرة الخطأ 

الاعمال التحضیریة قد استبعد أي كما ذھب البعض أن المشرع العراقي من خلال مراجعة 

بالتخلف ة الادارة متذرعین في ذلك ة علیھا بما في ذلك مسؤولیّ فكرة غیر الخطأ لیقیم المسؤولیّ 

  .)3(ن الاخذ بالنظریات الاخرى الحدیثة لم یحن وقتھ بعدأالاقتصادي والتقني في العراق، و

  تي:وكالا، ن ھذه  الآراء مردود علیھا ألا إلكن البعض ذھب 

في المادة  لا أنھ نصّ إن المشرع العراقي وأن لم یأخذ بنظریة المخاطر بصورة صریحة إ: اولاً 

كل من كان تحت تصرفھ الات "على أن  1951) لسنة 40من القانون المدني رقم ( )231(

   ا تحدثھ من     عمّ و اشیاء اخرى تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا یكون مسؤولاً ، أمیكانیكیة 

نھ اتخذ الحیطة الكافیة لمنع وقوع ھذا الضرر مع عدم الاخلال بما یرد في ذلك أمالم یثبت  اضررً 

أنھا تركت المجال  لاّ إ أنھا جعلت الخطأ مفترضًافالمادة المذكورة بالرغم من  ." من احكام خاصة

                                                            
جامعة الموصل ،  - احمد محمود احمد الربیعي، مسؤولیة الادارة دون خطأ ، اطروحة دكتوراه ، كلیة القانون  -1

  . 134م ، ص2012

 .259د. محمود خلف الجبوري، القضاء الاداري ، مصدر سابق،ص -2

 .349د. عبد الملك یونس ، اساس مسؤولیة الادارة وقواعدھا، مصدر سابق ، ص -3
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والتأمین الالزامي  ،)1(لما تقرره القواعد الخاصة ومن ھذه القواعد ھي قواعد قانون العمل مفتوحًا

بالعبارة الاخیرة من ھذه المادة بان( مع عدم الاخلال  ، وغیرھا ، فالنصّ )2(من حوادث السیارات

قر بوجود مخاطر في أن المشرع العراقي أبما یرد في ذلك من احكام خاصة ) یعني بحد ذاتھ 

  .)3(و على الاقل احتمال وجودھا في المستقبلأحراسة الاشیاء 

) من 231للمادة( ة الإدارة وفقاًھا بمسؤولیّ نھا قضت فیأنجد في احكام  لمحكمة التمییز  كما: ثانیاً

لى وجود مخاطر وفي ذلك قضت بمسؤولیة وزارة إالقانون المدني مستندة في حكمھا بالتعویض 

) مدني 231للمادة ( ضرر بسبب التیار الكھربائي وفقاً ا أصاب الغیر منالصناعة والمعادن عمّ 

ولما كانت الاسلاك الكھربائیة والاعمدة التي تحملھا من الاشیاء التي  "اء في حیثیات الحكم وج

تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا نظراً لما في التیار الكھربائي بالأسلاك من خطر على 

الارواح ..فتسأل وزارة الصناعة والمعادن عن تعویض الممیز علیھما لما اصابھما من ضرر 

وحیث أن وفاة ولد الممیز علیھما قد  ..وفاة ولدھما الصغیر نتیجة صعقة بالتیار الكھربائي.. بسبب

) مدني" 205/2لادبي استناداً الى المادة (عن الضرر ا لمًا وحزناً ولذا یستحقان تعویضًاسببت لھما ا
  ، وبذلك تكون نظریة المخاطر موجوده في التشریع والقضاء العراقیین. )4(

دارة غیر لإة افرنسا فیعود الفضل الى مجلس الدولة الفرنسي في تقریره لمسؤولیّ ما في أ

دارة بأعمال في الحاق ضرر ببعض الأفراد دون خطأ في حالة التي تتسبب فیھا الإ ة ، وذلكیالخطئ

إمكانیة مساءلتھا عن الأضرار الناجمة عن نشاطھا الخطر  ، حیث جاء القضاء الاداري مقررًا منھا

ن یقیم المصاب الدلیل على أن الإدارة في ممارستھا لھذا النشاط قد ارتكبت خطأ ما ، بل یكفي دون أ

، ولا یوجد معیار محدد  )5(ھ علیدارة الخطر والضرر الذي وقع أن یقیم علاقة السببیة بین نشاط الا

ة بدون خطأ یمكن الرجوع الیھ في تحدید الحالات التي أقر فیھا مجلس الدولة الفرنسي المسؤولیّ 
                                                            

اذا وجدت علاقة عمل بین صاحب عمل  "نھ أعلى  2015) لسنة 37) من قانون العمل رقم (102ت المادة (نصّ  -1

بتھ أثناء وحدث لا یجوز تشغیلھ...یلتزم صاحب العمل یدفع اجوره المتفق علیھا وبتعویضھ في حال في حال اصا

 ."العمل أو من جرائھ بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ

یلتزم "على انھ  1980) لسنة  52من قانون التأمین الالزامي من حوادث السیارات رقم ( )2(ت المادةنصّ  -2

 ."المؤمن بالتعویض...بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ

  . 259سابق ، صد. محمود خلف الجبوري ، القضاء الاداري ، مصدر  -3

د. عبد الملك یونس ، اساس مسؤولیة الادارة  ھلیإ، اشار 25،ص1979مجموعة الاحكام العدلیة ، العدد الرابع ،  -4

  . 349وقواعدھا، مصدر سابق ، ص

 .229م، ص2008د. حسین عثمان محمد، أصول القانون الاداري، منشورات الحلبي ، بیروت ، -5
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فكان اول  ،)1(ولھذا یقرر الفقھ الفرنسي أن قضاء مجلس الدولة في ھذا الصدد ھو قضاء تحكمي

) camasتطبیق لفكرة المخاطر في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في حكم المجلس في قضیة (كام _

 وقضىذ استجاب لطلب السید كام بناء على رأي مفوض الدولة رومیو إ 1895/یونیھ / 21في 

في ترسانة  أثر اصابتھ  عندما كان یعمل عاملاً  مدى الحیاة ، ) فرنك شھریا600ًبتعویضھ بمبلغ (

عن استعمال یده  إلى عجزه مطلقاً ونھائیاًقارب بشظیة تطایرت نتیجة الطرق بمطرقة آلیة ، ادت 

  ).2(الیسرى

المصري ، الباب  ) من القانون المدني178المادة ( ما المشرع المصري فقد ترك في نصّ أ

ھذا مع عدم الإخلال بما یرد "نھ أعلى  ة على اساس تحمل التبعة حیث نصّ مفتوحا للقول بالمسؤولیّ 

في  لم یجد نصّ المشرع المصري بنظریة المخاطر ما، بالتالي لم یقر  )3("في ذلك من أحكام خاصة

  القانون یقضي بخلاف ذلك.

ن حاد عنھا أالقضاء الإداري المصري اخذ بھذه النظریة في بواكیر نشأتھ وما لبث أما 

  .)4(لیتبع نھج القضاء العادي ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

أو  داریة لم نعثر على نصّ لإلى قرارات اللجان اإو 2004) لسنة 65لى الأمر (إبالرجوع و

ضرر صعب في حالة تات الخطأ من قبل المقرار یشیر الى نظریة المخاطر ، وحیث أن اثب

لى المیل إالاضرار التي تنتج عن الأخلال بالترخیص وأحكامھ ، بالتالي ندعو المشرع العراقي 

  . )5(داریةلإبأخذ نظریة المخاطر في مجال التراخیص ا

ن ھذه الفكرة یمكن تقبلھا بصدد الاضرار الناتجة تراخیص أستناداً إلى ما تقدم نخلص إلى أ     

ولھما أعناصر ،  ةن المسؤولیة دون خطأ على اساس المخاطر تقوم على ثلاثلأالھاتف النقال وذلك 

الخطر الناتج عن الآلات المیكانیكیة التي تسبب التلوث وتضر بالغیر، وثانیھما ھو الضرر الذي 

                                                            
،  د .محمد فؤاد مھنا ،مسؤولیة الادارة في تشریعات البلاد العربیة، قسم البحوث والدراسات القانونیة -1

  . 190م، ص1972، القاھرة،المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم

، مجموعة احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي ، مصدر  1895/ یونیھ /21حكم كام ، الصادر في -2

  . 67سابق،ص

  . 210- 209، مصدر سابق، صمسئولیة الإدارة في تشریعات البلاد العربیةد. محمد فؤاد مھنا،  -3

احمد محمود احمد الربیعي، مسؤولیة الادارة دون خطأ ، مصدر سابق،  ینظر:للمزید حول ھذا الموضوع  -4

  . 134ص

 المخاطر ، بل أعتمدت المسؤولیة على اساس الخطأ. كذلك لم تتبنى قوانین الاتصالات في الدول المقارنة نظریة -5
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قة السببیة بین النشاط الخطر والضرر ،وجمیع ھذه العناصر متوفرة یصیب الغیر ، وثالثھما العلا

فمن ناحیة الخطر فھو وارد فوجود تلك الابراج والمولدات اللازمة لتشغیلھا  في نطاق موضوعنا ،

ما من ناحیة الضرر فھو وما یرافقھا من اسلاك كھربائیة على اسطح المنازل یمثل الخطر بعینھ  ،ا

ء نصب الأبراج والمولدات على أسطح المنازل ولا سیما إن تعلیمات الوقایة قد جرا،  وارد ، ایضًا

كات قد التزمت بتلك اشترطت شروط في غایة الخصوصیة بھذه الاسطح ولا اعتقد ان الشر

) امتار ، 6ن التعلیمات اشترطت ان تغلق الاسطح بسور غیر معدني بمسافة (أو الشروط خصوصًا

فات الواسعة على الاقل في المنطقة التي اقیم فیھا والملیئة بأبراج الھاتف ولم اجد أسطح بتلك المسا

  النقال.

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  ةدارة من المسؤولیّ لإاعفاء ا

للقواعد العامة تنتفي العلاقة السببیة بین الفعل الضار الصادر من جھة الإدارة  طبقاً

جنبي والذي یتمثل ألى سبب إ الضرر راجعاًنھ إذا كان وقوع ھذا والضرر المطالب بالتعویض ع

  .)1(وفعل الغیر، ضرر توفعل الم، والحادث الفجائي ، ، القوة القاھرة  بإحدى الصور الاتیة

والقوة القاھرة سببین عامین في نفي ، ضرر تكل من فعل الم للقواعد العامة یعدّ  طبقاًو

أ أم دون خطأ ،في حین نجد أن على أساس الخطة سواء القائمة ة في كافة حالات المسؤولیّ المسؤولیّ 

لا في حالة المسؤولیة القائمة إدارة  لإلإعفاء جھة ا یر والحادث الفجائي لا یعدا سبباًمن فعل الغ كلاً 

لى فرعین ، نتناول في الفرع الاول القوة القاھرة ، إھذا المطلب  ؛ لذلك قسمناعلى أساس الخطأ  

  المنتفعین من خدمات الھاتف. في الفرع الثاني خطأنتناول و

                                                            
 وما بعدھا.  511، ص جورج فودیل وآخر ، القانون الاداري، مصدر سابق -1
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  الفرع الاول

  القوة القاھرة

على صعید التشریعات لم تضع تعریف تشریعي للقوة بالنسبة  لتعریف القوة القاھرة ف

القاھرة ، بل بالعكس أن التشریعات لم تتفق على استعمال مصطلح محدد للقوة القاھرة ، وخیر مثال 

اذا اثبت الشخص ان الضرر قد  " أنھ على العراقي حیث نصّ على ذلك ما اشار الیھ القانون المدني 

أو ، أو فعل الغیر ، أو قوة قاھرة ، أو حادث فجائي ، نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كآفة سماویة 

ھي مصطلحات متشابھة من حیث  لیھا ھذا النصّ إشار أ، فالمصطلحات التي )1("خطأ المتضرر...

  .)3(، وعلى ھذا الاتجاه سار المشرع المصري والفرنسي)2(المعنى ومتغایرة من حیث اللفظ

  یجاد تعریف دقیق  إحاول بعض الفقھاء ازاء خلو التشریعات من تعریفات للقوة القاھرة 

الاجنبي عمن تسبب ن القوة القاھرة ھي السبب الطارئ ألى إللقوة القاھرة فقد ذھب اتجاه 

  ).4( في الضرر ، غیر المتوقع وقوعھ والمتعذر دفعھ أو تفادي أثاره

ومتھ خر الى القوة القاھرة بأنھا أمر غیر متوقع حصولھ ولا یمكن مقاآفي حین ذھب اتجاه   

  .)5(عمن تسبب في الضرر  واجنبیاً

ضرر فیھ یمكن توقعھ، تللم عرفھا اتجاه ثالث بأنھا ھي التي تنشأ عن سبب أجنبي لا یدّ   

  .)6(ویتعذر دفعھ أو تفادي آثاره 

                                                            
 . 1951) لسنة 40) من القانون المدني العراقي رقم (211المادة ( -1

الحریة للطباعة ، بغداد ، نظر د. عادل احمد الطائي ، مسؤولیة عن اخطاء موظفیھا ، دار یللمزید من التفصیل  -2

  . 214م ، ص1978

) من 1148، وكذلك نص المادة ( 1948) لسنة 131) من القانون المدني المصري رقم (165المادة ( نظر نصّ ی -3

 .1804القانون المدني الفرنسي الصادر في 

،اشار الیھ  د. إدوارد عبد ، القضاء الاداري ، مصدر سابق،  8/6/1966حكم مجلس الدولة الفرنسي في  -4

 .548ص

 .190د. حمدي أبو النور السید ، مسئولیة الادارة عن أعمالھا القانونیة والمادیة ، مصدر سابق ، ص -5

قضاء وافتاء مجلس الدولة في مصر ، مطبعة  د. محمد ماھر أبو العنین ، التعویض عن اعمال السلطة العامة في -6

 .855كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، ص
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أما على صعید القضاء ، فقد تطرق القضاء الاداري العراقي الى القوة القاھرة في مجال 

و الحوادث غیر المتوقعة المتزامنة مع نفاذ العقد ، أھي الظروف "ة التعاقدیة حیث عرفھا :المسؤولیّ 

تجاوزھا وتكون خارجة عن السیطرة وتجعل التنفیذ الكلي للالتزام و ، أالتي لا یمكن تجنبھا 

ي یتحدد معنى القوة القاھرة في كل حدث غیر متوقع من أ،  )1("و نھائي، أ بشكل مؤقت مستحیلاً 

  ). 2(ن تنشأ عن ھذا الحدث استحالة تنفیذ الالتزامأدارة ، ولیست لھا القدرة على مقاومتھ ، ولإجانب ا

إذا كان الحكم "فأن القضاء المصري جاء في أحد قراراتھ: بالرجوع للقضاء المقارن ، و

أو عن ، المطعون فیھ قد أقام قضاءه رفض دعوى الطاعنة على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاھرة 

عدم إمكان توقعھ واستحالة ، في حین أنھ یشترط لاعتبار الحادث قوة قاھرة  خطأ قائد سیارة النقل

  .)3("...أو التحرر منھ دفعھ

ھي كل حدث لا یستطیع ، فإنھ یعتبر القوة القاھرة  في قرار حدیث للقضاء المغربيو  

إن الأمطار الغزیرة والاستثنائیة المسببة للفیضان لا "حیث جاء فیھ :  الإنسان توقعھ ولا رده،

تشكل قوة قاھرة، وإنما قرینة على ترتیب المسؤولیة لكون وقوعھا في فصل الشتاء من الأمور 

، مما یعطي للقوة القاھرة في  ةا للإعفاء من المسؤولیّ ا أجنبیً أو سببً ، المتوقعة ولیست قوة قاھرة 

ا یتلاءم وطبیعة روابط القانون العام تتحمل ا وخاصً ا متمیزً مفھومً  حقل القانون والقضاء الإداري

  .)4("القانون المدني الذي یتحملھ المدین –بخلاف  –آثاره الدولة 

سبق ، وبإمعان النظر في التعاریف التي وضعھا الفقھ القانوني والقضاء ما  أستناداً إلى  

  وكالاتي: ،ن القوة القاھرة تقوم على شرطین رئیسیین إیتبین 

                                                            
تصدر عن  ،2014مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  ،30/10/2014القرار ذي العدد   -1

 .214وزارة العدل ، ص

  . 748د. عبد الغني بسیوني ، القضاء الاداري اللبناني، مصدر سابق، ص -2

انحلال العقود الفسخ التفاسخ  ، لیھ أنور طلبةإف، اشار  46س  33طعن أ  28/05/1980نقض مصري  -3

المكتب الجامعي  ،  5الانفساخ البطلان استحالة التنفیذ الظروف الطارئة التنفیذ العیني والتنفیذ بطریق التعویض. ط 

  . 166ص  ،2004الاسكندریة.  ،الحدیث

. تم الاشارة 210/12/807ملف رقم  23/01/2014بتاریخ  251حكم محكمة القضاء الاداري في الرباط رقم  -4

لیھ في عبد الحكیم حجامي ،ومصطفى ھرندو ، خالد كیتا ، القوة القاھرة بین التشریع والقضاء المغربي والمقارن ، إ

تاریخ الزیارة   www.marocdroit.comبحث منشور على موقع العلوم القانونیة على  الموقع الاتي 

29/10/2016 .  
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  ي لا یمكن نسبتھا الى المدعى علیھأالقوة القاھرة تتمیز بأنھا خارجیة  :اولاً 

رادة الخصوم أو اطراف الرابطة الإجرائیة فلا یتسبب إن تكون الواقعة خارجة عن أي أ 

ن لا تكون الواقعة ناجمة عن اھمال الخصم أو أأو تكون بسبب خطأه و، الخصم في حدوثھا 

و ھزة أرضیة أثرت بشكل سلبي ، أو ریاح قویة ، أو سیول ، أ،فمثلا حدوث فیضانات  )1(تقصیره

ن قوة أي أ على المنطقة الموضوع فیھا البرج مما ادى الى انقطاع خدمة الاتصالات عن المنطقة ،

  الطبیعة ھي التي اسھمت في حدوث الفیضان او الھزة الارضیة ولا ید للإدارة في ھذا الشأن.

  )2(ومستحیلة الدفع تتمیز القوة القاھرة بأنھا غیر ممكنة التوقع ا:ثانیً 

 مقاومتھا ، فلا یكفي أن یكون من الصعب دفعھا ،وإنما یجب أن یكون من المستحیل فعلاً  

واستحالة الدفع ھي فكرة مطلقة ، بمعنى أن القوة القاھرة مستحیلة الدفع سواء بالنسبة للمدعى علیھ 

أم بالنسبة لأي شخص أخر یكون في موقفھ ، وتتمیز كذلك بأنھا مستحیلة التوقع ، واستحالة التوقع 

حیل الدفع ، ومن ھنا تبدو الفكرتان ن الامر المتوقع لا یعتبر عادة مستلأھي نتیجة لاستحالة الدفع، 

یعیة، وكذلك الحروب غیر في عدید من الكوارث الطب ، ایضًا ،مرتبطتان ، ویتحقق ھذا الامر 

  .)3(المتوقعة

فلو أن الادارة قامت بمنح ترخیص لأحد شركات الاتصالات لنصب ابراج ھواتف نقالة في   

لجوفیة، أو معرضة للأمطار وصواعق ،أو منطقة و تملؤھا المیاه اأمنطقة تتسم منازلھا بالقدم ، 

، حیث یشترط كما ذكرنا لقیام  معرضة لنزاع مسلح ، فھنا لا یمكن للإدارة الاحتجاج  بالقوة القاھرة

وكلا الشرطین غیر متوفر في ھذا  ھلا یكون بالإمكان توقعھ وكذلك لا یمكن دفعأالسبب الاجنبي 

و حصول ، أدارة كان علیھا أن توقع أن المنازل من الممكن أن تسقط بفعل قدمھا لإن الأالمثال، 

  مر یمكن درؤه .أكما أنھ  لى تدمیر الابراج وملحقاتھا ،إنزاع مسلح یؤدي 

على أن القضاء الفرنسي یرى أن للقوة القاھرة مفھوم نسبي یتطور بتطور العلم والتقنیة   

الطوارئ التي قد تشكل حالات لتلك القوة ؛ لذا یجري تقدیر  التي تسمح بإیجاد وسائل أفضل لدرء

                                                            
 -علي ضاري خلیل ، السبب الاجنبي واثره في نطاق المسؤولیة التقصیریة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون -1

  . 41م،ص1999،جامعة بغداد 

  . 235صحة العامة ، مصدر سابق ، صد. محمد محمد عبده امام، القانون الاداري وال -2

منشورات الحلبي  ،1ط،1، ج1مجلد  د. احمد عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، -3

 .1024ص ، م2000،بیروت،
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القوة القاھرة في ضوء امكانات التصدي لكل من ھذه الطوارئ ، حیث یتشدد القضاء الفرنسي في 

تقدیره للقوة القاھرة فھو لم یعتبر مثلا كقوة قاھرة : الھواء العاصف بسرعة مائة كیلو متر في 

أو الفیضان  ، قعت على عازل كھربائي منصوب في قمة أحد الابراجأو الصاعقة التي و الساعة ،

الذي سبق أن حدث مثیلھ منذ قرن فات ، حیث اشترط أن تكون الامطار أو العواصف على درجة 

  .)1(من الخطورة والاستثنائیة

سبق یتضح أن تكییف الحادث بأنھ قوة قاھرة إنما یتوقف على الظروف على ما  تأسیسًا

قضیة حیث یجري تقدیر القوة القاھرة في ضوء امكانات التصدي لكل من ھذه  الخاصة بكل

  الحالات .

  ة الادارة:نتساءل عن أثر القوة القاھرة على مسؤولیّ  

ة سواء بنیت متى ما وجدت القوة القاھرة فیكون من شأنھا اعفاء الادارة من المسؤولیّ   

ن أمر منطقي طالما أ، وھذا )2(المخاطرم على أساس أة على أساس الخطأ ھذه المسؤولیّ 

  .)3(لى سبب خارجي لم یكن في الوسع توقعھ ولم یكن بإمكانھ دفعھ إالضرر یعود في الحقیقة 

، إذا كان الحادث الذي یشكل القوة القاھرة  ة كلیاًقد یكون أعفاء الادارة من المسؤولیّ   

ذا ساھم في تفاقم إ ة جزئیاًالمسؤولیّ  وقد یكون اعفاء الادارة من ، )4(ھو السبب الوحید للضرر

مثال ذلك أن  حداث الضرر ،أ بنسبة مشاركتھ في نتائج القوة القاھرة ، بالتالي یكون مسؤولاً 

تكون الامطار الاستثنائیة والكثیفة قد تفاقمت بسبب عدم وجود قنوات لتصریف المیاه مما 

وجود تلك القنوات مما  نتیجة عدمادى تراكم المیاه وھذا الامر كثیر ما یحدث في العراق 

و في الاحكام القضائیة أ ،2004) لسنة 65ولم نعثر في الامر( . على عمل الابراج یؤثر سلباً

داریة في ھیأة الاعلام والاتصالات تتعلق بالقوة القاھرة في مجال المسؤولیة لإالصادرة عن اللجان ا

   .) 5(عن اضرار تراخیص الھاتف النقال

                                                            
لیھما د، ادوارد عید القضاء إ، اشار  4/4/1962، وكذلك حكمھ في  18/12/1959حكم مجلس الدولة الفرنسي في  -1

 .549الاداري، مصدر سابق ، ص

 .550، ص نفسھ سابقالمصدر الد. ادوارد عید ، القضاء الاداري ،  -2
  .511جورج فودیل، القانون الاداري ،مصدر سابق ، ص -3
 .295ة لقوى الامن الداخلي ، مصدر سابق، صة الاداریّ صالح عبد الزھرة حسون ، المسؤولیّ  -4

التي منحتھا الھیأة العامة لتنظیم قطاع الاتصالات في  2006لسنة  )1(لقد جاء في رخصة الاتصالات رقم  -5

بأحكام الرخصة لتنفیذ الالتزامات المقررة بھا اذا ما   أو مخلاً " لن یعتبر المرخص لھ مسؤولاً الامارات على انھ 
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ذا ما اقیمت مثل ھذه النزاعات أمام القضاء الاداري العراقي فأننا أوعلى ذلك فأنھ على فرض ، 

  .نرى أنھ لیس ھناك ما یمنع من تطبیق القواعد العامة علیھا

  الفرع الثاني

  خطأ المنتفعین من خدمات الھاتف النقال

المضرور بینما  ن بعض التشریعات استخدمت خطأأمن توضیح مسألة مھمة وھي  لابدّ  ھنا

ضرر موصوفًا تن یكون فعل المأضرر ، فھل یشترط تاستخدمت تشریعات اخرى مصطلح فعل الم

  . ؟ر غیر الخاطئ یمكن أن یكون سبباً اجنبیاًضرتن فعل المأم أ، بالخطأ حتى یعد سبباً اجنبیاً

ة  ضرر كسبب من أسباب دفع المسؤولیّ تن القانون المدني الفرنسي لم یذكر فعل المإ

ة في حالة توافر السبب الاجنبي واكتفى بتقریر القاعدة العامة التي تقضي بالإعفاء من المسؤولیّ 

  .)1(علیھ القانون المدني الفرنسي  والذي قد یتمثل في فعل المصاب وھذا  ما نصّ 

ذا اثبت الشخص إ "على ما یأتي  ، لوجدناه ینصّ  )2(لو انتقلنا الى القانون المدني المصريو

و خطأ من أ، و قوة قاھرة أ، ن الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا یدلھ فیھ كحادث مفاجئ أ

ضرر بمصطلح خطأ تن المشرع المصري عبر عن فعل المأ ، یتضح من النصّ ) 3("ضرر ...تالم

أن ة ضرر الذي یقطع العلاقة السببیة  وینفي المسؤولیّ تضرر ، بالتالي لا اشترط في فعل المتالم

ببیة بالتالي لا ضرر غیر الموصوف بالخطأ فلا یقطع العالقة الستبالخطأ اما فعل الم موصوفاًیكون 

  ة.ینفي المسؤولیّ 

                                                                                                                                                                              
و السیولة ، أ تعتبر من قبیل القوة القاھرة قلة التمویل كان ذلك مرجعھ بشكل مباشر بسبب القوة القاھرة ، في حین لا

على أن تشمل القوة القاھرة على سبیل المثال لا الحصر : العصیان المسلح والشغب والطوارئ الوطنیة والحروب 

 والاعمال الارھابیة والحرائق والطوفان والكوارث الطبیعیة الاخرى والاضرابات والاجراءات الصناعیة المماثلة

الى القوة . بالتالي اشار ھذا النص بشكل واضح "لھا والقضاء والقدر وأیة اسباب خارجة عن سیطرة المرخص لھ 

ة ، كما انھ لم یحدد على سبیل الحصر الحوادث التي تعتبر لإعفاء المرخص لھ من المسؤولیّ  االقاھرة واعتبرھا سببً 

  و قوة قاھرة.قوة قاھرة بل جعل كل امر خارج عن سیطرة المرخص لھ ھ

 .1804) القانون المدني الفرنسي لسنة 1147المادة ( -1

 .62علي ضاري خلیل ، السبب الاجنبي واثره في نطاق المسؤولیة التقصیریة ، مصدر سابق، ص -2

  . 1948) لسنة 131) من القانون المدني المصري رقم (165المادة ( -3
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ما القانون المدني العراقي فقد اتبع ما سار علیھ سابقھ المصري في معالجتھ لفعل أ

لھ فیھ  یدّ ذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا إ"على ما یأتي  ضرر إذ  نصّ تالم

أو خطأ المضرور كان غیر ملزم ، أو فعل الغیر ، أو قوة قاھرة ، أو حادث فجائي ، كآفة سماویة 

، وبذلك یكون المشرع العراقي قد عبر عن  )1("بالضمان ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلك 

  ا من الاسباب الاجنبیة . ضرر ، واعتبره سببً تفعل المضرور كسابقة المصري بمصطلح خطأ الم

والذي  -داریة عن اضرار التلوث البیئي لإة اضرر كسبب للإعفاء من المسؤولیّ تما فعل المأ

ففعل المضرور الذي یؤدي ھنا  -یعد التلوث الاشعاعي الصادر عن ابراج الاتصالات أحد صورة

بصر أو د یتمثل في عدم التنما قألى السلوك الخاطئ ، وإة لا یشیر فقط لى الاعفاء من المسؤولیّ إ

في اعفاء مسبب التلوث من مسؤولیتھ ولو بصورة جزئیة ، ولا یقتصر  الاھمال حیث قد یكون سبباً

ضرر في كونھ یعكس تة على ذلك ، بل قد یتمثل فعل الممفھوم فعل المضرور المعفي من المسؤولیّ 

  .)2(سذاجتھ

تلك الابراج ، وما لى  تاریخ اقامة المضرور بجوار إن ینظر أمما تقدم یجب على القاضي   

  على ذلك بالتالي یجب التفریق بین فرضین: اذا كان سابقاً على انشائھا أم لا حقاً

في تاریخ اقامتھ بالمكان على وجود ابراج الھاتف  ر سابقاًضرتالفرض الاول : ھو الذي فیھ الم

  النقال المسببة للأضرار

براج المسببة للتلوث والضوضاء سابقة في تاریخ وجودھا بالمكان في ھذا الفرض تكون الا

ضرر قدم الى المكان وھو متبصر بحالتھ التي ھو تعلى قدوم المضرور للإقامة بھ ، اي أن الم

 أن ة بعبارة اخرى مثلاً لى أن الأسبقیة تعصم من المسؤولیّ إعلیھا في ھذا الفرض كان الفقھ یذھب 

وان  مالك مصنع معین غیر مسؤول عما یسببھ للغیر من أضرار ما دام ھو أسبق في الوجود 

قبل ذلك  ا قائمًاللسكن أو مستشفى قد بناه وھو یعلم أن بجواره مصنعً  الشخص الذي بنى مسكن دارًا

الحال بالنسبة  كذل، ) 3(اقبلھ سابقً  الأضرار ما دام ھو قد بنى مصعناً قائمًا لا یجوز أن یطالب بإزالة

                                                            
 .1951) لسنة 40رقم () من القانون المدني العراقي 211المادة ( -1

 .356د. مصطفى صلاح الدین، المسؤولیة الاداریة عن التلوث الضوضائي ، مصدر سابق ، ص -2

د. محمد طھ البشیر ، د. غني حسون طھ ، الحقوق العینیة الأصلیة والحقوق العینیة التبعیة ، الجزء الاول، مطابع  -3

 .78م ، ص1982، ، بغداد التعلیم العالي
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و المستشفى فأن صاحب أذا كانت تلك الابراج سابقة في وجودھا على الدار إللأبراج الھواتف ف

  الدار لا یحق لھ المطالبة بالتعویض أو ازالة الضرر.

للغیر  یجب أن تكون امنھ  ولا تسبب ضررًاو وسائل الاتصال ، ألكن الابراج كأصل عام   

دارة في عدم متابعة عمل الشركات لإم لاحقة ، بالتالي نتیجة لخطأ اأابقة سواء كانت اقامة الغیر س

اصابة دوائر  إلىلن تتمكن دوائر البلدیة من توزیع الاراضي المحیطة بالأبراج وھذا سوف یؤدي 

، علیھ لا یمكن تطبیق نصوص القانون المدني  البلدیة بالشلل وھذا یلحق الضرر بالدولة بكل تأكید

لا في حالة واحدة إذا كانت المنطقة بطبیعتھا قد خصصت لتكون (منطقة إ، )1(ھذا الامرالخاصة في 

ا الأساس فمن یبني بعد ذلك دارًا صناعیة  مخصصة لإقامة الابراج)  وتحددت طبیعتھا على ھذ

للسكن في ھذه المنطقة لا یجوز لھ الادعاء بالضرر بعد ذلك ویطالب بإزالة الاضرار التي تنتج 

  ..فالعبرة بظروف المكان لا بمجرد الاسبقیةعنھا 

في تاریخ إقامتھ بالمكان على وجود الابراج  قاًضرر سابتھو الذي یكون فیھ الم الفرض الثاني :

  العامة المسببة للأضرار

في تاریخ إقامتھ واستقراره بالمكان على اقامة  في ھذا الفرض یكون المتضرر سابقاً  

ضرر ویطالب بالتعویض عن اضرارھا، ھنا یجب التفرقة تووجود الابراج التي یتضرر منھا الم

لیس م لا ، ومع ذلك أن رضاء المتضررأضرر یتوقع ویقبل  اقامة تلك الابراج تبین ما اذا كان الم

 عن الضرر الذي احدثھ ولكن ،فیبقى ھذا مسؤولاً  ن یزیل عن فعل المسؤول صفة الخطأأمن شانھ 

  .)2(ة محدث الضررضرر بالضرر خطأ منھ ، وفي ھذه الحالة تخفف مسؤولیّ تقد یعتبر رضاء الم

ضرر وكذلك لم نعثر على تعلى قواعد تبین خطأ الم 2004) لسنة 65لم نعثر في الامر (و  

  .)3(ضررتلى خطأ المإة في الھیأة تشیر داریّ لإاحكام صادرة عن اللجان ا

                                                            
أدا كان أحد یتصرف في ملكھ و") على انھ 1051قانون المدني العراقي في الفقرة الثالثة من المادة (ال نصّ  -1

 ."فجاء آخر واحدث في جانبھ بناء وتضرر من فعلھ فیجب علیھ أن یدفع ضرره بنفسھ اا مشروعً تصرفً 

م ، 1963، شركة الطبع والنشر الاھلیة ، بغداد ،1د. عبد المجید الحكیم ، الوجیز في شرح القانون المدني ،ج -2

 . 472ص

ما القضاء الاداري المصري أكذلك لم تشیر قوانین الاتصالات في مصر وقطر والامارات الى خطأ المضرور ،  -3

كانا یرفضا تعویض المضرور الذي یقدم الى مكان وھو و الفرنسي في قضیة السكن قرب المنشآت العامة ، فقد 

متبصر بحالتھ التي ھو علیھا في حالة المنشأة العامة المسببة للضوضاء والتي تعد احد مصادر التلوث ، بالتالي ان 
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القاضي الاداري الفرنسي یرفض التعویض عن الاضرار التي تصیب المضرور اذا كان مصدر التلوث سابق على 

مصدر ابو العنین ، التعویض عن اعمال السلطات العامة في قضاء مجلس الدولة ،  محمد ماھرضرور، د. وجود الم

 .855، ص سابق
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  الفصل الثالث

  تجاه منح الترخیص و ضمانات الغیر ةداریّ الإ المسؤولیةّآثار تحقق 

( الخطأ ، الضرر ،  اأنھتتحقق عند توافر أرك ةداریّ الإ المسؤولیةّمن المسلم بھ أن 

، الإدارة تكون مسؤولة عن تعویض الأفراد، فأن  المسؤولیةّالعلاقة السببیة ) و بمجرد تحقق ھذه 

  رفع الضرر الذي لحق بھم . أو

م و القوانین النافذة یجدھا 2005عن النظر في دستور أممن جانب آخر أن المرء أذا ما 

ر الذي یستوجب م، الأھذه الضمانات جاءت متناثرة  نتعترف للفرد بضمانات مھمة إلاَّ أ أوتقر 

  تھ .یاا الفرد لحمإلیھمنا أبراز تلك الضمانات بشكل واضح لكي یلتجأ 

  و كالتالي:،  ھذا الفصل على مبحثین قسمناو بناءً على ذلك 

  .ةداریّ الإ المسؤولیةّثار تحقق ل :  آوالمبحث الأ

   . الترخیصتجاه منح  المبحث الثاني: ضمانات الغیر

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تجاه منح الترخيص ة و ضمانات الغيرة الإداريآثار تحقق المسؤولي ...      ...    ...         الفصل الثالث

 

 95 

  لوالمبحث الا

  ةداریّ الإ المسؤولیةّثار تحقق آ

ھا بدفع ماإلزمن  لابدّ للغیر بالتالي  ضررًاا قد تسبب أنھعندما تقوم بعملھا ف الإدارةن إ

الناجمة  الاضرارللضرر الذي سببتھُ لھُ، ولكن في مجال  اتعویض الذي یحكم بھِ القضاء جبرً ال

، أفضل من التعویض التخفیف منھا أوالأضرار  إزالة إجراء عدّ ، یٌ  عن تراخیص الھاتف النقال

  .اممكنً  ذلكإذا كان 

حث بل والأ المطلب نتناول في،  مطلبین إلى المبحث ر تقسیم ھذاممن ھنا یقتضي الأ

تبعات الثاني  المطلب فيول اتن، ونالإدارة ة التعویض الذي یجب الحكم بھ عند تحقق مسؤولیّ 

  .الإدارةة مسؤولیّ 

  

  لوالمطلب الأ

  الإداریةّ المسؤولیةّالتعویض عن 

ن ألا إذا كان الضرر ثابت ، إصعوبة  أيلا یثیر  ةداریّ الإ المسؤولیةّن التعویض في إ

خلال الفترة المحصورة بین وقوع الفعل المؤدي ورفع الدعوى للمطالبة الضرر قد یتفاقم 

خلال المدة  أوالحكم  رفع الدعوى وصدور خلال المدة المحصورة بین أوبالتعویض عنھ ، 

الممتدة بعد صدور الحكم لحین اكتسابھ درجة البتات ، بل قد یحصل التغیر بعد اكتساب الحكم 

  درجة البتات.

ل الحكم ول في الفرع الأاوفرعین ، نتن إلىھذا المطلب  قسمنامع ما تقدم  اماانسج

  الضرر المتغیر.عن  التعویض ل فیھاوالفرع الثاني فسوف نتن ونتناول فيبالتعویض ، 
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  ل والفرع الأ

  الحكم بالتعویض 

من الفعل الضار ولا یتأثر  المتضررھو مقابل الضرر الذي یلحق  یعرف التعویض  

من  المتضررة الاساسیة التي یسعى ایھو الغ أو ،)1( درجة غناه أوبدرجة خطأ المسؤول عنھ 

، وھو كذلك العنوان الاساسي لتحقیق  الإدارةل اعمخلالھا جبر ما اصابھ من ضرر جراء ا

من أجل أن لا یكون ھناك في ظل مبدأ الدولة القانونیة فرد أصابھ ضرر من  اةأوالعدالة والمس

  .)2(دون تعویض

من  لابدّ عملھا المادي  أو، عن التعویض عن تصرفھا القانوني  الإدارةیشترط لكي تسأل   

  :شروط  ةتوفر ثلاث

شابھ عیب من عیوب  إداریاًقد أخطأت فأصدرت قرارًا  الإدارةن تكون أ: لوالشرط الأ

  للغیر. ضررًات بعمل مادي سبب ماق أوالمشروعیة ، 

یصیب الطاعن المطالب  ضررًاالعمل المادي  أون یترتب على ھذا القرار أ: الشرط الثاني

  بالتعویض.

توافر العلاقة السببیة بین ھذا التصرف الخاطئ وبین الضرر الذي اصاب الطاعن  الشرط الثالث:

  مسؤولة وملزمة بالتعویض. الإدارةذا توافرت ھذه الشروط الثلاثة كانت إ، ف

ففي  للغیر ضررًاعویض عن القرارات التي تسبب بالنسبة  للمحكمة المختصة بالت اأم  

سلطة الحكم بالتعویض یجد اساسھ القانوني في  ھا، واعطاء داريالإمحكمة القضاء  يھ العراق

في الطعن المقدم  داريالإتبت محكمة القضاء  " أنھعلى  نصّ مجلس شورى الدولة حیث  قانون

القرار المطعون فیھ مع الحكم  أو، ر متعدیل الأ أو،  إلغاء أو، ن تقرر رد الطعن أا ولھا إلیھ

أن الاصل في  إلى نصّ من ال لنا ، یتبین)3("ن كان لھ مقتضى بناء على طلب المدعيأبالتعویض 

طلبھ  ذاإ لاإن الاستثناء ھو التعویض ولا تحكم بھ المحكمة ألا إ إلغاءا محكمة أنھالمحكمة  مااحك

                                                            
د. معوض عبد التواب ، الموسوعة النموذجیة في القضاء الاداري ، المجلد الثالث ، مكتبة عالم والقانون  -1

 .545م، ص2003للنشر والتوزیع ، الاسكندریة ،

 وما بعدھا. 1037د. عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ،مصدر سابق ،ص -2

 .1979) لسنة 65مجلس شورى الدولة رقم ( /ثامنا/أ) من قانون7المادة (  -3
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 أو، ن لم یطلب الحكم بالتعویض أن المتضرر أخر آالخصوم في اضبارة الدعوى ، ومن جانب 

  .)1(فلھ الحق في مراجعة محاكم البداءة الحكم بھ  داريالإرفضت محكمة القضاء 

لمطالبتھا  الإدارةالمرفوعة ضد  الدعاوىب داريالإفي فرنسا یختص القضاء  اأم  

  .)2(بالتعویض

تختص محاكم مجلس الدولة دون " أنھمجلس الدولة على  قانون نصّ في مصر فقد و  

وص علیھا في نصّ : طلبات التعویض عن القرارات المالفصل في المسائل الاتیة : عاشرًابغیرھا 

  .)3("تبعیة  أمالبنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلیة 

یقصد بطلبات التعویض بصفة اصلیة ان ترفع دعوى التعویض بصفة مستقلة وبعریضة   

ا لطلب ن التعویض یطلب تبعً أطلبات التعویض بصفة تبعیة تعني  اأم،  لغاءالإمستقلة عن دعوى 

  .، وفي كلتا الحالتین تدخل ضمن اختصاصات مجلس الدولة القرار وبعریضة واحدة إلغاء

سلطة واسعة في ذلك بما یكفل  االموضوع لھ محكمةشأن تحدید مقدار التعویض فإن ب اأم  

بخصوص  اأم، )4(محكمةالرقابة  إلى عاًالتخفیف عنھ دون أن یكون بذلك خاض أومحو الضرر 

ات الأثبات إجراءتكون مقیدة وتخضع للرقابة بما یخص  المحكمةسلطة  ات الاثبات فأنإجراء

  .(5)"المطروحة في الدعوى وتحدید عناصر التعویضومناقشة الأدلة 

تحدید مقدار التعویض بما  أو، ن سلطة القاضي التقدیریة بخصوص تقدیر أیفھم من ذلك   

ھ الشخصي أیر بید القاضي وفق رمیتناسب مع الضرر غیر مقیدة ، ولكن ھذا لا یعني ترك الأ

  .)6(دون الاستعانة بأھل الخبرة

                                                            
  .1979) لسنة 65رقم ( الدولة/ سابعاً/ب) من قانون مجلس شورى 7المادة ( -1

 . 322م، ص2002، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  5د. جورج شفیق ساري ، القضاء الاداري ، ط -2

 .1972لسنة  )47() من قانون مجلس الدولة المصري رقم 10المادة ( -3

لقد حلت المحكمة الاداریة العلیا بدل محكمة التمییز بالنسبة للطعن في احكام محكمة القضاء الاداري بموجب  -4

 .1979لسنة  )65(التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 

الوثائق العراقیة،  دار الكتب والقاضي محمد عبد طعیس ، تعویض الضرر المعنوي في المسؤولیة التقصیریة ،  -5

  .80م ،ص2008،  بغداد

"  أنھعلى  م1979لسنة ) 65 ( من قانون مجلس شورى الدولة رقم )7(نصّت الفقرة الحادیة عشر من المادة  -6

...في شأن 1979) لسنة 107وقانون الاثبات رقم ( 1969) لسنة 83تسري احكام قانون المرافعات رقم (
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تحقیقي یقصد منھ الحصول على معلومات ضروریة في فرع  إجراءھي  تعرف الخبرة  

ور لیتسنى للقاضي البت في ممن فروع المعرفة ، عن طریق اصحاب اختصاص في مثل ھذه الأ

كنھ من الفصل في النزاع ، تمّ الحقیقة التي  إلىمسائل فنیة تكون محل نزاع ، وبغیة الوصول 

  .)1(عن ذلك یریح ضمیره ویحقق العدالة فضلاً 

في  فني من شخص مختص فنیاً أيابداء ر تعرف الخبرة القانون الجنائيفي نطاق  اأم  

  .)2(یة في الدعوى الجزائیة أھمشأن واقعة ذات 

الخبیر ھو وسیلة من وسائل الاثبات في الدعوى الجزائیة تھدف  أير أوتعتبر الخبرة   

معرفة وقائع مجھولة ، بالتالي أن الخبرة ھي دلیل من أدلة الاثبات وللمحكمة سلطة في  إلى

في  أكثر أون تعین خبیر أحكمة ، وللمتقدیرھا كبقیة الادلة الاخرى كالإقرار والشھادة والقرینة 

) من أصول محاكمات جزائیة 166ضحتھ المادة (أووھذا ما  ،)3(أير إلىالمسائل التي تحتاج 

  . )71/ج) والمادة (61) وكذلك المادة (232وكذلك المادة ( 1971لسنة  23 رقم

ذا صعب علیھا إلا إالخبرة  إلىن  تلجأ أیجوز للمحكمة  لا أنھ أعلاه مما تقدمیتضح   

ن أالمحكمة من فھم المسألة والإحاطة بھا  فأن علیھا  كنتتمّ ذا إ اأمإدراك المسألة الفنیة بنفسھا ، 

  .ةأیأن تنتدب أحد قضاتھا لھذه الغ أوتتولى تحقیق ذلك 

ادھا فیھا تمّ لا في المسائل التي یكون اعإالخبرة   إلىعلیھ یجب على المحاكم أن لا تلجأ   

  .)4(الحقیقة  إلىعلى معارفھا غیر مجد في الوصول 

                                                                                                                                                                          
التي تتبعھا المحكمة الاداریة العلیا  ومحكمة القضاء الاداري..."، علیھ فأن كل ما یتعلق بالخبرة  الاجراءات

  واجراءاتھا یتم الرجوع فیھ الى قانون الاثبات وقانون الخبراء امام القضاء.

  .230م ،ص1984-1983، مطبعة المعارف ، بغداد ،1وي ، شرح قانون الاثبات ، طاد. آدم وھیب الند -1

د. رمضان أبو السعود ، مبادئ قانون الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة ،دار الجامعة الجدیدة ،  للمزید

  .159م، ص2007الإسكندریة، 

 .43م، ص2008دار السنھوري ، بغداد، ، 1، الخبرة في الاثبات الجزائي ، ط كد. كریم خمیس خصبا -2

م المعدل  1971لسنة )  23 (رح أصول محاكمات الجزائیة رقمالقاضي سلمان عبید عبد الله الزبیدي ، ش -3

 .271م، ص2015، مكتبة القانون والقضاء ، بغداد ، 1،ط

لا في الحالات التي تكون إلى خبیر إ) من قانون المرافعات الفرنسي  " لا وجھ للإحالة 263نصّت المادة ( -4

القاضي " ، إشار إلیھ د. عباس العبودي، شرح قانون  فیھا المشاھدة أو المشورة غیر كافیة تكشف الحقیقة امام

 .266الاثبات، بلا جھة وسنة نشر، ص
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التحقق من بعض  إلىالخبرة كلما احتاج الفصل في الدعوى  إلىبالتالي تلجأ المحكمة   

 ور الھندسیة والتكنلوجیةملا بواسطة من كانت لھ معرفة فنیة كالأإور لا یمكن التأكد منھا مالأ

ب ابراج نصّ في دعوى التعویض عن قد یحتاج القاضي لخبیر للفصل غیرھا ،ومثال ذلك و

المعدات الملحقة معرفة الحالة الفنیة لتلك الابراج و إلىداخل المناطق السكنیة الھاتف ومحلقاتھا 

ذا كانت تصدر عنھا اشعاعات مضرة وھل كانت جمیع اجھزة الاتصال صالحة إبھا وفي ما 

تھ أیر إلىكان بھا عیب معین .ففي ھذا المثال لا یستطیع القاضي أن یركن  أول وسلیمة عمّاللاست

لأھل الخبرة  لتجاءلإفي حل النزاع  كونھا تتطلب معرفة فنیة خاصة فیجیب علیھ ھنا ا الخاصة

  للاستعانة بمعلوماتھم.

ور مل الأواالخبرة تتن" أنھ) من قانون الاثبات على 132المادة ( تنصّ من جانب آخر   

، ویتضح "ور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونیة ممن الأالعملیة والفنیة وغیرھا 

ور القانونیة ، مور الفنیة دون الأمالأالاستعانة بالخبیر في ن المحكمة لھا فقط أمن ھذه المادة 

ین  تكون مامن المح أمبالتالي في حالة الاستعانة بالخبراء القانونیین سواء كانوا من القضاة 

  .)1(نلاالمحكمة اخلت بواجبھا  مما یعرض حكمھا للبط

استعانة فیھا المحكمة  داريالإالصادرة عن محكمة القضاء  ماھنالك الكثیر من الاحكو  

القرار  إلغاءحیث قررت المحكمة الحكم ب" 1/12/2004بالخبرة ، ومن ذلك حكمھا الصادر في 

والمتضمن رفضھ ذكر اسم المدعي في واجھة  قاًقاف والشؤون الدینیة سابوالصادر عن وزیر الأ

  .)2("اد مرتسم الخبیر...تمّ بإنشائھ وقررت اع ماع الذي قماالج

                                                            
في حین ان القانون الانكلیزي ینظر إلیھ بوصفھ مسألة من مسائل الواقع ولذا یمكن الاستعانة بذوي الخبرة في  -1

لا إكم لھا " لا یجوز الاستعانة بخبیر الاثبات ویسمیھم الخبراء القانونیین ، اما المحاكم الفرنسیة فقد قضت في ح

لتقدیر مسائل مادیة واقعیة ، لأیضاح  وجھات نظر قانونیة عرضت للقاضي"، د. عباس العبودي، مصدر سابق، 

  .266ص

. إشار 150،العدد الأول والثاني ،ص القضاء جلةم 1962/ 18/3تاریخ القرار م، 1962/ ح/448القرار رقم  -2

 .234وي، مصدر سابق ، صادإلیھ د. آدم وھیب الن

  م غیر منشور.1/12/2004الصادر في  72/2004قرار محكمة القضاء الاداري عدد  -3
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فیكون قرار محكمة القضاء  ...ا لما قدره الخبیر من تعویض ونظرً "كذلك حكمھا   

  .)1("...صحیحا قرر تصدیقھداريالإ

ء المختصین للمحكمة عند تقدیر التعویض من قبل الخبرا ضًا ،أی، تبرز السلطة التقدیریة   

بنظر الاعتبار بعض الاعتبارات الخارجیة المستوحاة من باب العدالة  حیث یأخذ القاضي ضمناً

 أوة الضرر كخطأ المسؤول ومدى تأثیر ذلك على قناعتھ في زیارة أموخارجھ عن نطاق جس

ھا في ب من وقائع الدعوى والتي قد لا یصرحظروف یستنبطھا القاضي  أي أوإنقاص التعویض 

یدخل في أطار مسائل الواقع التي ینفرد بھا قاضي الموضوع وفق قراره على اعتبار أن ذلك 

 ت لدیھ المبررات المقبولة قانوناًأن توفرسلطتھ التقدیریة في مدى الأخذ بتقریر الخبراء من عدمھ 

   . )2(فني أوعلمي  أيلا رإالفصل في الدعوى وتقریر الخبراء ما ھو  أي، فھو صاحب الر

ضوء ما تقدم نتساءل عن الضرر الذي یمكن التعویض عنھ في نطاق تراخیص  في

  ؟عاًم المادي والمعنوي أمالھاتف النقال ھل ھو الضرر المادي فقط 

العراقي  داريالإمن توضیح موقف القانون القضاء  لابدّ ھذا السؤال  نقبل الاجابة ع  

  .والمقارن من الضرر المعنوي

  من الضرر المعنوي: موقف التشریعات أولاً 

لا غموض فیھ بجواز التعویض عن الضرر  مبداً واضحًان المشرع العراقي قد تبنى إ

كذلك المشرع  ،)3("ل حق التعویض الضرر الادبي كذلك...وایتن" أنھعلى  نصّ حیث المعنوي 

  .)4(اة مع الضرر المادي واالمصري وضع الضرر المعنوي على قدم المس

 المسؤولیةّبخصوص  نصّ ولم یرد فیھ   1804 مافي فرنسا صدر القانون المدني ع اأم

كل فعل مھما كان یصدر من انسان ویتسبب " علیھ ھو: نصّ عن الضرر المعنوي ، اذ كل ما 

، وبذلك یكون )5("للغیر في ضرر یلزم صاحبھ التعویض عنھ بسبب الضرر الذي نشأ عن خطئھ

                                                            
، وقد جاء  26/11/1995تمییز ، في –" اداري 66لمجلس شورى الدولة رقم الاضبارة " ةالعامقرار الھیئة  -1

، إشار إلیھما اسماعیل صعصاع ،  12/9/1995في ) 49(لقرار محكمة القضاء الاداري المرقم  اھذا القرار تأكیدً 

  .195مسؤولیة الادارة عن الضرر المعنوي ،مصدر سابق ، ص

 .265د. عباس العبودي ، شرح قانون الاثبات ، مصدر سابق ، ص -2

  .1951) لسنة 40) من القانون المدني العراقي رقم (205المادة ( -3

"یشمل التعویض الضرر م على أنھ 1948) لسنة 131) من القانون المدني المصري رقم (222نصّت المادة ( -4

  ...".االادبي أیضً 

  م.1804عام من القانون المدني الفرنسي  )1382(المادة  -5
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 أم ض كل انواع الضرر سواء كان مادیاًة تقضي بتعویماقاعدة عالمشرع الفرنسي قد قرر 

  .)1( معنویاً

عویض على الضرر على الت نصّ ذا كان المشرع العراقي والمصري والفرنسي قد إ

كتابات الفقھاء التي قررت  إلى، بالتالي یجب الرجوع لم یعرفا الضرر المعنوي  أنھلا إالمعنوي 

صورة ھو عدم اصابة ن الرابط المشترك لكل إلا إالضرر المعنوي لیس لھ صورة واحدة  ان

البعض  بأن الضرر المعنوي ھو الشعور  إلیھعلیھ نحن نسیر مع ما ذھب الشخص في مالھ ، 

ولا یلحق  سان فتسبب لھ المًا وحزناًلأنغیر مالیة لمصلحة  أوبالأذى الناتج عن الاخلال بحق 

  .)2(خسارة  أيبالمتضرر 

 :وي في نطاق تراخیص الھاتف النقالالضرر المعن نّ إ ما تقدم یرى الباحث إلى استنادًا

   .مصلحة غیر مالیة و سان في حقھلأنوالذي یصیب ا ھو الاذى الناتج عن نشاط مرفق الاتصالات

   داريالإموقف القضاء  :ثانیاً

العراقي بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي ومن تطبیقاتھ بھذا  داريالإلقد اخذ القضاء   

الخصوص حكمھ الذي ذھب فیھ بتعویض الاضرار البدنیة والنفسیة التي أصابت المدعي جراء 

  .)3(حجزه غیر المشروع

المالیة  ء العراقي على أحقیة المدعي بالمطالبة بتعویض الاضراركد القضاأفي حكم آخر   

مدیر مصلحة البرید والبرق ومدیر التلیفونات اضافة لوظیفتھما بقطع  ماوالمعنویة من جراء قی

  .)4(الاتصال دون وجھ حق

ذا إي بالتعویض عن الضرر الماد یأخذ فقد كان مجلس الدولة الفرنسي في فرنسا اأم 

 اأما بضرر مادي ، مصحوبً ذا كان  الضرر المعنوي إر مالأ وكذلك المسؤولیةّتوافرت شروط 

                                                            
  . 96ة الادارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي ، مصدر سابق ،صد. أسماعیل صعصاع ، مسؤولیّ  -1

 سابقالمصدر الة الادارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي ، صعصاع غیدان، مسؤولیّ د. أسماعیل  -2

  . 18،ص نفسھ 

  . 48-47م،ص 1996مجلة القانون المقارن ، العدد الرابع والعشرون ،  -3

 .100-99م ، ص1968مجلة القضاء ، العدد الرابع ، السنة الثالثة والعشرون ، تشرین الأول والثاني ،  -4
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الحكم  إلىاتجھ  1961 ماومنذ ع أنھلا إالضرر المعنوي فقد كان یرفض المجلس التعویض عنھ ، 

  .)1(بالتعویض عن الضرر المعنوي

 دھمت، وتتلخص وقائع القضیة في أن سیارة حكومیة  Letisserandحیث صدر حكم 

 دراجة فقتلت راكبھا وطفلھ الذي بین یدیة ، رفع والد ھذا الشخص دعوى للمطالبة بتعویض ما

ضرر مادي ،فقضى  أيصابھ من ضرر معنوي نتیجة فقد ابنھ وحفیده ، ولم یكن قد أصیب با

، لم نفسیة الآو  ضررًاسبب  أنھلا إلأبیھ  ن لم یسبب ضرر مادیاًاالمجلس ان موت لوتیسیر

  .)2(یقدر بمبلغ الف فرنك  معنویاً ضررًابالتالي سبب 

منذ نشأتھ یسیر على مبدأ التعویض عن الاضرار  داريالإالقضاء في مصر فأن  اأم

القرار الصادر بشأن احد  " أنھ إلىذھبت في حكم لھا  داريالإالمعنویة ، فمحكمة القضاء 

راض العقلیة لمدة عشر سنوات بناء على تشخیص خاطئ قد مالاطباء واحتجازه بمستشفى الأ

  .)3("جنیھ 500تعویضھ ب إلى...وانتھت المحكمة أضر بالمدعي أضرار مادیة وادبیة جسیمة

یطرح في ھذا الصدد ، ما ھو موقف التشریع  سؤال مھمُ  إلىمن كل ما سبق ، ننتھي   

  الھاتف النقال؟ منح رخصةالعراقیین من تعویض الضرر المعنوي الناجم عن  داريالإوالقضاء 

حكم صادر عن اللجان  أو 2004) لسنة 65ر (مفي الأ وصنصّ على  نعثرفي الواقع لم   

لجنة الطعن) تعالج مسألة الضرر  أواع تمّ والاتصالات (لجنة الاس الأعلامفي ھیأة  ةداریالإ

بھذا الموضوع ، وبما أن القانون  ةالعامالقواعد  إلى أمالمادي بالتالي یجب الاحتك أوالمعنوي 

كان المطالبة ما بالتعویض عن الضرر بنوعیھ بالتالي بالأقروفي العراق قد ا داريالإوالقضاء 

  .عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن منح الرخصة بالتعویض

  

                                                            
، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 2وي ، مسؤولیة الادارة عن اعمالھا غیر التعاقدیة ، طاد. سلیمان محمد الطم -1

وما بعدھا . وكذلك ینظر م. جنان عبد الرزاق فتاح ، الضرر المعنوي في احكام القضاء  277م ، ص1954

  .10-9م،المجلد الثامن ، العدد الأول ،ص 2016الاداري ،بحث منشور في مجلة كلیة مدینة العلم الجامعة ،السنة 

م، مجموعة احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي 1961/نوفمبر/24حكم لتسیران إخوان ، الصادر في  -2

  . 738، مصدر سابق، ص

ن م إشار إلیھ د. محمد ماھر ابو العنین ، التعویض ع 1956یولیو  22حكم محكمة القضاء الاداري بتاریخ  -3

 .376، مطبعة كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ،بلا سنة نشر ، ص  ةالعامأعمال السلطات 
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  الفرع الثاني

  للتغیرتعویض الضرر القابل 

الات حدوث التغیر في تمّ د احیایة خاصة بسبب تزأھمللضرر المتغیر وكیفیة تعویضھ 

في حالة  أكثرالات التغیر تمّ . ولو أن اح اجسدیً  أم معنویاً أم یاًالضرر سواء كان الضرر مال

الجسدیة یتعذر وقت وقوعھا تحدید  الضرر الجسدي في نطاق موضوعنا ، ففي مجال الاصابات

حد ینھي حیاة المصاب ،وقد یحدث  إلىحالة المصاب بشكل نھائي ، فقد تتفاقم الاصابة 

  .)1(العكس

؛ تغیر  لا في قیمتھ ولا في مقدارهن الضرر الثابت في آثاره ونتائجھ فلا یكون عرضة للإ

موت  إلىمن السھولة على القاضي تحدید  مقدار التعویض المقابل للضرر كما لو ادى الضرر  اذ

  .المتضرر حالاً 

ر لیس كذلك فھو : ذلك الضرر الذي لا یحتفظ بذاتیتھ مالضرر المتغیر، فأن الأ اأم

حد النقصان بعد وقوعھ ، وبذلك تتخذ فكرة الضرر المتغیر ا أووقیمتھ إذ یكون عرضة للزیادة 

  :صورتین

بما یؤثر في العناصر المكونة لھ ، فیختلف قدره سواء  ،  ان یتغیر الضرر في ذاتھ لھما:أو

 أنھكان علیھ وقت وقوعھ، وھذا ھو التغیر الذاتي للضرر ویوصف ب عمّا النقصان أوبالزیادة 

  تغیر في مقدار الضرر.

نة لھ كما كان حین وقوعھ دون ألا یتغیر الضرر ذاتھ ، فیظل من حیث عناصره المكو ثانیھما:

، فتختلف قیمتھ النقدیة  عنھا بالنقود الكن التغیر یطرأ على قیمتھ معبرً یتناقض ،  أوأن یتفاقم 

كانت علیھ وقت وقوعھ ، بسبب تغیر القوة الشرائیة للنقود نتیجة  عمّا اارتفاعً  أوا انخفاضً 

  .)2(ةمالظروف اقتصادیة ع

مباشر ،  أنھ أي،فھي ذاتھا شروط الضرر الثابت،  بصدد شروط الضرر المتغیر اأم  

ن التغیر الحاصل أ أي، والضرر المباشر ھو ذلك الضرر الذي یكون نتیجة طبیعیة للفعل الضار

                                                            
ري ، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة ، منشورات مركز البحوث القانونیة ، بغداد ، العامد. سعدون  -1

  . 207م،ص1981

 .207ص المصدر نفسھ ،ري ، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة ، العامد. سعدون  -2
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ذا كان غیر مباشر فلا تعویض عنھ إ اأمفي الضرر یرتبط بالفعل المسبب لھ برابطة السببیة 

مستقبل  أما سواء كان الضرر المحقق حال الیً تما لا اح، وان یكون محققً  )1(ببیةتفاء الرابطة السلأن

ال ولا یسمح للمتضرر تم ولیس مجرد احیجب ان یكون التغیر في الضرر قد تحقق فعلاً  أي

ا ، وان یكون ن یكون الضرر شخصیً أ، وال تغیر الضرر في المستقبل  تمالادعاء بأن ھناك اح

ا سابقا في ركن الضرر إلیھمصلحة مشروعة للمتضرر، وكما أشرنا  أو االضرر قد أصاب حقً 

  .)2( ةداریّ الإ المسؤولیةّعند التحدث عن 

یحصل خلال الفترة المحصورة بین وقوع الفعل المؤدي ورفع  قد التغیر في الضرر اأم  

 أوالحكم  رفع الدعوى وصدور خلال المدة المحصورة بین أوالدعوى للمطالبة بالتعویض عنھ ، 

خلال المدة الممتدة بعد صدور الحكم لحین اكتسابھ درجة البتات ، بل قد یحصل التغیر بعد 

  .)3(اكتساب الحكم درجة البتات

في الفترة ما بین وقع الفعل الضار  في ذاتھا بالزیادة قد یطرأ على الضرر تغیرً  علیھ

وصدور الحكم كأن یصاب شخص بكسور نتیجة حادث وقع لھ بسبب سقوط احد ابراج الھاتف 

راض ، وحین طالب بالتعویض ماصابة بأحد الأ إلىتعرضھ للأشعة المؤینة مما ادى  أوالنقال 

وعند صدور الحكم ، علیھالمرض قد تطور بحیث أصبح أشد خطورة مما كان  أوكانت الكسور 

. في مثل ھذه الحالة ا، واصبح المرض ممیتً  مستدیمةعاھة  إلىكانت خطورة الكسور قد تحولت 

ھذه  أھمن یراعي عدة اعتبارات عنده تحدید مقدار التعویض ، ومن أیجب على القاضي 

  الاعتبارات مسألة الوقت .

ة إن الوقت الذي یجب مراعاتھ عند تحدید مقدار التعویض ھو وقت وقوعھ مابصورة ع

یصدق بالنسبة  مللضرر ، وإذا كان ھذا الكلا كاملمع مبدأ التعویض ال اماوقت تحملھ وانسج أي

أن یختار وقت  ان الضرر متغیر ذلك ان القاضي لابدّ للضرر الثابت فھو لا یكون كذلك إذا ك

                                                            
 مجلة جامعة كربلاء العلمیة ، ة التقصیریة ،د. حسن حنتوش ،التعویض عن الضرر المتغیر في المسؤولیّ  -1

  . 268، ص م2007المجلد الخامس ،العدد الثاني ،

  و ما بعدھا من الرسالة. 61ینظر: ص  -2

-كلیة القانون  رشید ، الضرر المتغیر وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة ،اطروحة دكتوراه ، حسن حنتوش -3

 .11م،ص2004جامعة بغداد ،
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في تحدید مقدار التعویض، فھنالك وقت وقوع الضرر ،  إلیھویستند قات أومعین من بین عدة 

  .)1(؟وقت یعتد أيوقت صدور الحكم فب ، اضً أیو وھنالك وقت رفع الدعوى ،

  اتجاھین : إلىر مانقسم الفقھاء بخصوص ھذا الأ

في التعویض یكون من الیوم الذي تنظر فیھ الدعوى  المتضررن حق أ إلىیذھب ل : والاتجاه الأ

في  ام یكن موجودً لمركز قانوني جدید ل ان الحكم بالتعویض یعد منشئً أ أيوصدور الحكم فیھا 

  .)2(السابق

ما شاب  إزالةعلى ھذا الاتجاه سارت محكمة النقض الفرنسیة حیث حرصت على 

عتناقھا لقاعدة تقدیر التعویض وقت قضاءھا من غموض وتردد في ھذأ الشأن ،حیث سجلت ا

یوم صدور الحكم القضائي  إلى"یتعین النظر  أنھصدور الحكم بعبارة صریحة قاطعة ،فقررت 

عن الضرر  كاملحق التعویض ال المتضررھذا التقدیر ،ذلك أن  إجراءبتقدیر التعویض عند 

وعلى ھذا  ، یوم الحكم "فالتعویض عن الضرر ینبغي أن یقدر على أساس قیمتھ  الذي أصابھ ،

  .)3(1947  ماالاتجاه سارت محكمة النقض المصریة بقرارھا الصادر ع

لحظة ارتكاب  أيینشأ من لحظة وقوع الضرر ،  المتضرران حق  إلىیذھب الاتجاه الثاني: 

وقد سار ، )4(للحق في التعویض أولیس منش اكاشفً  الفعل الضار ، وبذلك یكون الحكم بالتعویض

التي تفصل في  ماالأحك"ییزتمّ على ھذا الاتجاه القضاء العراقي ، فقد جاء في قرار محكمة ال

  .)5("النزاع تعتبر مقررة للحق لا منشئة لھ

                                                            
مصدر اطروحة دكتوراء ، د. حسن حنتوش رشید ، الضرر المتغیر وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة ،  -1

 .120،ص سابق

، مكتبة دار الثقافة للنشر 1ي المسؤولیة التقصیریة،طد. عزیز كاظم جبر، الضرر المرتد وتعویضھ ف -2

  . 183،ص1998، عمان ،والتوزیع

،العدد  27أصالة كیوان ، تعویض الضرر المتغیر ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد  -3

 .557-556م ، ص2011الثالث ،

 .183،صسابق المصدر الد. عزیز كاظم جبر، الضرر المرتد ،  -4

.إشار إلیھ حسن 68،ص4/قضاء محكمة التمییز ، المجلد 8/12/1966في 966/ح/1000قرار محكمة التمییز  -5

 بحث مستل من اطروحة دكتوراه منشور في ة التقصیریة ،حنتوش ، التعویض عن الضرر المتغیر في المسؤولیّ 

  . 270مجلة جامعة كربلاء العلمیة، مصدر سابق ،ص
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ن یحصل على أیجب  المتضرر لأنالقضاء العراقي ،  إلیھنحن نذھب مع ما ذھب 

الفعل الضار  أي الذي سبب الضرر ،ل والتعویض الذي یتناسب مع الضرر الذي نشأ بالفعل الأ

 ،عویض وبین الحق في تقدیر التعویضمن جانب آخر یجب التفرقة بین الحق في الت ل .والأ

وھي الخطأ والضرر والعلاقة  ةداریالإ المسؤولیةّفالحق في التعویض ینشئ مجرد تحق اركان 

ذا تغیر الضرر من ساعة إ اأمالحق في تقدیر التعویض ،فیكون من یوم الحكم ، اأمالسببیة ،

  اخف فالعبرة بیوم صدور الحكم. أویوم النظر في تقدیره بحیث اصبح أشد  إلىوقوعھ 

بحیث لا یكون مصدر للربح   للضررن یكون التعویض معادلاً أمن الاعتبارات الاخرى ،   

 أير یحصل عندما تراعي المحكمة الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، مالخسارة ، وھذا الأ أو

تقدر المحكمة  -1"علیھ القانون المدني العراقي  نصّ وھذا ما  یترك لھا حریة تحدید التعویض

التعویض في جمیع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط ان یكون 

ییز ذلك في قرار صادر لھا تمّ ، وقد اكدت محكمة ال )1("ھذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع

أن قیمة الاضرار مسألة وقائع تستقل بھا محكمة الموضوع بما لھا من سلطة "جاء فیھ 

  .)2("تقدیریة

 نماإعدم ثبوت أسعار النقد ، فھو لا یتعلق بالضرر بذاتھ ، و إلىالتغیر الذي یرجع  اأم  

ر في البلد تمّ المالیة التي  أو، نتیجة الظروف الاقتصادیة  تغیر اسعار النقد في الاسواق إلىیرجع 

الذي حصل على حكم بالتعویض مراجعة المحكمة لإعادة النظر في تقدیر  المتضررفھل یحق 

  التعویض نتیجة تغیر اسعار النقد؟.

المطالبة مرة  المتضررھذا السؤال المتقدم ستكون بالنفي ،حیث لا یحق  نن الاجابة عإ  

التغیر اصاب أسعار النقد  نماإالضرر لم یزداد و لأنإعادة النظر في قیمة التعویض ب  أخرى

  .)3(ى النزاع أنھفالحكم الصادر من المحكمة قد 

                                                            
 م .1951لسنة  )40() من القانون المدني العراقي رقم 207المادة ( -1

. 131/النشرة القضائیة /السنة الأولى / العدد الثاني ،ص18/1970في  1969/استئناف /381القرار رقم  -2

مصدر  طروحة دكتوراه ،د. حسن حنتوش ،التعویض عن الضرر المتغیر في المسؤولیة التقصیریة  ،ھ لیإإشار 

 .270،ص سابق

 بحث مستل من اطروحة دكتوراه، د. حسن حنتوش ،التعویض عن الضرر المتغیر في المسؤولیة التقصیریة ، -3

  . 274مصدر سابق ،ص
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ولا یكاد موقف  المتضررموقف القضاء العراقي فقد اقر فكرة التعویض المؤقت  اأم  

ییز الحكم تمّ القضاء العراقي یخرج عن موقف القضاء الفرنسي والمصري ،حیث تجیز محكمة ال

یستجد منھ  أوللمدعي بما یطالب بھ من تعویض مع الاحتفاظ بحقھ في المطالبة بما قد یظھر 

  .)1(امؤقتً  اولكنھا قد لا تسمي ھذا النوع من التعویض تعویضً 

من القانون المدني حیث  )207(المادة  نصّ ل قاًالقضاء العراقي مطابن موقف أنعتقد 

فلھا ان تحتفظ للمتضرر  اا كافیً مة أن تحدد مقدار التعویض تحدیدً ذا لم یتیسر للمحكإ" تنصّ 

  .)2("ن یطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدیرأبالحق في 

ا رادً أین مأزق تغیر أسعار النقد یمكن تلافیھ عن طریق تعیین أفي ضوء ما تقدم ، نرى 

 نصّ وذلك عن طریق تطبیق  المتضررسنوي للحفاظ على حق  أوشھري  أومدى الحیاة  امرتبً 

ن یكون التعویض أ...ویصح " أنھعلى  نصّ التي ت من القانون المدني العراقي )209(المادة 

   ."...اا مرتبً رادً أی أو اأقساطً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 بحث مستل من اطروحة دكتوراه،د. حسن حنتوش ،التعویض عن الضرر المتغیر في المسؤولیة التقصیریة،  -1

 .275مصدر سابق ،ص

 . 1948) لسنة 131) من القانون المدني المصري رقم (170یقابل ھذه المادة نصّ المادة ( -2
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  المطلب الثاني

  المسؤولیةّتبعات 

مصدر  إزالةلیس فقط الحكم علیھا بالتعویض ، بل یجب  الإدارةة ن من تبعات مسؤولیّ إ

ما كان علیھ قبل حصول الاضرار ووضع حد لھذه الاضرار ومنع  إلىالضرر واعادة الحال 

  وسائل علمیة حدیثة.  ماالشركات باستخد ماإلزتلوثھا ، ویكون ذلك ب

الشركة  ماإلزل والأ تناول فيفرعین، ن إلىر تقسیم ھذا المطلب مھنا یقتضي الأ من

  مصدر الضرر. إزالةالشركة ب ماإلزفي الثاني  تناولل الرخصة ، ونعمّابتغییر اسلوب است

  لوالفرع الأ

  ل الرخصةعمّاالشركة بتغییر اسلوب است ماإلز

 یقابل ذلك أن ن الشركة في استغلالھا لمرفق الاتصالات تستعمل وسائل وادوات معینةإ   

ن أفھل یمكن للإدارة  یاًیوم إلىر والاكتشافات التقنیة تتوتمّ المعرفة العلمیة باتت في تطور مس

على حیاة  رًاحداثة مع البیئة والاقل خط كثرتلك التقنیات الأ إلىتطلب من الشركة الركون 

ن یطلبوا ذلك أوھل یحق لھم  الإدارة أوسان؟ وھل یمكن للأفراد ان یطلبوا ذلك من الشركة لأنا

  بالتدخل لصالحھم لدى الشركة ؟  الإدارةمن القاضي لیلزم 

في  الإدارةل الرخصة وسند عمّااجبار الشركة على تغییر اسلوب است ا نھاكأمب الإدارة نإ

بتنظیم  ةداریالإتقوم السلطة حیث  ،للمقتضیات المستجدة  ةالعامرة المرافق یاذلك ھو مبدأ مس

 ةالعامسیرھا بما یؤمن تحقیق المصلحة  ماتظلأنبالوسیلة التي تراھا كفیلة  ةالعامدارة المرافق إو

ذا كانت المصلحة تتطور بتطور إظمة والقرارات اللازمة لذلك ، ولأن، ولھا كذلك سلطة وضع ا

مواكبة مقتضیات ھذا التطور لكي تستطیع تقدیم الخدمات التي  ةالعامللمرافق  لابدّ الزمن كان 

دارة المرفق إتكون طریقة  نأ وجوببالتالي یترتب على ذلك ،)1(أنشأت من اجلھا على اكمل وجھ

دارة المرفق الذي وضع في إ ماوالاعتراف للإدارة بتعدیل نظ ، التقنیةللتطورات  مستجیبة

  استجابة لمتطلبات الوضع الحالي . أكثرظروف معینھ لكي یكون 

ل الرخصة ، یجد عمّافي اجبار الشركة على تغییر اسلوب است الإدارةكذلك أن سند 

تیازات لا ماب ةداریالإفي العقود  الإدارةتع تمّ ،حیث ت العامسیر المرفق  مااساسھ في مبدأ انتظ
                                                            

 .260د. علي محمد بدیر وآخرون ،مبادئ واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ،ص -1
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. كما أن )1(بشكل مثالي العامرار سیر المرفق تمّ لاس ناًمثیل لھا في عقود القانون الخاص ضما

ة إداریكانیة إصدار قرارات أماعطیت وسیلة مھمة لتحقیق نشاطھا وانجاز مھماتھا ،وھي  الإدارة

ة من ھذه المیزة ھي ضمان سیر یاضاع القانونیة ، والغوغیر المراكز والأبإرادتھا المنفردة تُ 

  .)2(العام أمالنظ حمایةو مابانتظ العامالمرفق 

ھم ، فأن حبالتدخل لصال الإدارة أو، بخصوص طلب الافراد من شركات الھاتف  اأم

ن مطلب ھؤلاء أالافراد المنتفعون من ھذه الشركات یرتبطون معھا برابطة عقدیة والطبیعي 

العقد المبرم  أمتیاز معقد الا ت واردة فيكانأن تحترم الشركات تلك الشروط سواء أ الافراد ھو

م في حالة نھـاكأمفي مواجھة الشركات بل ب قاًن الافراد لا یملكون حأ لاّ إوالشركات ،  بین الافراد

ن قرار رفض أعلى اعتبار  داريالإالقضاء  إلىعن التدخل لصالھم الالتجاء  الإدارةتناع أم

  التدخل ھو قرار سلبي .

 أيفي  )3(التنظیمي  داريالإتستطیع تعدیل القرار  ةداریالإخر ان السلطة آمن جانب 

مكتسبة للأفراد، وكذلك ان القواعد التي ینظمھا القرار التنظیمي لا  قاًلم یرتب حقو ماوقت ماد

، مما یستوجب تطویرھا بتدخل  ةالعامیتصور أن تكون مؤبده بل تحكمھا مقتضیات المصلحة 

  .)6(، وكذلك في العراق)5(وھذا ما استقرت علیھ القاعدة في فرنسا ومصر ،)4( الإدارة

  

                                                            
 .197وي ،الوسیط في القانون الاداري ، مصدر سابق ، صھر صالح علاد ما -1

  .198، ص نفسھ سابقالمصدر ال،  في القانون الاداري، الوسیط ويد. ماھر صالح علا -2

القرار التنظیمي وھو تلك القواعد التي  تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غیر محدد من الأفراد ،  -3

، مصدر  للقرارات الاداریة ةالعاموي ، النظریة اولا یھم  في ذلك عدد الذین تنطبق علیھم ، د. سلیمان الطم

 .465سابق ، ص

وما  15م،ص1982د .سامي جمال الدین ، اللوائح الاداریة ، مطبعة اطلس ، منشأة المعارف ، القاھرة ،  -4

ینظر كذلك  فارس عبد الرحیم حاتم ، حدود رقابة القضاء الاداري على القرارات التي لھا قوة القانون ،  . بعدھا

 وما بعدھا. 22م، ص2003،  جامعة بابل -رسالة ماجستیر ، كلیة القانون 

  .664سابق، صالمصدر الة ، للقرارات الاداریّ  ةالعاموي ، النظریة اد. سلیمان الطم -5

 .9،مطبعة الامراء، بلا سنة نشر، بغداد ، ص1محمد یعقوب العبیدي، مبادئ القانون الاداري ، ج -6
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بقرار تنظیمي مماثل فلا یجوز  أي ماع إجراءیجب تعدیل ھذه القرارات ب أنھغیر 

اذا كان القرار التنظیمي یجیز ذلك ،  لاّ إفردي  إداريالخروج عن القرار التنظیمي بقرار 

  .)1(الشروط المقررة في حالة الاستثناء ماویشترط احتر

غیر المؤینة الصادرة من منظومات الھاتف النقال  ة من الاشعةیان تعلیمات الوقأبما و

 أوتعدیلھا  الإدارةبوصفھا قرار تنظیمي بالتالي للأفراد ان یطلبوا من  م 2010) لسنة 1رقم (

الشركة للرخصة كأن تقوم بنقل جمیع الابراج خارج  مااستبدالھا ، بحیث تتغیر وسیلة استخد

ل .كما یمكن للأفراد المطالبة بسحب الابراج من عمّاستتغییر طریقة الا تمّ  حتى لو المدینة مثلاً 

  .)2(حول المدارس وریاضة الاطفال والمستشفیات 

تختص المحكمة " أنھعلى  2005الدستور العراقي النافذ لسنة  نصّ من جھة اخرى 

 نصّ ال،یتبین من ھذا )3("ظمة النافذةلأنالرقابة على دستوریة القوانین وا-أولاً الاتحادیة بما یأتي :

ظمة النافذة للدستور ، ولم یحدد لأنأن حق المحكمة الاتحادیة العلیا في الرقابة على مدى موافقة ا

ل ماالفقرة ش نصّ المتعاقبة ،كما ان  الدساتیر بالذات بل جمیع العراقیة من الدساتیر دستور معین

وتاریخ صدورھا ،سواء  ظمة النافذة بغض النظر عن الجھة التنفیذیة التي اصدرتھالأنلجمیع ا

ر  م، على ھذا الاساس یجوز الطعن بالأ)4(ا نافذة أنھلھذا الدستور، بل یشترط فقط  قاًساب أم قاًلاح

، وكذلك الطعن بتعلیمات الاشعة )5(الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة 2004) لسنة 65(

جھة  أولب من المحكمة ،ویكون الطعن بناء على ط 2010) لسنة 1الاشعة غیر المؤینة  رقم (

  .)6(مدع ذي مصلحة أورسمیة 

                                                            
 .615اریة، مصدر سابق، صللقرارات الاد ةالعاموي ، النظریة اد. سلیمان الطم -1

 )1(یة من الاشعة غیر المؤینة  الصادرة من منظومات الھاتف النقال رقم امن تعلیمات  الوق )3(ینظر المادة   -2

  م.2010لسنة 

  . العراقي م2005من دستور  )93(الفقرة أولا من المادة  -3

الاداري والمحكمة الاتحادیة العلیا على د. احمد خورشید حمیدي ، سنیم صالح محمد ، رقابة محكمة القضاء  -4

، 11،2014،العدد 3،المجلد  مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةالقرار الاداري التنظیمي، بحث منشور في 

 .588ص

) من دستور 102والمادة ( 2004) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام 62الفقرة (ب) المادة ( -5

2005  . 

 .2005) لسنة 30) من قانون المحكمة الاتحادیة رقم (2الفقرة  4( المادة -6
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وحدائق یتنزه فیھا   بیت یسكن فیھ إلىسان كما ھو معلوم بحاجة نلأامن جانب آخر  

بل  للمواطنین  حمایةیجب ان یكون مدروس بشكل یؤمن ال المنشآت المضرة بالبیئة ة أمإق بالتالي

  .)1(ةینإخضاعھا لقواعد تنظیمیة تحدد الطابع العمراني للمد إلىھذه الدراسة  تنتھي و

تكاد تجمع التشریعات الخاصة بالتخطیط العمراني على ضرورة وضع قواعد ونظم و

البیئة، فمن  حمایةلتخطیط المناطق وخاصةً المناطق السكنیة فیجب أن یراعى في ھذه القواعد 

لى یجب عند اختیار موقع المناطق السكنیة وضع قواعد تكفل بعدھا عن المناطق أوناحیة 

الصناعیة، وكذلك بعدھا عن الأراضي الزراعیة، وذلك حتى لا یؤدي الزحف العمراني على 

  .)2(القضاء علیھا ونشوء ظاھرة التصحر إلىالأراضي الزراعیة 

القائمة على  الإدارةت التي تستطیع الادوا أو، اذن فالتخطیط العمراني ھو أحد الوسائل  

التخطیط من خلالھ السیطرة على مصادر الاضرار التي تسببھا ابراج الھاتف النقال، وبما اننا في 

على  اماعصر التكنولوجیا التي افرزت وسوف تفرز الكثیر من المخاطر البیئیة ، لذلك بات لز

تخطیطیة للقضاء على ھذه المخاطر ور التخطیط وضع افضل سیاسة أمالمختصة ب الإدارة

  .)3(ةداریّ الإھا ت مسؤولیتّ ماوالحفاظ على صحة المواطنین والا ق

المشرع العراقي قد وزع القواعد الخاصة  بتخطیط المدن في قانون  نّ إمن الجدیر بالذكر

، وبكل تأكید یعتبر )4(2002) لسنة 35( ةالعام، وقانون الطرق 1964) لسنة 165البلدیات رقم (

                                                            
جامعة  - ، أطروحة دكتوراه، كلیة القانونةالعامندى صالح ھادي الجبـــوري، الجرائم الـماســـة بالسكینـة  -1

ة الإدارة عن التلوث مسؤولیّ ، وما بعدھا. وكذلك ینظر علي عبد الرضا عبید الضاحي 79، ص2006بغداد، 

  .48م، ص2013جامعة البصرة ،  -  البیئي في التشریع العراقي /دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیةالقانون

دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -الإداریة للبیئة حمایةد. عید محمد مناحي المنوخ العازمي، ال -2    

  .305م، ص 2009

) على 8م حیث نصّ في المادة (2009لسنة )  27 (وتحسین البیئة رقم حمایةى ھذا الامر قانون وقد إشار ال -3

البیئة ومكافحة التلوث...في خطط  حمایةأنھ " تتولى الجھات التخطیطیة في الدولة  بالعمل على ادخال اعتبارات 

  المشروعات التنمویة".

م على أنھ " لا یجوز اقامة أیة  20002) لسنة 35رقم ( ةالعام) من قانون الطرق ا/ عاشرً 8نصّت المادة ( -4

ابنیة أو منشآت أو محدثات ینتج من استعمالھا خطر أو ازعاج أو تأثیر على بیئة الطریق ومستخدمیھ بسبب ما 

في المواقع التي تبعد  لاّ إینبعث منھا من ادخنھ أو ابخرة أو غازات أو أتربھ أو روائح مضرة أو ما یماثل ذلك 

  ) خمسمائة متر عن محرم الحدود طرق المرور السریع والطرق الرئیسیة ...".500(
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ھذا التشتت بالقواعد من الاسباب الرئیسیة في انتشار المخاطر البیئیة ، ومن ھنا ندعو المشرع 

  .)1(إصدار قانون موحد بالتخطیط العمراني إلىالعراقي 

 يیقوم المجلس(المجلس البلدي) بوصفھ ذ" أنھقانون ادارة البلدیات المدینة على   نصّ  قد

تحضیر تصمیم اساسي لمنطقة البلدیة یتضمن بوجھ  - 1 صلاحیة تقریر ومراقبة الوظائف التالیة:

قطاعات سكنیة  إلىتقسیم المدینة  -في ذلك سعة منطقة البلدیة وحاجاتھا... ب یاًما یلي مراع أمع

 تھیئة تصمیم مفصل لكل قطاع یقع ضمن -2تتوافر فیھا مناطق عمرانیة وصناعیة وتجاریة...

مناطق عمرانیة وسكنیة  إلىتقسیم القطاع  -أ مما یلي: بعضًا أول كلا واالتصمیم الاساسي یتن

یجوز للمجلس تعدیل التصمیم الاساسي " أنھعلى  نصّ ، وكذلك )2("وصناعیة وتجاریة 

  .)3("والتفصیلي عند الضرورة...

قطاعات سكنیة  إلىدارة البلدیات قسم المدینة إن قانون أ أعلاهوص نصّ من ال نستشفِ 

مناطق  سكنیة وصناعیة  إلىتتوافر فیھا مناطق سكنیة و صناعیة وتجاریة وكذلك قسم القطاع 

كان الافراد أموتجاریة وبما أن عمل الابراج یعد من النشاطات التجاریة والصناعیة ،بالتالي ب

في المناطق التجاریة والصناعیة داخل المدن  الشركة بوضع الابراج ماإلز الإدارةمطالبة 

  .)4(وابعادھا عن المناطق السكنیة

  

  

                                                            
م وكذلك   1982) لسنة 3بالتخطیط العمراني ھي مصر القانون رقم(  اا خاصً قانونً  تن الدول التي  أصدروم -1

م 1985لسنة ) 4(قطر القانون رقم  ،ا،وأیضً 1966لعام  )79رقم ( القرى والابنیة الاردن قانون تنظیم المدن و

  بشأن تنظیم المباني.

 م.1964) لسنة 165) من قانون ادارة البلدیات رقم (43المادة ( -2

   م.1964) لسنة 165) من قانون ادارة البلدیات رقم (45المادة  ( -3

حیث صنفت التشریعات العمرانیة الحدیثة في نیویورك  یات المتحدة الامریكیةكذلك نفس الامر في الولا -4

استعمالات الاراضي الى ثلاثة انواع :سكنیة وتجاریة وصناعیة ، وكل نوع من ھذه الاستعمالات یحتوي على 

جوانب اكثر تحدیداً مثل "نوعیة المباني ، وارتفاعاتھا"، بالتالي اعتبرت الولأیات المتحدة التشریعات العمرانیة 

لوسائل المھمة في الحفاظ على البیئة ،م. ھدیل موفق محمود ، اثر القوانین والتشریعات العمرانیة في ادارة احد ا

، بحث منشور في المجلة العراقیة لھندسة العمارة ، المجلد التاسع حالة  –الاراضي وتخطیط المدن مدینة بغداد 

  . 51م،ص2014والعشرون ،العدد الثالث والرابع،
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  الفرع الثاني

  مصدر الضرر إزالةالشركة ب ماإلز

للبیئة،  ضررًاصورتھِ السابقة قبل حصول التلوث الذي سبب  إلىمن أجل إعادة الحال   

والبیئة ، ووضع حد لمصدر ھذا التلوث  أصاب الافراد إلىمصدر  الضرر الذي ادى  إزالةیجب 

، ومنع تفاقم ھذا الضرر وعدم تكراره في المستقبل، وھذهِ الوسیلة  تعد من ضررًاالذي سبب 

مصدر الضرر  إزالة إلىھذا الطریقة تؤدي  لأن،  ناًوجھة نظرنا أفضل إذا كان الحكم بھا ممك

  .امً اتمّ 

) لسنة 65ر (ممصدر الأضرار التي سببھا التلوث، لم یغفل الأ إزالةالشركة  ب ماإلزفكرة   

ا ، حیث إلیھمن الاشارة  2010) لسنة 1ة من الاشعة غیر المؤینة رقم (یاوتعلیمات الوق  2004

یجوز للمفوضیة تطبیق وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة  " أنھ) على 65ر (مالأ نصّ 

طلب تخفیف  -یاع لشروط الترخیص... (ومن ھذه العقوبات) جصّ لأنین اأمالمذكورة أدناه بغیة ت

اشار  أعلاه نصّ ، بالتالي ال)1("إصلاح الضرر الذي لحق بھ. أوالضرر الذي تعرض لھ المستھلك 

 أوشركات الھاتف النقال بتخفیف   ماإلزوالاتصالات   الأعلامیمكن لھیأة   أنھ إلىبشكل واضح 

  .)2(التي قد تلحق بالأفراد اصلاح الاضرار

ب منظومة نصّ خرى اشترطت تعلیمات الاشعة غیر المؤینة عدة شروط لآمن جھة   

یب الابراج في المدن السكنیة نصّ الھاتف النقال ، ومنھا المسافات بین الابراج والارتفاع ، وعدم ت

 الوزیر ةوتحسین البیئ حمایةقانون  منح  ، وفي حالة مخالفة التعلیمات)3(والمستشفیات والمدارس

 تزید ولا دینار ملیون عن تقل لا ةماغر فرض  ماع مدیر عن درجتھ تقل لا ممن یخولھ من أو

  .)4( المخالفة إزالة حتى یاًشھر تكرر  دینار ینیملا عشرة على

                                                            
 م.2004) لسنة 65/ج) من الامر (1/المادة 9(القسم  -1

ما  لعدة اسباب ، ومنھا  عبارة تخفیف الضرر فماذا تعني ھذه العبارة ؟  اقد جاء ركیكاَ الى حدً النصّ اعلاه  -2

عن  لى تخفیف الاضرارإن النصّ  قد إشار إ، ومن الاسباب الاخرى   ازالتھ نھائیً إیبقى ضرر حتى تتم  فالضرر

المستھلك الذي یتمتع بخدمات الاتصالات لكن ماذا عن الافراد الذین لا یستعملون ھذه الخدمات وتصیبھم 

 الاضرار ؟

  . 2010لسنة  )1(یة من الاشعة غیر المؤینة رقمامن تعلیمات الوق )3(المادة  -3

 م.2009لسنة  )27(وتحسین البیئة العراقي رقم حمایةأولاً وثانیاً) من قانون  33المادة ( -4
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ة مایعاقب بالحبس وبغر " أنھفي قانون الاتصالات على  نصّ المشرع المصري فقد  اأم  

ة الصحیة والبیئیة میر الخاصة بالسلأأیلا تقل عن عشرین الف جنیھ ولا یلتزم بالضوابط والمع

بمعرفة المخالف في المدة  زالةالإ تمّ وت اسباب المخالفة إزالةذلك بعن  فضلاً ...وتحكم المحكمة 

  .)1("على نفقة المخالف زالةالإ تمّ ...وفي جمیع الأحوال ی ةداریالإالتي تحددھا الجھة 

یكون  الإدارةالضرر من قبل  إزالةن المشرع المصري جعل أ أعلاه نصّ یتضح من ال  

بسبب ان  طویلاً  االمحكمة قد تأخذ وقتً  مالحكم یصدر عن المحكمة الجنائیة  ، وبما ان احك عاًتب

تضرر الافراد وتفاقم الضرر ، علیھ نرى  إلىات طویلة  مما یؤدي إجراءالحكم القضائي یمر ب

دون  ةداریالإمن قبل الجھات  تمّ الضرر ی إزالة عندما جعل فعلاً  ناًالمشرع العراقي حسن أ

  المرور بالقضاء .

ات جراءمن الإ ماغلبھا على  وجوب الإسراع في اتخاذ ما یلز تنصّ قوانین البیئة فقد  اأم  

الملوث بوقف ھذهِ الأفعال  ماإلزللبیئة، و ضررًاالملوثة التي تسبب الكفیلة بوقف الأفعال 

  الوسائل العلمیة والتقنیة التي تحد من التلوث والسیطرة علیھِ. ماواستخد

یھدف ھذا " أنھعلى  نصّ  يوتحسین البیئة العراقي الذ حمایةمن ھذه القوانین قانون   

ومعالجة الضرر الموجود فیھا والذي یطرأ  إزالةوتحسین البیئة من خلال  حمایة إلىالقانون 

  .)2("علیھا..

                                                            
م. كذلك نصّ المشرع القطري في المادة 2003) لسنة 10) من قانون الاتصالات المصري رقم (83المادة ( -1

مراعاة الاحتیاطات  -1م "یجب على المرخص لھ...2002) لسنة 31یة من الاشعاع رقم (ا) من قانون الوق8(

وضع خطة  -2البیئة من المخاطر الناتجة عنھ ... حمایةلین بالإشعاع والعاماللازمة لضمان سلامة الافراد و

توفیر  -3یة من الاشعاع لتلافي وقوع حوادث والاضرار ومواجھة ما قد یقع منھا...اتفصیلیة وقواعد داخلیة  للوق

لین العام حمایةتوفیر الخدمات الفنیة والصحیة اللزمة ل -4جمیع المعدات الفنیة اللازمة للصد الاشعاعي...

من نفس القانون " مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ینصّ علیھا القانون  )10(ونصّ في المادة والجمھور" 

من ذلك یتبین ان  ،) 8العقوبات أو أي قوانین اخرى یعاقب بالحبس ...وبغرامة ...كل من یخالف حكم المادة (

فرض عقوبات  اعالمیً  ییر الصحیة المعتمدةاالمشرع القطري قد أوجب على المرخص لھم ضرورة توخي المع

لحكم یصدر من المحكمة بالتالي لم یعطي المشرع القطري للجھات  اببین للضرر وھذا الامر یكون تبعً على المس

 داریة الحق بإزالة الاضرار.لإا

  م.2009) لسنة 27وتحسین البیئة رقم ( حمایةمن قانون  )1(المادة  -2
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 ،الھأھم أو، كل من سبب بفعلھ الشخصي لاً یعُد مسؤو": أنھعلى القانون ذاتھ  نصّ كذلك    

 أو،الأتباع  أو، سیطرتھ من الأشخاص  أورقابتھ  أو، تھ یابفعل من ھم تحت رع أو، تقصیره  أو

الضرر خلال مدة  إزالةبالبیئة ویلزم بالتعویض و ضررًاظمة والتعلیمات لأنمخالفتھ القوانین وا

ما كانت علیھ قبل حدوث الضرر وذلك بوسائلھ الخاصة وضمن المدة  إلىمناسبة وإعادة الحال 

تناعھ أم أو،تقصیره  أو،الھ أھم: في حالة ثانیاً. المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منھا

) من ھذه المادة فللوزارة بعد إخطاره  اتخاذ أولاً وص علیھ في البند (نصّ بما ھو م ماعن القی

الضرر والعودة على المسبب بجمیع ما تكبدتة لھذا الغرض  إزالةات الكفیلة بجراءالتدابیر والإ

درجة خطورة الملوثة  -یر الأتیة : أأیمع الأخذ بنظر الاعتبار المع  ةداریالإالنفقات  إلیھ فاًمضا

  .)1(". یاًومستقبل یاًتأثیر التلوث على البیئة آن -بأنواعھا .ب

 أوجھة  أي أومعمل  أوة منشأة أیمن یخولھ إنذار  أو: للوزیر أولاً  " أنھعلى  نصّ كذلك    

ذار لأنریخ التبلیغ باامن ت ماأی) عشرة 10ل المؤثر خلال (العام زالةمصدر ملوث للبیئة لإ أي

 ) ثلاثین یومًا30دة لا تزید على (الغلق المؤقت م أوقاف العمل أیفللوزیر  تثالموفي حالة عدم الأ

  .)2("دید  حتى أزالھ المخالفة تمّ قابلة لل

متحققة بمجرد   المسؤولیةّن القانون اعتبر الخطأ مفترض و أ أعلاه نصّ یتضح من ال

بفعل من ھم تحت  أمتقصیره  أمالھ أھم أم سبب بفعلھ الشخصي وقوع الضرر سواء كان ذلك

ظمة والتعلیمات لأنمخالفتھ القوانین وا أوالأتباع  أوسیطرتھ من الأشخاص  أورقابتھ  أوتھ أیرع

مصدر الضرر   إزالةوالزم بشكل واضح وصریح شركات الھاتف النقال ب ،بالبیئة ضررًا

ما كان علیھ ، ولما كان مصدر الضرر الذي  إلىوالتعویض خلال مدة مناسبة  وإعادة الحال 

ب في نصّ تسببھ تلك الشركات ناتج عن الاشعة غیر المؤینة التي تصدر عن الابراج التي ت

ب الابراج داخل نصّ نع تمّ ة من الاشعة غیر المؤینة یاالاحیاء السكنیة ولما كانت تعلیمات الوق

علیھ ان الشركات  أعلاهصریحة لحكم المادة  ر یعتبر مخالفھمالاحیاء السكنیة ، بالتالي ھذا الأ

نقل  أيمصدر الضرر وھي الابراج من الاحیاء السكنیة وتعویض المتضررین،  إزالةملزمة ب

ھذه الشركات  ماإلز أوتلك الابراج خارج المدن الملیئة بالسكان وتركیبھا في المدن الصناعیة ، 

نع انبعاث الاشعة تمّ أجھزة حدیثة  ماباستخد  ھاماإلزوسائل تكفل وقف الضرر البیئي، ك ماباستخد

  الضارة من الابراج.

                                                            
  م.2009) لسنة 27وتحسین البیئة رقم ( حمایةمن قانون ) 32نصّ الفقرة (أولاً) من المادة ( -1

 م.2009) لسنة 27وتحسین البیئة رقم ( حمایةمن قانون ) 33نصّ الفقرة (أولاً) من المادة ( -2
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الاضرار من قبل وزارة البیئة دون  ةكانیة أزالأم إلى أعلاهوص نصّ ال كذلك أشارت

الضرر دون  زالةوالاتصالات ، بالتالي للأفراد مراجعة وزارة البیئة لإ الأعلامالمرور بھیأة 

ا قد اخلت بواجباتھا أنھالاضرار ف أومصادر التلوث  إزالةھا بماالمرور بالھیأة ، وفي حالة عدم قی

  . ةداریّ الإھا اثارت مسؤولیتّ  إلىمما یؤدي 

وتحسین البیئة  حمایة إلىتھدف الوزارة " أنھعلیھ قانون وزارة البیئة على  نصّ كذلك ما   

والتراث الثقافي والطبیعي بما  والموارد الطبیعیة والتنوع الاحیائي ةالعامللحفاظ على الصحة 

 نصّ ما  ، اضً أی، و)1("ن الدولي والاقلیمي في ھذا المجالواة وتحقیق التعمایضمن التنمیة المستد

 - الأھدافھا بما یلي:...رابعً  قاًتقوم الوزارة تحقی " أنھعلیھ على  نصّ علیھ  قانون وزارة الصحة 

، ولا شك )2("وتحسین البیئة وتطویرھا ، والحفاظ على مقوماتھا والعمل على منع التلوث . حمایة

مصدر ھذه الاضرار التي تسبب تلوث البیئة  إزالةعن طریق  إلى تمّ وتحسین البیئة لا ی حمایةن أ

  بالإشعاعات.

قانون مكافحة التلوث الفرنسي رقم  جراءعلى ھذا الإ تنصّ كذلك من القوانین التي   

بشأن مكافحة التلوث الھوائي وذلك بغرض الحد من التلوث الناتج عن  1961لسنة  )842(

  . )3(ة للخطرمیعرض الصحة والسلا أوق الناس یاأن یض أنھالغازات والأدخنة وما من ش

 ماالبیئة اللبناني لع حمایة، نذكر منھا قانون  جراءعلى ھذا الإ تنصّ من القوانین التي   

 إزالة إلىات والتدابیر التي تؤدي جراءمن الإ مجب على الملوث باتخاذ كل ما یلزأو، الذي 2002

 2003 مالع )1رقم ( البیئة الأردني حمایة، وكذلك قانون )4(الأضرار التي سببھا فعل الملوث

الآثار التي تترتب على ھذا  إزالةب الاتجاه وألزم كل من یرتكب فعلاً ملوثاً الذي سار في ذات

بما ھو مطلوب منھُ خلال المدة المحددة من قبل المحكمة، فتقوم  ماالفعل، وفي حالة عدم القی

                                                            
 م . 2008) لسنة  37قانون وزارة البیئة رقم (من  )3(المادة -1

 م.1983لسنة  )10(من قانون وزارة الصحة رقم  )2(المادة  -2

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، 1البیئة ، ط حمایةلي عدنان الفیل ، المنھجیة التشریعیة في ع -3

  .120م،ص2012

ادة ( -4 نصّ الم انون 52ت ن ق ة) م م  حمای اني رق ة اللبن نة  )444(البیئ ن أي  2002لس ؤولین ع ى:" أنْ المس م عل

ذة،  ة الناف ضرر یطال البیئیة، بسبب أعمال منجزة من دون تصریح، أو بصورة مخالفة للأحكام القانونیة والنظامی

ي  دابیر الت ل الت اذ ك ون باتخ ي، ملزم ر البیئ یم الأث دئي، أو تقی ي المب ص البیئ ة بدراسات الفح ولاسیما تلك المتعلق

 زالة الضرر على نفقتھم الخاصة".تؤدي إلى إ
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 من نفقات مضافاً زالةالملوث بما  تكبدتة عملیة الإ إلىھذهِ الأضرار والرجوع  إزالةالوزارة ب

  .)1(ةإداریبدل نفقات  زالة% من كلفة الإ25ھذهِ النفقات  إلى

وص قوانین البیئة في مجال الاشعة غیر المؤینة عند عدم مراعاة شروط نصّ تطبق و  

لھذه القوانین   قاًالبیئة وكذلك التعلیمات الصادرة طب حمایةة المطلوبة في قوانین یان والوقامالأ

أعلى  وكذلك تظھر تطبیقات تلوث البیئة في مجال الاشعة غیر المؤینة عندما تكون ھذه الاشعة

ن التلوث یحصل عند ضعف الشبكة اذ أ، كما )2( یاًوفن یاًوصح ناًمن المستویات المطلوبة قانو

تلوث الھواء وحدوث أضرار  إلى، ضًاأی،ن تردي شبكة الھاتف وتذبذبھا تؤدي أتؤكد الدراسات 

  .)3(سان والبیئة لأنفي ا

مصدر  ةووزارة البیئة والمحاكم الجنائیة في أزالالھیأة  صلاحیة إلىبعد أن تطرقنا   

مصدر  إزالةفي  داريالإالقضاء  إلىوھو ھل یمكن الركون  لاّ إالضرر ، یبقى سؤال مفصلي 

  .الضرر ؟

ا ، ولھا إلیھتبت المحكمة في الطعن المقدم  " أنھقانون مجلس شورى الدولة  على  نصّ    

، وھذا یعني ان )4("القرار المطعون بھ ... أو، ر متعدیل الأ أو،  إلغاء أو، أن تقرر رد الطعن 

 إلى نصّ الطعن ولم یشر ال ردّ  أو، تعدیلھ  أو،  داريالإالقرار  إلغاءصلاحیة المحكمة تكمن في 

  .الإدارة إلى أوامراصدار  داريالإكانیة القضاء أم

                                                            
ب أیً 2003البیئة الأردني لعام  حمایة) من قانون 9تنصّ الفقرة (ب) من المادة ( -1 ن یرتك زم م  ام على أنھ ( یلت

ي  ة، وف ي تحددھا المحكم دة الت ا خلال الم ادة، بإزالتھ ذهِ الم ن ھ رة (أ) م ي الفق من المخالفات المنصّوص علیھا ف

 تتولى الوزارة أو تفوض إزالتھا على نفقة المخالف . حال تخلفھُ عن ذلك

وتحسین البیئة العراقي على أنھ " یمنع ممارسة النشاطات الباعثة للأشعة  حمایة) من قانون 15نصّت المادة ( -2

في نطاق التعلیمات  غیر المؤینة والمنبعثة من محطات البث الرئیسیة والأبراج والھوائیات الخاصة وغیرھا الا

) من اللائحة التنفیذیة لقانون البیئة 36والضوابط التي تصدرھا الوزارة لھذا الغرض" ،وكذلك نصّت المادة (

م على أنھ "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون في ممارستھا لا نشطتھا  1994لسنة ) 4(المصري رقم 

وز الحدود القصوى المسموح بھا في القوانین والقرارات الساریة ... ایجبعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الھواء بما 

 أو أي تغیر في خصائص ومواصفات الھواء الطبیعي یترتب علیھ خطر على صحة الانسان والبیئة".

بحث منشور على  ،د. فاطمة القدسي ، ود. ریم محمد الطویرقي ، تأثیرات أبراج الجوال على صحة الانسان  -3

  م.2016/ 21/10تاریخ زیارة الموقع  www.nawiseh.com الموقع 

 م المعدل.1979) لسنة 65س شورى الدولة  رقم (/أ) من قانون مجلا/ثامنً 7المادة (-4
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ھ مافعند مطالعة عدد من أحكرده القانون ، أوالعراقي لم یلتزم بما  داريالإلا أن القضاء إ  

قررت محكمة القضاء  جاء فیھ "الذي  ماللإدارة ، ومن ھذه الاحك أوامرقد اصدر  أنھنجد 

  . )1(... الزام المدعى علیھ الموافقة على انشاء المخبز ..."2013/ 4/ 29الاداري المؤرخ بتاریخ 

مصدر  إزالةواجبار الشركة بالتدخل والاتصالات   الأعلامبالتالي للأفراد مطالبة ھیأة   

  للإلغائھ داريالإاللجوء للقضاء  سلبي یمكن للأفراد إداريالضرر  وعدم تدخلھا یعتبر قرار 

  مصدر الضرر. إزالةواجبار الھیأة على التدخل و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 منشور. وكذلكغیر م ،  29/4/2013الصادر في  2011/قضاء اداري/524حكم محكمة القضاء الاداري    -1

دارة في حكم حدیث بتشكیل فریق طبي لمعالجة الاطفال المرضى بالشلل الإالزم القضاء الاداري المصري 

  الدماغي بأحدث الطرق الحدیثة واستبدالھا بالتقلیدیة 

تاریخ زیارة الموقع  .https//m.youtube.com/watch?=hwdrksjbdr8ینظر الموقع التالي  

  م.21/10/2016
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  المبحث الثاني

  تجاه منح الترخیص ضمانات الغیر

سان بالصحة والعیش في بیئة لأنحق ا  إلىالنافذ  2005 ماشار الدستور العراقي لعألقد 

سان بل لأنلا یكتفي بالاعتراف بحقوق االقانوني السلیم ھو الذي  ماظان الن، وبكل تأكید )1(نظیفة

  ھاعن طریق وضع ضمانات للمواطن.ماالذي یضمن احتر

تلك  باختلاف الجھة التي تباشر ةداریالإ ةفي مواجھة السلط ضمانات تختلف ھذه

ل الضمانات غیر والمطلب الأ ل فيوامطلبین  ، نتن إلىالمبحث ھذا  قسمناوعلیھ  الضمانات 

  الضمانات الداخلیة. أھمعتبارھا إفي المطلب الثاني الضمانات القضائیة بنتناول القضائیة و

  

  

  لوالمطلب الأ

  قضائیةالغیر الضمانات 

لمبدأ المشروعیة  الإدارة مار ضروري لضمان احترأم الإدارةل اعمن الرقابة على اإ  

بالأفراد على نحو سلیم  الإدارةضاع القانونیة في الدولة وتسیر علاقة وا لذلك الأفتستقیم تبعً 

ل اعمظمة القانونیة المختلفة ان الرقابة على الأنضاع المقررة في اوونلاحظ عند استعراض الأ

في جھة واحدة یحددھا  تختلف بحسب التنظیم القانوني والسیاسي في الدولة فقد تتركز الإدارة

  . الإدارةل اعما ممارسة الرقابة على االقانون وقد تتعدد الجھات التي یكون من حقھا قانونً 

  و التي تقسم إلى : ل في ھذا المطلب الضمانات غیر القضائیةوالذا سنتن

  ةل: الضمانات السیاسیّ والفرع الأ

  ةداریّ الإالضمانات  الفرع الثاني :

                                                            
یة الصحیة ، وتعنى ام النافذ على أنھ "أولاً: لكل عراقي الحق في الرع 2005) من دستور 31نصّت المادة ( -1

یة والعلاج أنشاء مختلف أنواع المستشفیات والمؤسسات ". وكذلك اوتكفل وسائل الوق ةالعامالدولة بالصحة 

 یة سلیمة".) على أنھ "أولاً: لكل فرد حق العیش في ظروف بیئ33نصّت المادة (
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  لوالفرع الأ

  الضمانات السیاسیة

یقصد بالضمانات السیاسیة ھي الرقابة التي یتولاھا افراد الشعب من خلال ممثلیة في   

الذي تقوم بھ الاحزاب السیاسیة والمنظمات الشعبیة ووسائل  العام أيمن خلال الر أو، البرلمان 

  .)1( الأعلام

عن طریق افراد الشعب وتسمى  تمّ متعددة فقد ت رًاتتخذ الرقابة السیاسیة صوبالتالي   

، والصور الاخرى سنتولى دراستھا  عن طریق الرقابة البرلمانیة تمّ بالرقابة الشعبیة ، وقد ت

  :وكالاتي

  : الرقابة الشعبیةأولاً 

ومرافقھا  الإدارةیقصد بالرقابة الشعبیة ، الرقابة التي یباشرھا المواطنون على أجھزة   

عن طریق مباشرتھم لحقوقھم السیاسیة في  أولھم معھا واتصالھم بھا ، ماالمختلفة بوساطة تع

عن طریق التنظیمات السیاسیة والنقابیة التي  أولھا ، اعمتقویم أ أواختیار كوادرھا وأعضائھا 

ا كالأحزاب السیاسیة وجماعات المصالح ، والنقابات والاتحادات ونحوھا والتي تشكل إلیھون تمّ ین

  .)2( في الدولة العام أيالر

انتھاك غیر المشروع والمتضمن  داريالإالقرار  لأنثل الرقابة الشعبیة رقابة وقائیة تمّ   

ویمكن  الإدارةاذ یصعب توقیع الجزاء المباشر على جھة  إلغاءدون  الحقوق الافراد یبقى قائمً 

  .)3(رادي عن وجھة نظر الجماعة إالقول ان الرقابة الشعبیة ھي بمثابة تعبیر 

جانب الصحافة  إلى، ھي الاحزاب السیاسیة  العام أيالجھات التي تتولى رقابة الر أھم  

  . العام أيا ھي التي تشكل الرھلأن الأعلامووسائل 

                                                            
  . 72د. وسام صبار العاني ، القضاء الاداري ، مصدر سابق ،ص -1

 ةالعاممجلة كتاب الشعب، المنشاة  ،المستشار محمد عبد الله الفلاح ، الرقابة الاداریة كأداة للرقابة الشعبیة -2

د. وسام صبار العاني ،القضاء الاداري  . ینظر كذلك58م،ص1985،مارس/87للتوزیع والنشر ،طرابلس ،العدد 

  . 72- 73،مصدر سابق،ص

 .298م،ص1970، القاھرة ،  العربیة للقانون الدستوري ، دار النھضة ةالعامد. رمزي الشاعر ، النظریة  -3
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ارس الرقابة الشعبیة عن طریق التظاھرات السلمیة التي كفلھا الدستور للمواطنین تمّ قد   

من سوء الخدمات التي تقدمھا شركات الھاتف والتي یعبر من خلالھا المتظاھرین عن احتجاجھم 

 رفضھم لوجود المعدات اللازمة للاتصال كالأبراج في مناطقھم السكنیة مما یشكل أوالنقال ، 

التظاھرات السلمیة  التي اندلعت في  ذلكالاتصالات ، وخیر دلیل على  أةل ضغط على ھیماع

والتي اطلق علیھا تظاھرات الغضب ودارت معظم مطالب المتظاھرین حول  2011/شباط/25

  . )1(تحسین الخدمات

 مابشكل ع الإدارةالمختلفة في تفعیل دور الرقابة الشعبیة على  الأعلامتسھم وسائل   

ي الذي یشھده العالم الیوم ،والعراق الأعلامفتاح لأنمع ا ات بشكل خاص خصوصً ة الاتصالاأوھی

جزء من ھذا العالم ، حیث تصدر فیھ مئات الصحف وھنالك عشرات القنوات الفضائیة ، ناھیك 

جمیعھا في كشف مواطن الخلل والزلل لعمل الشركات  ھماعن وسائل الاتصال الحدیثة ،حیث تس

  الاتصال.و الأعلام  أةوھی

الأحزاب والجمعیات في تفعیل دور الرقابة الشعبیة على عمل من جانب أخر تسھم كذلك   

تفعیل  إلىبأخر  أوجمیع الوسائل التي تؤدي بشكل  یاًة والشركات ، وقد كفل الدستور نظرأالھی

  .)2(دور الرقابة الشعبیة

 حمایةالدستور و مابدور مھم في ضمان احتر ھماع المدني تستمّ كما أن منظمات المج  

الوطني مع  ھماثل في أحداث تغییر السلمي والتفمثل الاسلوب الأتمّ وحریاتھم و حقوق الافراد

في سبیل تعزیز الدیمقراطیة وتنشئة الأفراد على أصولھا  ،فھي الكفیلة بالارتقاء بالفرد  الإدارة

وتعمیق مفھوم  ةالعاموبث الوعي فیھ وتعبئة الجھود الفردیة والجماعیة للتأثیر في السیاسات 

  .)3(الدستور وسیادة القانون مااحتر

                                                            
تاریخ الزیارة   www.samaria News. Com/AR/4.41.htmخبر منشور على موقع السومریة نیوز   -1

  م.22/10/2016

  : العامم على ان "تكفل الدولة ، بما لا یخل بالنظام  2005) من دستور 38نصّت المادة ( -2

  أولاً: حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل.

  والنشر. الأعلامثانیاً: حریة الصحافة والطباعة والاعلان و

 ثانیاً: حریة الاجتماع والتظاھر السلمي ، وتنظم بقانون.

م، 2008و د. حیدر ادھم ، حقوق الانسان وحریاتھ الأساسیة ،دار قندیل ،عمان، ،د. مازن لیلو راضي  -3

 .193ص
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ھكذا نوع من الرقابة  إلىشار أ أنھنجد  2004) لسنة 65ر(موص الأنصّ بعد تفحص   

ر مع الجمھور واللتش امً اوالاتصالات) نظ الأعلامتتبنى المفوضیة (ھیأة " أنھعلى  نصّ حیث 

ارس نشاط تنظمھ المفوضیة ، تمّ تحصل من خلالھ على وجھات نظر الحكومة والھیئات التي 

ووجھات نظر المواطنین والمنظمات الشعبیة ، وذلك فیما یتعلق بالقواعد والارشادات والمدونات 

  . )1("والسیاسات المقترحة

من قوة  العام أيیتھا وبالرغم مما للرأھمن الرقابة الشعبیة على الرغم من إمما تقدم ،   

أن نجاح ھذه الرقابة  إلاّ  -االاتصالات خصوصً  و الأعلامأة وھی -وتأثیر في عمل سلطات الدولة 

 على علم بحقوقھم وحریاتھم واتع بھا المواطنین لكي یكونتمّ التي ی السیاسي بدرجة الوعي مقترن

ھذا النوع من الرقابة لا یمكن تصوره في ظل نظم الحكم الدكتاتوري ،  والدفاع عنھا ،كما ان

  دیمقراطي. مابالتالي وجود ھذه الرقابة مرتبط بوجود نظ

  : الرقابة البرلمانیة ثانیاً

من خلال ممثلي الشعب  الإدارةل اعمھي الرقابة التي تتولاھا السلطة التشریعیة على ا  

للشعب وأھدافھ وطموحاتھ ، ومن ثم لھا أن  ةالعامرادة لإفي البرلمان باعتبارھا المعبرة عن ا

دھا لتحقیق ھذه الأھداف وتلك تموتع الإدارةج والوسائل التي تتبناھا ماتراقب السیاسات والبر

  .)2(الطموحات

كونھ ھو الذي یحدد من خلال  الإدارةل اعمعلى أیة الدور الرقابي للبرلمان أھمتظھر   

وھو المسؤول عن  داريالإالتي تحكم أسس النشاط  ةالعامالقوانین التي یصدرھا والمبادئ 

  .)3( مساءلة رؤساء واعضاء ادارة الھیئات المستقلة

  
                                                            

م. ولم نجد في قوانین الاتصالات للدول المقارنة مثل 2004) لسنة 65) من الامر (4(القسم العاشر/ المادة  -1

ن عمل الھیأة أیة  كون ھكذا نصّ. ونحن نرى حسناً فعل المشرع العراقي إشار بشكل صریح الى الرقابة الشعب

ن یكون للأفراد علم بھا، وكذلك یكون إالتي یجب  ةالعامھو تنظیم الطیف الترددي الذي یعتبر من الاموال 

 للأفراد رأي بخصوص القرارات والانظمة التي تضعھا الھیأة والتي قد تؤثر على صحة المواطنین.

وسام صبار  - د .24م، ص2012، دار الوثائق والكتب ،بغداد،2د. عدنان عاجل عبید، القانون الدستوري،ط -2

 .75ص ، العاني، القضاء الاداري ،مصدر سابق

،المركز القومي للإصدارات 1د. سامي حسن نجم الحمداني ،الإدارة المحلیة وتطبیقھا والرقابة علیھا ،ط -3

 .393ص، م 2014 ، القاھرة ، القانونیة
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تحادیة من مجلسا النواب تتكون السلطة التشریعیة الا 2005 مالع النافذللدستور  قاًوف

، فأن مجلس النواب ھو الذي  لأنولما كان مجلس الاتحاد لم یجر تشكیلة لحد ا،)1(والاتحاد

  .)2(تشریع القوانین الاتحادیة ورقابة السلطة التنفیذیة  مایضطلع بمھ

والاتصالات تكمن في  الأعلامة أوھی مابشكل ع الإدارةمما تقدم ،الرقابة البرلمانیة تجاه   

، فالمشرع ھو الذي ینشأ  أةتشریع وتعدیل القوانین التي یسنھا مجلس النواب والمنظمة لعمل الھی

 على طریقة تشكیلھا ، ویحدد اختصاصاتھا، ولھ توسیع تلك الصلاحیات نصّ وھو الذي ی أةالھی

  نطاق سن التشریعات. ، بالتالي تكون رقابة البرلمان ضمناولھ تضییقھا حسب ما یراه مناسبً 

المشرع العراقي بالرقابة التقلیدیة التي یمارسھا مجلس النواب من خلال تشریع  لم یكتفِ   

على  2005في دستور  كذلك نصّ  أنماوالاتصالات ،و الأعلامة أالقوانین المنظمة لعمل ھی

ون البنك یك: "ثانیاً أنھعلى  نصّ والاتصالات لرقابة مجلس النواب ،حیث  الأعلام أةخضوع ھی

 الأعلامة أمجلس النواب ، ویرتبط دیوان الرقابة المالیة ، وھی ماأم المركزي العراقي مسؤولاً 

  .)3("والاتصالات بمجلس النواب

لمجلس النواب ، حق استجواب مسؤولي الھیئات  - ھـ" أنھعلى  2005دستور  نصّ كذلك   

شار ھذا أ،بالتالي )4("اعفاؤھم بالأغلبیة المطلقةات المتعلقة بالوزراء ، ولھ جراءللإ قاًالمستقلة وف

لة الوزیر من حیث مالون معمادارتھا یعإوالاتصالات واعضاء  الأعلامن رئیس ھیأة أ إلى نصّ ال

  .)5(مجلس النواب  ماأمللنقاش و الاستجواب  ماالسؤال و طرح موضوع ع

ا أنھلا إظمة البرلمانیة لأنیة وخطورة لاسیما في اأھمبالرغم مما للرقابة البرلمانیة من   
تعویض الضرر الناجم  أوالعمل المخالف للقانون  إلغاءحد  إلىذات طابع سیاسي فلا یصل أثرھا 

مبدأ المشروعیة والدفاع عن حقوق الأفراد وحریاتھم من  حمایةعنھ مما یجعلھا قاصرة عن 
  .)6(الإدارةاستبداد 

                                                            
على ان "تتكون السلطة التشریعیة من مجلس النواب ومجلس  2005من دستور عام ) 48(نصّت المادة -1

 الاتحاد".

-أولاً –یختص "یختص مجلس النواب بما یأتي  على ان 2005لعام  العراق من الدستور) 61(نصّت المادة  -2

 الرقابة على السلطة التنفیذیة ...".-تشریع القوانین الاتحادیة . ثانیاً

  .2005) من دستور العراق لعام 103المادة ( -3

  .2005/ھـ) من دستور العراق لعام ا/ثامنً 61المادة ( -4

 . 2005ا) من دستور ا/ثامنً / سابعً 61نصّت المادة ( -5

 .76د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، مصدر سابق،ص -6
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بالإرادة الحزبیة السائدة في البرلمان التي تكون في  غالباًن دور ھذه الرقابة مقید أكما 

ا من الحزب نفسھ فتكون الحكومة الخصم والحكم أنھأحیان متوافقة مع ارادة الحكومة لو صادف 

خاصة في  الإدارةالكافیة للأفراد ضد تعسف  حمایةوھنا یختفي دور الرقابة السیاسیة ولا تتحقق ال

الحزب الواحد مما یقتضي تعزیزھا بنوع أخر من انواع  ماذ بنظالتي تأخ أوالدول غیر النیابیة 

  .)1( الرقابة

  الفرع الثاني

  ةداریّ الإالضمانات 

فتقوم بتصحیح ما تكشفھ من اخطائھا  لھااعملأ الإدارةرقابة  ةداریالإیقصد بالضمانات 

 داريالإا ، وتشمل مراقبة مشروعیة العمل إلیھیكشفھ الافراد من خلال تظلماتھم المقدمة  أو

ھا بمبدأ المشروعیة لكي لا یكون قرارھا عرضة ماوملائمتھ وھي بذلك تحقق مصلحتھا بالتز

من قبل القضاء من جھة وتحقق مصلحة الافراد وذلك بعدم اھدار حقوقھم ویعد عمل  للأبطال

 إدارين كل تشكیل أھا بمراقبة مدى مطابقة تصرفاتھا للقانون كما ماھذا رقابة ذاتیة لقی الإدارة

الوزیر الذي ھو الرئیس الاعلى في  إلىن تصل إ إلىاعلى منھ  إداريیخضع لرقابة تشكیل 

  .)2( الوزارة 

 لاّ إبمدة  أوا غیر مقیدة بشروط شكلیة أنھبالمرونة والسھولة اذ  ةداریالإیز الضمانات متت

ا رقابة على أنھالطعن خلال مدة معینة كما  تمّ جب القانون ان یأوفي بعض الحالات التي 

 أو،  إلغاء أو، فرصة لتصحیح خطأھا من خلال سحب  الإدارةالمشروعیة والملائمة وھي تعطي 

    .)3(والذي فیھ انتھاك لحقوق الافرادالمخالف لمبدأ المشروعیة  داريالإتحویل قرارھا  أو، تعدیل 

 ،التلقائیة ةداریالإر وھي الرقابة وامح ربعةأل ھذه الضمانات من خلال واسنتنلذلك   

  .، و سلطة الإدارة في تأمیم الشركاتبناء على تظلم، والرقابة الخارجیة ةداریالإوالرقابة 

  

                                                            
 .52د. مازن لیلو راضي، القضاء الاداري ، مصدر سابق ،ص -1

اھرة ،   -2 لیمان الطم 69م، ص 1961د. فؤاد العطار ، مبادئ القانون الاداري ، دار النھضة ، الق وي ، ا، د. س

  . 24القضاء الاداري ،مصدر سابق، ص 
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   : الرقابة التلقائیةأولاً 

ببحث ومراجعة   یاًتلقائ الإدارةعندما تقوم  ةداریالإیتحقق ھذا النوع من الرقابة 

تصرفاتھا لفحص مدى مشروعیتھا ومدى موافقتھا للقانون وملائمتھا للھدف المرجو منھا ، فتعمد 

الجھة التي اصدرت  أووقد یمارس ھذه الرقابة الموظف  تعدیلاً  أو إلغاءتصحیح تصرفاتھا  إلى

 اأمللموظف الذي أصدر القرار وھي  داريالإتكون رقابة رئاسیة یمارسھا الرئیس  أو، )1(القرار

لمرؤوسیھ في اداء واجباتھم بما یصدره لھم من  داريالإان تكون سابقة كتوجیھ الرئیس 

 أو، ضباطیةلأنالفوھا تعرضوا للمسائلة امنشورات ، فأن خ أوتعلیمات  أواراء  أوتوجیھات 

الصادرة من الموظفین فان  ةداریالإثل في سلطة التعقیب على القرارات تمّ تكون رقابة لاحقة ت

،وتكون ھذه )2(لمبدأ المشروعیة  ناًتعدیلھا صو أوالغائھا  أوسحبھا  إلىوجد عدم ملائمتھا عمد 

 الأعلامة أوعة عن عمل اللجان الدوریة في ھیالرقابة من خلال التفتیش والتقاریر المرف

    ة.أالھی إلىالافراد ى المقدمة من قبل أومن خلال التظلمات والشك أووالاتصالات  ، 

  التظلم  الرقابة بناء على :ثانیاً

في بلد ما للرقابة القضائیة ، ولكن ھذا لا یمنع من أن تخضع  الإدارةل عمّاقد تخضع أ   

 أوتظلم یسمى الطعن  أو.وھذه وتلك تتحرك بناء على طعن  ةداریّ الإفي نفس الوقت للرقابة 

حد  إلىیشبھ  داريالإ، وھذا التظلم  ةداریالإبالنسبة للرقابة  داريالإالتظلم  أوالتظلم القضائي ، 

  .)3(بعید السعي لتصفیة الخلافات بالطریق الودي 

 إداريلأعاده النظر في قرار  الإدارة إلىطلب یتقدم بھ صاحب الشأن  أنھیعرف التظلم ب  

نفسھا سواء كانت  الإدارةمن  ةداریّ الإھو وسیلة قانونیة لفض المنازعات  أو، )4(مخالف للقانون

  .)5(یاًجزئ أو یاًمصالح صاحب الشأن كل إلى الإدارةاستجابة 

                                                            
 .53ن لیلو راضي ، القضاء الاداري، مصدر سابق،صد. ماز -1

 .98د. غازي فیصل، د. عدنان عاجل ، القضاء الاداري، مصدر سابق،ص -2

د. مصطفى ابو زید فھمي ، القضاء الاداري ومجلس الدولة ، دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة  -4

 .10م،ص2005،

 .325، مصدر سابق ، ص د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري -5

، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الجزء الأول، 1طوي ،موسوعة القضاء الاداري ،اعلي خطار شنط -6

 .447،ص 2004
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ا ، إلیھالشأن  يبمناسبة تظلم یرفعھ ذو لاّ إخطأ تصرفھا  الإدارةقد یحصل أن لا تكشف 

 :تظلم أحد صورتینمراقبة التصرفات الصادرة عنھا ، ویأخذ ال الإدارةا على عندھا یصبح لازمً 

 إلى، فاذا توجھ صاحب المصلحة بتظلمھ  یاً، وقد یكون تظلما رئاس اولائیً  اتظلمً فقد یكون 

قصد بھ رئیس الموظف مصدر  اذا اأمتظلم ولائي ، ماأمالموظف مصدر القرار، نكون 

  .)1(فیوصف التظلم في ھذه الحالة بالتظلم الرئاسيالقرار

ھو وسیلة قانونیة وعملیة یخولھا المشرع  داريالإفي كلتا الحالتین یقصد بالتظلم   

مصدره  ةداریالإالجھة  إلىكنھم من الالتجاء تمّ بحیث  ةداریالإللأشخاص المعنیین بالقرارات 

 تعدیلھ أوالسلطة الرئاسیة لھا ، بقصد اعادة النظر في القرار المطعون فیھ  أوالقرار المتظلم منھ 

  .)2(قبل اللجوء للقضاء ناًتصحیحھ قانو أو ،

تظلم وجوبي وتظلم اختیاري ، ویكون  إلىحیث یقسم  یتھماإلزالتظلم من حیث  اأم  

منھ قبل  لابدّ  یاًاساس االتي اصدرت القرار شرطً  ةداریالإالجھة  ماأماجباري اذا كان تقدیم التظلم 

، ) 3(المحكمة المختصة وقد اخذ المشرع العراقي والمصري بالتظلم الوجوبي ماأمالطعن بالقرار 

لقبول الدعوى  اانون مجلس شورى الدولة یعد شرطً في العراق وحسب ق داريالإعلیھ فالتظلم 

    .لإرادة المتظلم من القرارھ التظلم الاختیاري فیترك تقدیم اأم، داريالإمحكمة القضاء  ماأم

                                                            
 .66م،ص2009،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،1د. سالم بن راشد العلوي ،القضاء الاداري ،ط -1

د. سالم بن  .595م،ص2006اللواء محمد ماجد یاقوت ، الدعوى التأدیبیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، -2

  . 66سابق ،صالمصدر الراشد العلوي ،القضاء الاداري ،

التظلم من قبل  ن یتمّ أ/سابعا/أ) "یشترط قبل تقدیم الطعن الى محكمة القضاء الاداري 7حیث إشارة المادة( -3

) ثلاثین یوم من تاریخ تبلیغھ بالأمر أو القرار الاداري المطعون فیھ أو 30ة الاداریة المختصة خلال (الجھ

) یوما من تاریخ تسجیل التظلم لدیھا"، أما الأمر 30ا، وعلى ھذه الجھة ان تبت في التظلم خلال (اعتباره مبلغً 

و ھذا یخالف ما جاء بھ قانون مجلس شورى  االتظلم في قرارات الھیأة جوازیً  م فقد جعل2004) لسنة 65رقم (

) على أنھ " یجوز الطعن لدى مجلس الطعن في قرارات المفوضیة 5المادة  8الدولة أذ نصّ الأمر في (القسم 

) من قانون مجلس الدولة المصري 12(الھیأة) ..." ، أما المشرع المصري فقد نصّ  في الفقرة (ب من المادة 

سریان ھذا المیعاد بالتظلم الى الھیئة الاداریة التي اصدرت القرار أو الھیئات الرئاسیة ،  " ینقطع م ،1972لسنة 

قرار بالرفض وجب أن یكون  ا مـن تاریخ تقدیمھ ، واذا صدرویجب ان یبت في التظلم قـبـل مضي ستـین یومً 

  . ختصة بمثابة الرفض ... "على تقدیم التظلم دون أن تجیب عنھ السلطات الم اا،ویعتبر مضي ستین یومً مسببً 

م، 2016،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،1د.عمار عباس الحسیني ، أصول التحقیق الاداري، ط -4

 .319ص
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  : لشروط التظلمبالنسبة  اأم

فھو یصدر من جھة  إداریاًشارنا لا یخرج عن كونھ قرار أالترخیص للشركات سبق ان ف

  ة بناء على سلطتھا ، ولذلك یشترط في ھذا القرار محل التظلم .إداری

 ،)1(مس مصلحة لھ أون یقدم التظلم من صاحب المصلحة الذي أثر القرار في مركزه أ  - 1

 لغاءالإوشرط وجود مصلحة للمتظلم ھو نفس الشرط الذي یجب توافره لدى من یقیم دعوى 

 لغاءالإھ تلك الدعوى ولا ینقطع موعد الطعن بماھو مرحلة سابقة لأق داريالإوذلك لكون التظلم 

لمن تقدم بتظلمھ ، حیث لا یستطیع شخص اخر أن یستفید من انقطاع موعد التظلم اذا لم یكن  لاّ إ

  ).2(قد تظلم

لا یعني كون المصلحة شخصیة أن تكون مُقتصره على المُتظلم وحده دون أن یشاركھ   

والاتصالات نتیجة ارتفاع اسعار خدمة  الأعلامة أفیھا الاخرین، فلو ان شخص تظلم لدى ھی

ب ابراج في منطقة سكنیة ملیئة بالسكان نصّ نتیجة منح ترخیص یقضي ب أوالمكالمات ، 

قرار لا تقتصر على المتظلم وحده بل الذا مثل ھ صدورتظلم نتیجة حة التي تعود للم،فالمصل

  .)3(غیره من الافراد إلىتتعداه 

یتعلق بمركز  ھلأن یاًن الضرورة تقتضي تقدیم التظلم انفرادأ إلیھمما تجدر الاشارة 

ن یكون باسم أ ولا یكون مجھولاً إقانوني محدد لكل متظلم ، وقد یقبل التظلم الجماعي شرط 

ذلك حیث اخذت في بعض الاحیان  إلى داريالإجمیع، المتقدمین بھ، وقد اشارت محكمة القضاء 

  .)4( 2010) ق/239بالتظلم الجماعي ومنھا الدعوى المرقمة (
                                                            

لغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة، الطبعة الرابعة ، منشأة إد. عبد العزیز عبد المنعم خلیفھ ، دعوى  -1

  . 752م، ص2004المعارف بالإسكندریة ،

 1972لسنة  )47() من قانون مجلس الدولة رقم 12لقد اخذ المشرع المصري بشرط المصلحة في المادة ( -2

  عندما نصّ (لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص لیست لھم مصلحة شخصیة ) . 

/ثانیا /د )من قانون مجلس  7كما اخــــذ المشرع العراقي بشرط المصلحة مثال ذلـــك ما جـــاء في المادة (

 الأوامرالمعدل ( تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة  1979لسنة ) 65(شورى الدولة العراقي رقم 

  حالھ وممكنة ....).على طعن من ذي مصلحة معلومة و  .... بناءً والقرارات الاداریة .

ت ، المركز القومي للإصدارا1،ط ةالعامد. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،الضمانات التأدیبیة في الوظیفة  -3

  . 264ص م،2008القانونیة ، القاھرة،

 التشریع مجلة في منشور بحث ، الاداري القضاء محكمة في الوجوبي الاداري التظلم ، الدوري طھ یاسین المستشار -4

  . 142ص م،2012أیلول،-اب-تموز ،3 عدد ، الرابعة السنة ، والقضاء
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تصدیق  إلىللتنفیذ دون الحاجة  قابلاً  أينھائي ، إدارين یقدم التظلم في مواجھة قرار إیجب  - 2

لاحق مكمل لھ ، بحیث یضع ھذا القرار الكلمة الفصل في  جراءالحاجة لإ أوسلطة أخرى علیھ 

  .)1(أنھالموضوع الصادر بش

في عباراتھ ،فیشترط لصحة التظلم أن یتضمن البیانات التي تتعلق  ان یكون التظلم واضحً إ - 3

المتظلم فیما طعن بھ  من فحصھ والبت في مدى احقیة الإدارةبالقرار المتظلم منھ على نحو یمكن 

یجب ان تذكر فیھ البیانات التي تحدد القرار المتظلم منھ مثل موضوعھ  أي، )2(على القرار

  من معرفة شخصیة المتظلم والقرار المتظلم منھ. الإدارةوتاریخھ بما یمكن 

سحب  إلىالتي اصدرتھ  الإدارةن التظلم یمكن ان یدفع أ، بمعنى  یاًیجب ان یكون التظلم مجد - 4

  .)4(لنفسھا الإدارةالحكمة من التظلم مراجعة  لأنه ،إلغاء أو، تعدیلھ  أو، القرار 

یجب أن یقدم خلال المدة التي حددھا القانون ،وقد حددھا قانون مجلس شورى الدولة رقم  - 5

اعتباره  أو، داريالإالقرار  أو،ر ما تبدأ من تاریخ التبلیغ بالأیومً  30) ب1979لسنة ( )65(

  .)3(امبلغً 

ھ تقضي تقدیم داريالإة من التظلم یاصة ،ان الغالمخت ةداریالإالجھة  إلىیجب تقدیم التظلم  - 6

، وقد قضى القضاء  )4(رارھا محل الطعن وتعید النظر فیھالمختصة لتراجع ق ةداریالإالجھة  إلى

جھات غیر مختصة وذلك في حالة وجود عذر  إلىالمقدمة  ةداریالإالمصري بقبول التظلمات 

قضي برد الدعوى عند تقدیم التظلم العراقي ی داريالإالقضاء  اأم،  )5(مقبول یبرر خطأ المتظلم 

  ).6(ة تابعة إداریجھة  إلىحتى لو كان التظلم مقدم جھة غیر مختصة كرد شكلي  إلى

  

                                                            
 .319د. عمار عباس الحسیني، اصول التحقیق الاداري، مصدر سابق ،ص -1

  .319د. عمار عباس الحسیني، اصول التحقیق الاداري، المصدر نفسھ ،ص -2

) یوم من تاریخ صدور القرار  و لیس من تاریخ التبلغ 30) جعل تقدیم التظلم خلال مدة (65أما الأمر(  -3

على أنھ " ... و یقدم طلب  8من القسم -5بالقرار كما نصّ قانون مجلس شورى الدولة ،  اذ نصّ  الأمر في المادة

  یوم من صدور القرار  ...". 30الطعن في قرار المفوضیة خلال 

 .144،صسابقالمستشار یاسین طھ الدوري ،التظلم الاداري الوجوبي في محكمة القضاء الاداري، مصدر  -4

م، 1999، النشر الذھبي للطباعة ، القاھرة ، 3د. طارق فتح الله خفي ، القضاء الاداري ، دعوى الالغاء ، ط -5

 .114ص

ر یاسین طھ الدوري ،التظلم الاداري الوجوبي لى ذلك المستشاإ، إشار  2009/ق/96ینظر الدعوى المرقمة  -6

  .143نفسھ،ص السابقفي محكمة القضاء الاداري، المصدر
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  نتائج التظلم وتتلخص فیما یأتي : اأم

قراراھا  إلغاء أو، تعدیل  أو، كانیة سحب أما وإلیھللتظلم المقدم  ةداریّ الإقبول الجھة أما  

 الإدارةرفض جھة  أو للقانون بعد التحقق من العیوب التي شابت قراراھا ، قاًمحل التظلم ، وف

ریخ التبلیغ بقرار الرفض وبدء اا ، ویتحقق ذلك بالرفض الصریح للتظلم ومعھ تإلیھللتظلم المقدم 

عدم الاجابة   أو،  بباًن یكون الرفض مسأویجب  داريالإمحكمة القضاء  ماأمسریان مدة الطعن 

  .)1(البت في التظلم أوعلى التظلم رغم مرور الفترة المحدودة للإجابة 

  العاماستحداث رقابة المفتش : ثالثاً

الدوائر  ماالرقابة الداخلیة للتأكد من قی ، )2(العراقفي  مكاتب المفتشین العمومیینارس تمّ 

لما ھو مخطط لھ بحسب الخطة السنویة الموضوعة وتحقیق الأھداف المراد  قاًجھا طبمابتنفیذ برن

ل عمّاتحقیقھا من تحسین أداء الوزارات والدوائر ورفع كفاءة الموظفین والحد من سوء است

 )3(ا من اختصاص ھیأة النزاھةھلأندون ممارسة الرقابة الخارجیة  داريالإالسلطة والفساد 

  .)4(ودیوان الرقابة المالیة

                                                            
)على أنھ " 5) المادة (8م فلم یأتي بجدید بخصوص ذلك اذ نصّ في القسم (2004) لسنة 65أما الأمر رقم (1- 

أو لجنة الاستماع أو یسقطھ ، كما یجوز لمجلس الطعن  العام... و یجوز لمجلس الطعن .... أن یؤید قرار المدیر 

  أو لجنة الاستماع ...". العامالمعروضة علیھ إلى المدیر  الأوامرإحالة القرارات أو 

  م الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة 2004) لسنة 57تم إنشاء مكاتب المفتشین العمومیین بموجب الأمر ( -2

   19م، وعدل بموجب الأمر (2004) في حزیران 3982لوقائع العراقیة بالعدد ((المنحلة) المنشور في جریدة ا

  ).3995) المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد (2005لسنة 

م الملغى اذ خول  2004) لسنة 55تم إنشاء ھیئة النزاھة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ( - 3

  إصدار القانون النظامي الملحق بالأمر  تمّ  وفعلاً  ةالعامقیة معنیة بالنزاھة یة عرامنھ إنشاء مفوض  )1(القسم

  على ان (یشجع ھذا  )1(وقد  نصّ القسم  ةالعامم الملغى الخاص بإنشاء مفوضیة النزاھة  2004) لسنة 55(

  ییر الدیھا القدرة على تطبیق قوانین الفساد ومع والشفاف بإنشاء ھیئة مستقلة فعلاً القانون النظامي الحكم النزیھ 

  ) بوصفھا 102على ھیئة النزاھة في المادة ( 2005...) وقد نصّ دستور جمھوریة العراق لعام  ةالعامالخدمة 

  م المنشور في  2011) لسنة 30احدى الھیئات الدستوریة المستقلة، وبعد ذلك صدر قانون ھیئة النزاھة رقم (

  م.14/11/2011) في 4217جریدة الوقائع العراقیة بالعدد (

  م الملغى  ونشر في جریدة الوقائع  1927) لسنة 17إنشاء دیوان الرقابة المالیة بموجب القانون رقم ( تمّ  -4
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ة ماوھو ھیأة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة ع )1(وفي مصر أنشئ الجھاز المركزي للمحاسبات

 ً وال الأشخاص أموال الدولة وأمتحقیق الرقابة على  إلىتتبع رئیس الجمھوریة، وتھدف أساسا

ویمارس الجھاز الرقابة المالیة بشقیھا المحاسبي والقانوني كما یمارس الرقابة  )2(الأخرى ةالعام

  . )3(على الأداء ومتابعة تنفیذ الخطة وتقویم الأداء والرقابة القانونیة في شأن المخالفات المالیة

ات جراءالھیأة التي تقوم بمجموعة الإ" أنھفقد ذھب البعض ب العامتعریف المفتش  اأم

تزوید   إلىج والفعالیات التي تھدف ماالمتخذة لغرض التقویم والمراجعة بھدف بحث وتحلیل البر

  .)4("بإعداد التوصیات لغرض التحسین ماالمعلومات لغرض اتخاذ القرار وكذلك لغرض القی

الموظف الذي یمتلك المعرفة " أنھب العامن المفتش أ إلىفي حین ذھب اتجاه آخر 

ات التدقیق والتحقیق وبناءً على نزاھتھ وقدرتھ على القیادة في إجراءب ماوالمھارات على القی

                                                                                                                                                                          
 التي عرفت ةالعامبموجبھ تأسیس دائرة تدقیق الحسابات  م الذي تمّ  1927/ 23/2بتاریخ )  515(العراقیة بالعدد 

تشریع القانون  ، وبعد سقوط النظام الملكي وقیام النظام الجمھوري تمّ العامبعد باسم دیوان مراقب الحسابات فیما 

  .م27/4/1968في  1561لعدد م الملغى المنشور في جریدة الوقائع العراقیة با1968) لسنة 42رقم (

 فوق الصلاحیات المنصّوص علیھا في القانونالقانون الدیوان صلاحیات إداریة ومالیة وفنیة وقضائیة ت حیث منح

صلاحیات  السابق، ونتیجة للتنمیة الاقتصادیة الواسعة وللصعوبات العملیة التي واكبت تطبیقھ مثل منح الدیوان

قضائیة لم یستطیع ممارستھا خلال فترة تنفیذه أو قصور الھیكل التنظیمي للدیوان وعدم وضوح نطاق عمل 

الملغى المنشور في جریدة الوقائع العراقیة  1980) لسنة 194أدى إلى تشریع القانون رقم (الدیوان  الأمر الذي 

اذ شرع القانون رقم  1990م الذي تمیز بوضوح أھدافھ واستمر حتى عام  15/12/1980في ) 2807(بالعدد 

الذي عدل عدة 5/2/1990في  )3293(الملغى المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  1990لسنة  )6(

في )  3983 (م الملغى المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 2004) لسنة 77تعدیلات ومن ضمنھا الأمر (

م المعدل المنشور في 2011لسنة  )31(ا صدر قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم م وأخیرً  1/6/2004

  م.14/11/2011) في 4217جریدة الوقائع العراقیة بالعدد (

لسنة  )157( م المعدل بالقانون رقم1988) لسنة 144رقم ( الجھاز المركزي للمحاسباتب قانون بموج -1

 م. 1998

 م. 1988) لسنة 144رقم ( الجھاز المركزي للمحاسبات من قانون )1(ینظر المادة  -2

) 144رقم ( الجھاز المركزي للمحاسباتقانون من ) 4(ا) من المادة و البند (أولاً، ثانیاً، ثالثً  )2(ینظر المادة -3

  م.1988لسنة 

   (USAID)ورد ھذا التعریف في برنامج تطویر القدرات الوطنیة في إدارة مؤسسات الدولة التابع لمنظمة  -4

  في نعمان حافظ: التفتیش الإداري، الطبعة  الأمریكیة التي تمثل الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة، مشار إلیھ

 .22م، ص2010الأولى، بلا جھة نشر ، 
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تحلیل سبل وأسالیب  أو، القانوني  أو، التحلیل المالي  أو، التدقیق المالي  أو، ل المحاسبة عمّاأ

  .)1("الإدارة

) لسنة 57القانون رقم ( أور مفقد منح الأ العاموصلاحیات المفتش  مابخصوص مھ اأم

والاختصاصات الرقابیة لمكاتب المفتشین العمومیین،  ماالمعدل العدید من السلطات والمھ 2004

ل الوزارة من اعموالمالیة التي تقوم بھا ھذه المكاتب على جمیع أ ةداریالإلتسھیل وتفعیل الرقابة 

ات المراجعة والتدقیق والتحقیق جراءبموجبھ إخضاع أداء الوزارات لإ تمّ ج فعال یماخلال برن

ل اعموالنزاھة والإشراف في أداء الوزارات ولغرض منع وقوع أ المسؤولیةّبغیة رفع مستویات 

ل المخالفة للقانون، كما ینشئ اعمالسلطة والتعرف علیھا وعلى الأ ماالتبذیر والغش وإساءة استخد

ات التحقیق والتدقیق إجراءب ماالقی كنھم منتمّ ر مكاتب مستقلة للمفتشین العمومیین مھذا الأ

یر المھنیة المعترف بھا یاللمع قاًنشاط اخر للمراجعة على الإداء وف أيوالتقویم والتفتیش و

 ً  تمّ في المفوضیة ،وی العامأنشاء مكتب للمفتش  إلى 2004لسنة  )65(ر موقد أشار الأ،)2(عموما

  . )3(2004لسنة  )57 (ر رقممللأ قاًتعینھ ھذا المفتش وف

ة أالاطلاع على السجلات و العقود التي تبرمھا ھی العامن للمفتش أما تقدم یتضح م

 ) یومًا60خلال فترة ( یاًسنو رًاوالاتصالات والمراسلات المتعلقة بالھیأة، ویصدر تقری الأعلام

الجھات الرقابیة المخولة  إلىفي الھیأة و العامة السنة المالیة یوضح فیھ نشاطاتھ للمدیر یابعد نھ

، )4(والجمھور بناء على طلبھم الأعلامأجھزة  إلىبالأشراف على عمل الھیأة ، كما یقدم التقاریر 

  والاتصالات. الأعلامة أعلى عمل ھی ةداریالإنوع من انواع الرقابة  العامبالتالي یمثل المفتش 

  

  

                                                            
في العراق  ةالعامعلى عقد الأشغال  العامالرقابة الإداریة للمفتش  ،عبد الحسین عبد نور ھادي الجبوري -1

 .46م،ص2009جامعة بابل، -،رسالة ماجستیر ، كلیة القانون 

 الاتحادیةعلى العامم المعدل، كما نصّ مشروع قانون ھیئة المفتش  2004لسنة  )57(من الأمر رقم )1(القسم  2-

 واطن والموظف والمكلف بخدمة عامةوالشعور بالمسؤولیة لدى الم العامنشر ثقافة الحفاظ على المال 

 نظرییر المحلیة والدولیة، یاالمعوتطویر كفاءة أداء الجھات الخاضعة للتفتیش وإرساء أسس التعامل وفق 

  الاتحادیة. العاممن مشروع قانون ھیأة المفتش )4( المادة

  م.2004) لسنة 65من الامر ( )5/المادة 4القسم( -3

  م.2004) لسنة 57مر (الا) من 9و( )6(القسم  -4



 تجاه منح الترخيص ة و ضمانات الغيرة الإداريآثار تحقق المسؤولي ...      ...    ...         الفصل الثالث

 

 132 

 رابعاً: تأمیم شركات الاتصالات

  تعریف التأمیم - 1

) بالفرنسیة وھو جعل الشيء مؤممًا أي nationalizationالتأمیم لغویاً ترجمة كلمة (

للامة ، وقد عرفتھ الموسوعة الامریكیة بأنھ استملاك تقوم بھ حكومة وطنیة یتناول مشاریع  ملكًا

  .)1(أو الافراد ، اعمال یملكھا الشركات 

معینة وقع علیھا الاختیار بسبب أما اصطلاحًا فقد عرفھ البعض ھو تحویل ملكیة خاصة   

  .)2(لا الخاصة  ةالعامطبیعتھا الى ملكیة جماعیة واستخدامھا في تحقیق المنفعة 

عرفھ البعض الآخر ھو عملیة تقوم بھا السیاسة العلیا للدولة حیث تقوم بتعدیل كل   

أو الصناعیة،الأفراد ملكیة المشاریع لى أن تنتزع من إأو جزء منھ ، نظامھا الاقتصادي 

  .)3(لى ملكیة الامة إالزراعیة التي تكون على درجة من الاھمیة وتنقلھا 

من  العامعرفھ آخرون ھو استقلال الدولة بإدارة كل مشروع تتوافر فیھ عناصر المرفق 

  .)4(أجل حمایة الشعب من الاحتكار وطغیان رأس المال 

  مشروعیة التأمیم في القانون الدولي - 2

ن حق الدولة في التأمیم حق ثابت إذ أنھ لصیق بسیادة الدولة على مصادرة ثروتھا إ  

، فحتى وإن نص دستورھا على حظر التأمیم فلیس  ةالعامالقومیة وتبرره اعتبارات المصلحة 

 غیر مشروع إذ لا یعقل للدولة أن تتنازل عن حقھا في الـتأمیم ، أذ لا یمكن اعتباره في ذاتھ عملاً 

ازل الدولة عن سیادتھا على مصادر ثروتھا القومیة واختیار النظام الاجتماعي الذي أن تتن

                                                            
  .5م ، ص1958، دار الطباعة اللبنانیة بیروت ، 2حسیب نمر ، التامیم ، ط -1

  .121، الدار القومیة للطباعة والنشر ، مصر ، بلا سنة نشر ، ص د. عادل سید فھیم ، نظریة التامیم -2

 . 18حسیب نمر ، التامیم ، المصدر السابق ، ص -3

والتامیم في القانون العراقي ، دار الجمھوریة  ةالعامالمحامي حامد مصطفى ، النظام القانوني للمؤسسات  -4

 .169م ، ص1965للنشر والطبع ، بغداد ، 
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لا أنھ اشترط للممارسة ھذا الحق أن إترتضیھ ، ولقد أقر القانون الدولي حق الدول في الـتأمیم ، 

  .)1(یكون متخذ وفق إجراءات قانونیة سلیمة ودون تمییز بین الاجانب والوطنیین

  والمصادرة ةالعامم عن نزع الملكیة للمنفعة تمییز التأمی - 3

  ةالعامالتأمیم ونزع الملكیة للمنفعة   -  أ

یحددھا المشرع ویضع  ةلأسباب اقتصادیة بحت الھدف أن نزع الملكیة یتم دائمًا من حیث

بارھا حق مقدس لا یجوز القیود والضمانات لعدم الإسراف في نزع الملكیة الخاصة باعت

ة من المجموعات الاقتصادیة (زراعیة كامللى نقل مجموعة إما التأمیم فیھدف أ، )2(المساس بھ

 .)3(لى الشعب إ، صناعیة ، اقتصادیة) 

من حیث المحل أن نزع الملكیة یرد على ملكیة عقاریة معینة وفیما ندر یرد على بعض 

  .)4( ةكاملالمنقولات الخاصة ، أما التأمیم یرد كقاعدة عامة على مشروعات اقتصادیة 

  التأمیم والمصادرة   -  ب

لى ملكیة عامة بقصد استعمالھا لتحقیق إیعد التأمیم وسیلة لتحویل الملكیة الخاصة 

داري یقع على إأو ، المصلحة العلیا للشعب ، في حین تعد المصادرة أجراء عقابي جنائي 

من جانب آخر أن التأمیم  . أو مخالفة اداریة ، أشیاء استعملت في التحضیر لجریمة جنائیة 

جراء إلى الدولة ، أما المصادرة ھي إجراء غیر شخصي الھدف منھ تحویل ملكیة المشروع إ

  . )5.(لى معاقبة المالكإشخصي یھدف 

  مشروعیة التأمیم في التشریع العراقي والمقارن  - 4

لعكس على منع التأمیم بصورة صحیحة بل على ا 2005لم ینص الدستور العراقي لعام   

في أشار في الكثیر من المواد إلى امكانیة الاستناد علیھا في اصلاح النظام الاقتصادي حیث نص 

                                                            
لكل دولة ان تتصرف وتستعمل  " 8- 626-1للامم المتحدة رقم  ةالعامنص على ھذا الامر قرار الجمعیة  -1

ا مع اھداف میثاق الامم بحریة الثروات الطبیعیة لبلادھا لان ذلك من حق السیادة الذي لا یتنازل عنھ ویتفق تمامً 

  ."المتحدة ومبادئھ 

 .107صدر سابق ، صد. عادل سید فھیم ، نظریة التامیم ، م -2

  .107د. عادل سید فھیم ، نظریة التامیم ، المصدر نفسھ ، ص -3

 .19حسیب نمر ، التامیم ، مصدر سابق ، ص -4

 .112د. عادل سید فھیم ، نظریة التامیم ، مصدر سابق ، ص  -5
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مقابل تعویض  ةالعام: لا یجوز نزع الملكیة إلا لأغراض المنفعة  ) على انھ " ثانیا23ًالمادة (

بین الـتأمیم ونزع الملكیة للمنفعة  عادل ، وینظم ذلك بقانون" ، رغم الفروقات التي ذكرناھا اعلاه

أو الاستملاك  ھو وجھ ضیق من وجوه التأمیم ، حیث ، لا أننا نرى أن  نزع الملكیة إ ةالعام

یتوفر في الاستملاك جمیع العناصر التي تتوفر في الـتأمیم ، كون الاستملاك ھو نقل ملكیة 

  املاك الدولة).(الافراد وإدخالھا في أملاك الدولة 

ا كان البعض یرفض فكرة التأمیم نطرح علیھ السؤال الآتي : لماذا یقبل المبدأ الذي ذإ  

یجیز انتزاع الملكیة لتحقیق منفعة عامة مقابل تعویض عادل یوضع في الدستور ولا یقبل مبدأ 

  على الخاصة. ةالعامالتأمیم ؟ مع أن الاصل واحد و ھو تغلیب المصلحة 

نھ " تكفل الدولة اصلاح الاقتصادي أعلى  2005ر ) من دستو25كذلك نصت المادة (

) "تختص السلطات الاتحادیة 110وفق أسس اقتصادیة حدیثة ..." ، كذلك نصت المادة (

تنظیم سیاسة  - .رسم السیاسة الاقتصادیة...سادسًا..-الاختصاصات الحصریة الاتیة: اولاً ب

ح النظام الاقتصادي أو تنظیم سیاسة الترددات البثیة والبرید"، بالتالي بالإمكان أن یتم اصلا

  الاتصالات عن طریق التأمیم.

) من قانون 12ھو ما نصت علیھ المادة ( كذلكما یؤید كلامنا حول مشروعیة التأمیم 

عدم  -أنھ " ثالثاًحیث نص على   2006) لسنة 13التعدیل الثاني لقانون الاستثمار العراقي رقم (

ضح من ھذا ستثماري باستثناء ما یتم بحكم قضائي بات" ، یتو تأمیم المشروع الاأالمصادرة 

  لكن یجب أن یكون بحكم قضائي بات.  النص أن التأمیم ممكناً

لى التأمیم على العكس من دستور إلم یتطرق  1958أما في التشریع الفرنسي فأن دستور 

ھ " كل مال وكل لى الـتأمیم بطریقة غیر مباشرة أذ نص على انإالذي أشار في مقدمتھ  1946

أو الاحتكار ، یجب أن یصبح ، الوطني  العامستغلالھ صفة المرفق لأمشروع یكون أو یصبح 

بالتالي أمكانیة ،1958تعتبر جزء من دستور  1946ملكیة للجماعة "، وبما أن مقدمة دستور 

  الأخذ في التأمیم في التشریع الفرنسي.

) لسنة 8أما في التشریع المصري فقد نص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم(

الشركات والمنشآت ، أو مصادرتھا " بالتالي فقد  لا یجوز تأمیم) على انھ " 8في المادة ( 1997

  منع المشرع المصري بشكل جازم التأمیم.
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دارتھ بطریق إت من كل ما تقدم اعلاه قد تجد الدولة أن مرفق الاتصالات الذي اعط

 الالتزاملغاء عقد إلى إللشعب فتعمد  ةالعاملى الشركة لا یحقق المصلحة إ الالتزامأو، الامتیاز 

د ذلك أن وتستولي على المرفق مقابل تعویض عادل ولا یھم بعالذي صدرتھ بموجھ الرخصة 

   .، أو أجنبیاً یكون الطرف الآخر وطنیاً

  المطلب الثاني

  الضمانات القضائیة

، ویعد  الإدارةل اعمیقصد بالضمانات القضائیة ھي الرقابة التي تتولاھا المحاكم على ا

ا لحقوق وحریات الأفراد التي قررھا الدستور لما انواع الرقابة ضمانً  أكثرھذا النوع  من الرقابة 

القانونیة ، تع بھ القضاء من حیده ونزاھة ، واستقلال عن أطراف النزاع ، ومعرفة الجوانب تمّ ی

  .1)("ور النزاعاتأمو

یجب أن تخضع لمبدأ  سیادة القانون فیما تصدره من قرارات، حتى لا تقع تحت  الإدارةف

. وكذلك یمكن للقضاء لغاءالإما یخالف ھذا المبدأ من قراراتھا عن طریق دعوى  إلغاءطائلة 

  .)2(للأفرادأضرار عدیل القرار الإداري الذي یتسبب بالحكم بالت

 القرارات إلغاء، وذلك ب الأفراد حقوق وحریات حمایة إلى أن الرقابة القضائیة تھدف أي

الحكم بتعویضھم عن ذلك الضرر الذي  أولھم ،  ضررًاالمخالفة للقانون ، والتي ألحقت  ةداریالإ 

  على ما اقر لھم القانون من حقوق وحریات أساسیة . الإدارةاصابھم من جراء  اعتداء 

 تناول في ،ون إلغاءل دعوى ول في الفرع الأوافرعین ، نتن إلىھذا المطلب  قسمناعلیھ  

  سلطة المحكمة في تعدیل القرار الإداري .الفرع الثاني 

  

  

  
                                                            

حمادة ،القرارات  .المحامي محمد انور68مصدر سابق ،صالقضاء الاداري، د. سالم بن راشد العلوي ،  -1

  . 69م،ص2004الاداریة ورقابة القضاء ،دار الفكر الجامعي،الاسكندریة،

رسالة ضمانات حقوق الانسان في مواجھة سلطة الادارة في اصدار القرار الاداري، وفاء عبد الفتاح عواد، -2

  . 62م،ص2006جامعة بغداد، –كلیة القانون  ،ماجستیر 
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  لوالفرع الأ

  لغاءالإدعوى 

صدر  إداريقرار  ماا دعوى قضائیة ترفع للمطالبة بإعدأنھب ، لغاءالإدعوى تعُرف 

  .)1( للقانون فاًمخال

مراقبة مشروعیة قرار  داريالإھي دعوى قضائیة یطلب فیھا الطاعن من القضاء  أو

  . )2( والحكم بإلغائھ اذا ثبتت لھ عدم مشروعیتھ إداري

  ھي : لغاءالإدعوى  وأطراف من المفھوم المتقدم یتبین ان عناصر

  . معنویاً اشخصً  أوالاھلیة  كامل یاًطبیع االمدعي وھو الطاعن سواء كان شخصً  - 1

 . الإدارةالمدعي علیھ وھو  - 2

ثار آبإرادتھا المنفردة رتب  الإدارةمن  إداريموضوع الدعوى وھو صدور قرار   - 3

بعمل معین كمنح  مایتضمن القی یاًجابأی ایكون صریحً  اأم داريالإقانونیة ،والقرار 

 أومنح جنسیة لمن لا یستحقھا،  الإدارةكرفض  یاًا سلبیكون صریحً  أورخصة معینة ، 

  .)3(مدة معینة  الإدارةوالذي یستشف من سكوت  یاًضمن داريالإیكون القرار 

  . داريالإجھة الفصل في النزاع ھو القضاء   - 4

للمستفید منھ ، ویخضع قرار  قاًیولد ح یاًفرد إداریاً رًارخصة الھاتف النقال قرا عدّ تُ   

الفردیة ، بالتالي إن  ةداریالإالمتعلق بالرخصة للرقابة نفسھا التي تخضع لھا القرارات  الإدارة

 ةالعامالمتعلق برخصة الھاتف النقال تخضع لنفس الشروط  الإدارةشروط قبول الطعن في قرار 

  . لغاءالإلقبول دعوى 

  والاتصالات المتعلق بمنح الرخصة. الأعلامضد قرار ھیأة  لغاءالإ: شروط دعوى أولاً 

لا إ إداریاًوھذا القرار لا یكون  إداریاًان یكون القرار المطعون فیھ  لغاءالإمن شروط دعوى  - 1

 على هلا یتوقف نفاذ أي یكون القرار نھائين أذا توافرت فیھ جملة من الشروط ، حیث یجب إ

في المركز القانوني  رًایحدث تغین أبمعنى  ایكون القرار مؤثرً ن أتصدیق جھة اخرى ، و

 أو،  لغاءالإ أو، شاء لأنباالمركز القانوني للطاعن  في تؤثرثار قانونیة آ یولد أي، للطاعن
                                                            

 .29م،ص2004الاداریة ،منشأة المعارف ، الاسكندریة ، الدعاوىد. ماجد راغب الحلو ،  -1

 .152د. غازي فیصل مھدي ،د. عدنان عاجل عبید ،القضاء الاداري ،مصدر سابق ، ص -2

 .164ص د. غازي فیصل مھدي ،د. عدنان عاجل عبید ،القضاء الاداري ،المصدر نفسھ ، -3
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، ومن ھذه الناحیة فأن القرار المتعلق )1( ة وطنیةإداریمن سلطة  رًاصاد، وان یكون التعدیل

  .)2(لا یخضع عادة لتصدیق سلطة أخرى یاًونھائ یاًفرد إداریاً رًاعد قرایبرخصة الھاتف النقال 

فالأخیرة ھي مبرر وجود الدعوى بالنسبة  یجب ان تكون ھنالك مصلحة لرافع الدعوى - 2

 اأم، )3( علیھا رافعھا في حالة اجابتھ طلبھ یحصللصاحبھا والمصلحة ھي المنفعة التي یمكن ان 

 إلغاءیكون للطاعن مصلحة شخصیة ومباشرة في  فأن المصلحة تعني انالإلغاء في نطاق دعوى 

ن یكون في حالة أحق مكتسب للطاعن ، فیكفي للطاعن  إلىالاستناد  إلىالقرار دون حاجة 

في مصلحة ذاتیھ  رًامباش رًاا أن تؤثر تأثیأنھقانونیة خاصة بالنسبة للقرار المطعون فیھ من ش

  .)4(لھ

فقد اكتفى مجلس الدولة الفرنسي بتوافر  لغاءالإوقت توافر المصلحة في دعوى  اأم  

ما مجلس الدولة إرارھا لحین الفصل فیھا ، تمالمصلحة وقت رفع الدعوى وعدم اشتراط اس

العلیا على اشتراط توافر المصلحة منذ  ةداریالإھ بعد أنشاء المحكمة ماالمصري فقد استقرت احك

ھ یتضح ماالعراقي عند استقراء أحك داريالإالقضاء  اأم، )5(رفع الدعوى لحین الفصل فیھا بدایة

  .)6(المصلحة من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فیھا بحكم نھائي مایشترط قی أنھ

  لغاءالإ: أسباب ثانیاً

فر ومن توا أمامھمن اختصاصھ بنظر الدعوى المرفوعة  داريالإبعد أن یتأكد القاضي   

المرحلة الثالثة وھي النظر في موضوع الدعوى ، ونظر  إلىینتقل الشروط الشكلیة سالفة الذكر ،

 محل الطعن فأن وجد داريالإیعني البحث في موضوع القرار  الدعوى القاضي في موضوع

                                                            
القضاء الاداري ، المجلد الثاني / دعوى الالغاء ، مكتبة  د. معوض عبد النواب ، الموسوعة النموذجیة في -1

 .185م ، ص2003عالم الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 

  م .2004) لسنة   65من الامر ( )1/المادة 5(القسم  -2

  . 82د. غازي فیصل مھدي ، الحدود القانونیة ، مصدر سابق ، ص -3

منشأة المعارف ، ، في دعوى الإلغاء و الدعوى التأدیبیة د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الدفوع الاداریة  -4

 .214-213م ، ص2007،  الاسكندریة

 .216د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الدفوع الاداریة، المصدر نفسھ ، ص -5

، جامعة بغداد  –كلیة القانون ، رسالة ماجستیر ،  اءمثنى احمد الشافعي ، شرط المصلحة في دعوى الالغ -6

 .42م، ص2005
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ھ القرار ملسلا عًان لم یجد قضى برد الدعوى موضوأ، و لغاءالإیبررالغاؤه اصدر حكم  اسببً 

  .)1(المطعون فیھ من العیوب

في مجلس الدولة الفرنسي على مراحل ، فقد اكتشف مجلس الدولة  لغاءالإظھرت عیوب 

حراف لأنا عیب اعیب الاختصاص ثم عیب الشكل ثم عیب مخالفة القانون واخًیرً  أولاً الفرنسي 

  .)2(ل السلطة عمّافي است

:  أنھعلى  نصّ ا المشرع في قانون مجلس الدولة حیث إلیھفي مصر فقد تطرق  اأم

 أو،النھائیة ان یكون مرجع الطعن عدم الاختصاص  ةداریالإالقرارات  إلغاءیشترط في طلبات "

اساءة  أو، یلھا أوت أو، الخطأ في تطبیقھا  أو، اللوائح  أو، مخالفة القوانین  عیب أو،عیب الشكل 

  .)3("ل السلطة عمّااست

فیھا  داريالإتعد ولیدة القوانین المنظمة للقضاء  ،اضً أی،في العراق فان ھذه الاسباب  اأم

:  أنھعلى  نصّ حیث  لغاءالإأسباب الطعن ب إلىشار قانون مجلس شورى الدولة العراقي أ، وقد 

  بوجھ خاص ما یأتي : ةداریالإوالقرارات  الأوامرسباب الطعن في أمن  عدّ یُ "

 أو، التعلیمات  أو، ظمة لأنا أو، مخالفة للقانون  أو قاًالقرار خر أور من یتضمن الأأ - 1

  ظمة الداخلیة.لأنا

 أو، معیباً في شكلھ  أو، لقواعد الاختصاص  فاًالقرار قد صدر خلا أو، ر من یكون الأأ - 2

  سببھ . أو، في محلھ  أو، ات جراءفي الإ

 أو، التعلیمات  أو، ظمة لأنا أو، القرار خطأ في تطبیق القوانین  أور من یتضمن الأأ - 3

 أو، ل السلطة اعمتعسف في است أو، اساءة فیھ  أو، في تفسیرھا  أو، ظمة الداخلیة لأنا

  .)4(" حراف عنھالأنا

ى أن لاتوجد في مجال رخصة الھاتف المحمول نر عیب عدم الاختصاص إلىفلو جئنا 

   والاتصالات. الأعلامحدود واضحة وفاصلة حقیقیة بین وزارة الاتصالات وھیأة 

                                                            
د. محمد ماھر أبو العینین ، دعوى الالغاء ، الكتاب الثاني ، اسباب إلغاء القرارات الاداریة ، دار ابو المجد  -1

  وما بعدھا. 25للطباعة ،بلا سنة نشر، ص

  .152داري ، مصدر سابق ، صد. غازي فیصل مھدي ، د. عدنان عاجل عبید ،القضاء الا -2

 م.1972لسنة )  47 () من قانون مجلس الدولة المصري رقم10المادة ( -3

 م.1979) لسنة 65/أولاً) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل رقم (7المادة ( -4
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یجب تسبیب القرار المتعلق بمنح  ةالعامللقواعد  قاًفطب ات ،جراءعیب الشكل والإ اأم

جھات معینة اذا الزم القانون بذلك  بحیث  أياخذ ر ةداریالإالرخصة ، ویجب على السلطة 

 یجب فمثلاً  قرار منح الرخصة نلابط إلىیؤدي  جراءعیب في الإ أيیترتب على عدم أخذ الر

وزارة البیئة و المواطن وكذلك موافقة  حمایةكونھا المسؤولة عن  موافقة وزارة البیئة اخذ

جعلھا مسؤولة عن السیاسة التخطیطیة للمدن  1964) لسنة 165كون القانون رقم ( البلدیات

  . ا على مدار البحثإلیھالاشارة  تمّ وغیرھا من الجھات التي 

 إلىن مخالفة القانون تؤدي أیلھ ، أوت أوعیب مخالفة القانون والخطأ في تطبیقھ  اأم

 الإدارةالمتعلقة برخصة الھاتف المحمول  ویتحقق ذلك عندما تتجاھل  ةداریّ الإالقرارات  نلابط

 )65(رمالقوانین الاخرى ذات الصلة  كما لو خالفت الأ أوالقواعد الوطنیة الخاصة بالاتصالات 

قواعد  أو،  ةالعامة مخالفت قواعد السلا أو،  2010) لسنة 1تعلیمات رقم ( أو 2004لسنة 

  قانون وزارة البلدیات. أووتحسین البیئة  حمایةخالفت قانون  أو ةالعامالصحة 

في تطبیق القانون عندما تطبق قواعد غیر ساریة المفعول وقت توقیع  الإدارةتخطأ 

مفھوم  الإدارةتعطي  أوالرخصة ،  منحیمنحھا صلاحیة  نصّ بأن ال أتعتقد خطً  أوالرخصة ، 

  ارتفاعھا. أو، سافات بین الابراج تخطأ في الم أومعین غیر الذي قصده المشرع ، 

  على تنفیذ قرار الترخیص  لغاءالإثر رفع دعوى أا: ثالثً 

تنفیذ القرار المطعون فیھ ،  لغاءالإلك على الرغم من رفع دعوى تمّ  الإدارةن أالاصل 

القرار سیكون بأثر رجعي ، لذا فقد یكون  إلغاء لأنولكنھا تفعل ذلك على مسؤولیتھا الخاصة 

انفع للإدارة أن تتریث في تنفیذ القرار حتى صدور الحكم في الدعوى  ولھا بطبیعة الحال أن 

  .)1(تسحب القرار إذا اقتنعت بوجھة نظر الطاعن

                                                            
ار العاني ، اث دع الالغاء -1 لة  د. وسام ص ر في م ه ،  م ن  ع ار ال ف الق في وقف ت

ق  ق ل  ة جامعة الال د (4،ال   .2م،ص2012) ،16،الع
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 ،1945سنة قد حرص المشرع الفرنسي على تأكید ھذه الحقیقة في قانون مجلس الدولة ل 

،على )1(تأكیدھا في القوانین المتعاقبة لمجلس الدولة المصري على ص المشرع المصريكما حر

وكذلك في قانون   1945من قانون مجلس الدولة لسنة ) 48المادة (في أن المشرع الفرنسي 

لصاحب الشأن وقف تنفیذ القرار  قد اجاز 20/9/1953الصادرة في  داريالإإصلاح القضاء 

،وكذلك فعل المشرع المصري في قوانین مجلس )2(لغاءالإالمطعون فیھ لحین الفصل في دعوى 

منھ على  )49(المادة  تنصّ حیث  1972) لسنة 47الدولة المتعاقبة وآخرھا القانون الحالي رقم (

یجوز  أنھالمحكمة وقف تنفیذ القرار المطلوب الغاؤه على  إلىلا یترتب على رفع الطلب " أنھ

ر بوقف تنفیذه اذا طلب ذلك في صحیفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفیذ أمللمحكمة أن ت

 تمّ ، مما تقدم ان المشرعین المصري والفرنسي اشترطا عدة شروط حتى ی"یتعذر تداركھا ...

 لغاءالإا لرفع دعوى ا تلقائیً القرار المطعون فیھ لیس اثرً ن وقف تنفیذ إوقف تنفیذ القرار حیث 

  :من تحقق عدة شروط لابدّ بالتالي 

  ان یطلب وقف التنفیذ في صحیفة الدعوى . - 1

  اذا رأت المحكمة ان نتائج التنفیذ یتعذر تداركھا. - 2

  اینظم ھذه الحالة ،تاركً  نصّ التشریع العراقي فقد خلا قانون مجلس شورى الدولة من  اأم

المعدل الذي  1969لسنة  )83(في قانون المرافعات المدنیة رقم  ةالعامتنظیم ھذه الحالة للقواعد 

علیھا قانون مجلس شورى  نصّ الواجب التطبیق على كل حالة لم ی العامیعد القانون الاجرائي 

الدولة و تخضع للقواعد الخاصة بوقف سیر الدعوى وانقطاعھا والتنازل عنھا وقواعد القضاء 

  .)3(رفعھا بدایةفي  أوالمستعجل ، فیكون تقدیم طلب وقف التنفیذ قبل رفع الدعوى 

بل بالتالي قد یترتب على تنفیذ القرار المطعون فیھ اضرار جسیمة یتعذر تداركھا ق  

في حالة ثبوت ان  الإدارةالفصل في الدعوى وقد لا یجدي فیھا تعویض المتضرر من قبل 

یقضي بترخیص احد  إداريوالاتصالات قرار  الأعلامة أقرارھا كان خاطئا ،كما لو اصدرت ھی

                                                            
م على أنھ "لا یترتب على الطعن أمام مجلس  1945) من قانون مجلس الدولة الفرنسي لسنة 48تنصّ المادة ( -1

 )47() من قانون مجلس الدولة المصري رقم 49...."، كما نصّت المادة (الدولة أي اثر واقف للقرار الاداري

 م على أنھ " لا یترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفیذ القرار المطلوب الغائھ..". 1972لسنة 

  . 2د. وسام صبار العاني ، اثر دعوى الالغاء في وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ ، مصدر سابق ،ص -2

بأنھ "تسري احكام  1979) لسنة 65رقم (،حادي عشر) من قانون مجلس شورى الدولة 7نصّت المادة ( -3

  م...في شأن الاجراءات التي تتبعھا...محكمة القضاء الاداري...".1969) لسنة 83قانون المرافعات المدنیة رقم (
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راض أماصابة مجموعة من الافراد ب إلىب ابراج في منطقة سكنیة وادى ذلك نصّ الشركات ب

  تشوھات . أوسرطانیة 

بأن حجیة  ةالعامتقضي القاعدة  لغاءالإبالنسبة لآثار الحكم الصادر في دعوى  اأم

 الدعاوىالصادرة في  ماتقتصر على أطرافھا وتسري ھذه القاعدة على الأحك أينسبیة  ماالأحك

القرارات  إلغاءالصادرة ب ما،غیر أن الاحك ةإداریكدعوى  كاملى القضاء الواالمدنیة ودع

 فاًتع وحدھا بالحجیة المطلقة تجاه الكافة ممن ھم طرف في الدعوى وممن لم یكن طرتمت ةداریالإ

تاریخ صدور القرار وھذه الحجیة المطلقة تسري كذلك في مواجھة  إلىرجعي یمتد  فیھا وبأثر

ا یھإلجزائیة ، والحجیة المطلقة المشار  أممدنیة  أمة إداریالجھات القضائیة الاخرى سواء أكانت 

  .)1(التنظیمیة والفردیة على حد سواء ةداریالإبالنسبة للقرارات  لغاءالإ ماتشمل احك

  لغاءالإ: الحكم في دعوى عاًراب

غیر  داريالإالقرار  إلغاءب العراق في داريالإفي الوضع الغالب تنحصر سلطة القاضي   

قانون  نصّ مع ما تقدم فقد  وتناغمًا نواھي للإدارة، أو أوامرتوجیھ  إلىدون ان یتعدى  المشروع

 أوا ، ولھا ان تقرر رد الطعن،إلیھتبت المحكمة في الطعن المقدم  " أنھمجلس شورى الدولة على 

ن كان لھ مقتضى بناء على أالقرار المطعون بھ  مع الحكم بالتعویض  أو، ر متعدیل الأ أو،  إلغاء

  .)2("...طلب المدعي

  لغاءالإبتنفیذ حكم  الإدارة ماالتز :سًاماخ

ما كان علیھ  إلىان تعید الوضع  الإدارةیجب على  أنھف داريالإالقرار  إلغاءذا ما تقرر إ  

  :ن مھمانامار التزمویرتب ھذا الأ لغاءالإكما لو لم یصدر حكم 

    جابيیإ ماالتز - 1

القرار  ما كان علیھ قبل اصدار إلىاعادة الوضع  الالتزاملھذا  قاًطب الإدارةیجب على   

كافة الآثار القانونیة والمادیة التي تترتب في ظلھ بأثر رجعي ، كما یجب  إزالةالملغى و داريالإ

  .)3(القرار الملغي إلىل القانونیة التي استندت في صدورھا عمّاكافة القرارات والا إزالة

                                                            
دھا. وكذلك ینظر .د. محمد عبد وما بع 209داریة ، مصدر سابق ،صلإد. عبد الحكیم فوده ، الخصومة ا -1

  .396اللطیف ، قانون القضاء الاداري ، مصدر سابق، ص

  م .1979) لسنة 65/أ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (ا/ثامنً 7المادة ( -2

، منشأة المعارف، الاسكندریة ، 1د. سامي جمال الدین ،الوسیط في دعوى الغاء القرارات الاداریة ،ط -3

  .855م ، ص2004
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  سلبي ماالتز - 2

تنع عن تنفیذ القرار تمان  الإدارةل یجب على وشقین ، الشق الأ إلى الالتزامیتفرع ھذا   

الشق الثاني فیجب على  اأمرار في تنفیذه ان بدأت بھ ، تمّ عن الاس ضًا ،أی، تنع تمالملغى و

  .)1(ان لا تعید اصدار القرار الملغى بحلة جدیدة وشكل جدید الإدارة

فردي فأن صدور حكم بإلغائھا سوف یؤدي  إداريمما تقدم ، بما أن الرخصة ھي قرار   

 عاًتب لاّ إالقرارات التابعة المرتبطة بھا اذا ثبت ان صدور الاخیرة ما كانت لتصدر  إلغاء إلى

  الاصلي الصادر بالرخصة . داريالإلصدور القرار 

  لغاءالإتنفیذ حكم ب ھامالالتز الإدارةمخالفة  :سادسًا

والقرارات الصادرة عن المحاكم  مابأن الاحكالعراقي  افتى مجلس شورى الدولة  

ن یكون أ، بالتالي یجب )2(من الحقوق التنفیذ بما فصلت بھِ  ةلمكتسبة درجة البتات ملزمة وواجبا

رخصة الھاتف النقال  لغاءالإحكما ب داريالإ غیر منقوص ، فلو اصدر القضاء كاملا لغاءالإحكم 

التي  ةداریالإالمعیب  القرارات  الإدارةقرار  إلغاء إلىان تلغي بالإضافة  الإدارةھنا یجب على 

في فترة  لغاءالإتنفیذ حكم  إلىان تعمد  الإدارةالقرار الملغي ، ویجب على  إلىا اصدرتھا استنادً 

  .)3(زمنیة معقولة دون تباطؤ

جزئي ،ھنا تثار  أو، ھا بشكل كلي مال من تنفیذ التزنصالت إلى الإدارةقد تعمد  أنھلا إ

  من ناحیتین : الإدارةمسؤولیة 

  الجنائیة المسؤولیةّ- 1

بتنفیذ  ھماالجزائیة على الموظف المختص بالتنفیذ جراء عدم قی المسؤولیةّتكون بتوقیع  

 مالاحكا لتنفیذ ممتنع بالحبس و العزل شرط انذارهففي مصر یعاقب الموظف ال ، )4(لغاءالإحكم 

   .)1(ذار من دون تنفیذ الحكملأنعلى ا ماأیضي ثمانیة تمبمحضر وان 
                                                            

  .854، صسابقد. سامي جمال الدین ،الوسیط في دعوى الغاء القرارات الاداریة ، مصدر  -1

مجلس شورى الدولة  فتاوىم ، المرشد لقرارات و 23/8/2006، تاریخ القرار  )63/2006(القرار ذي العدد  -2

  . 31م ،ص2016، 2،خمیس عثمان خلیفة، ط

كم تنفیذ احكام الالغاء في قضاء محكمة العدل العلیا ، مجلة الحقوق ، د. نواف سالم  كنعان ، المبادئ التي تح -3

وما بعدھا.  وكذلك ینظر د.  268-265م،ص2001السنة الخامسة والعشرون ، العدد الرابع ،جامعة الكویت ،

.  و كذلك د. علي سعد 856سابق،صالمصدر ال ،سامي جمال الدین ،الوسیط في دعوى الغاء القرارات الاداریة
  . 276عمران ، القضاء الاداري ، مصدر سابق ،ص

 289، ص السابقد. نواف سالم  كنعان ، المبادئ التي تحكم تنفیذ احكام الالغاء في قضاء محكمة العدل العلیا، المصدر  -4

  وما بعدھا.
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 أوالقضائیة بالحبس  مایعرقل الاحك أوفیعاقب الموظف الذي یمتنع  في العراق اأم

  .)2(من انذاره رسمیا بالتنفیذ  ماأیبإحدى العقوبتین، بعد مضي ثمانیة  أو الغرامة

   المدنیة المسؤولیةّ - 2

القرار غیر المشروع یثیر مسؤولیة  إلغاءعن تنفیذ حكم القضاء ب الإدارةتناع أمن إ  

تقصیریة للإدارة ویلزمھا بالتعویض ، فعدم التنفیذ خطأ مرفقي جسیم یوجب تعویض المتضرر 

  .)3( الإدارةمن عدم التنفیذ عن الاضرار التي لحقت بھ جراء تعنت 

وھو  لاّ إذھن القارئ سؤال مھم  إلىقد یتبادر  لغاءالإعلیھ بعد ھذا المخاض في دعوى   

وزارة  ، أمعلى وزارة البیئة  ، أموالاتصالات  الأعلام، على ھیأة  لغاءالإعلى من ترفع دعوى 

  .على وزارة البلدیات؟ أمالصحة  

الصادر  داريالإن مصدر الضرر (الاشعة) التي تبث من الابراج ھي نتیجة القرار إ  

 لغاءالإ، بالتالي ان دعوى  بالرخصة وھذه الاخیرة صدرت بعد اشتراك عدة جھات في اصدارھا

 والاتصالات مسؤولة عن الترخیص للشركات الأعلامترفع على جمیع ھذه الجھات ، فھیأة 

ب نصّ ، وكذلك وزارة البیئة مسؤولة عن اصدار الرخصة المتعلقة ب )4(ممارسة النشاط في العراق

على وزارة الصحة ووزارة البلدیات ،كون   لغاءالإ، وكذلك ترفع دعوى )5(ابراج الھاتف النقال

لقانون وزارة الصحة وقانون  وتحسین  البیئة  طبقاً حمایةعن ، ا ضً أی، وزارة الصحة مسؤولة  

                                                                                                                                                                          
  م.1937) لسنة 58) من قانون العقوبات المصري رقم (123المادة ( -1

 م.1969) لسنة 111) من قانون العقوبات العراقي رقم (329المادة ( -2

د. عصمت عبد الله الشیخ ، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الاحكام الاداریة ، دار النھضة العربیة، القاھرة ،  -3

ري وما بعدھا وكذلك ینظر : د. غازي فیصل مھدي ،د. عدنان عاجل عبید ،القضاء الادا 119م ، ص2009

 .215،مصدر سابق ،ص

م على أنھ " تدیر المفوضیة عملیات ترخیص 2004) لسنة 65نصّ (القسم الخامس /المادة الأولى) من الامر ( -4

  في العراق...". الأعلامخدمات الاتصالات و

للأشعة وتحسین البیئة العراقي على أنھ " یمنع ممارسة النشاطات الباعثة  حمایة) من قانون 15نصّت المادة ( -5

غیر المؤینة والمنبعثة من محطات البث الرئیسیة والأبراج والھوائیات الخاصة وغیرھا الا في نطاق التعلیمات 

) من نفس القانون على أنھ "تمنع 11والضوابط التي تصدرھا الوزارة لھذا الغرض".وكذلك نصّت المادة (

  دون استحال موافقة الوزارة ".الجھات ذات النشاطات المؤثرة على البیئة من ممارسة عملھا 
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شطة لأنلقانون ادارة البلدیات مسؤولة عن تأشیر ا قاً، و وزارة البلدیات تعتبر طب)1( ةالعامالصحة 

الصناعیة والتجاریة المضرة بالبیئة وكذلك تعتبر الجھة التخطیطیة في العراق والتي من 

 لغاءالإرفع دعوى  تمّ ذا إ اأم ، )2(مناطق سكنیة ومناطق صناعیة  إلىمسؤولیتھا تقسیم المدینة 

ا بكل تأكید  سوف تطلب تدخل بقیة الجھات كي لا أنھوالاتصالات لوحدھا ف الأعلامعلى ھیأة 

  بمفردھا. المسؤولیةّتتحمل 

  الفرع الثاني

  داريالإسلطة المحكمة في تعدیل القرار     

المطعون  داريالإفي القرار  لغاءالإن یقوم بھ قاضي ألتحدید ماھیة التعدیل الذي یمكن 

 داريالإ، ثم الوقوف على موقف القضاء أولاً  داريالإمن تعریف تعدیل القرار  لابدّ ، فیھ 

ل واالمطعون فیھ، ثم نتن داريالإفي تعدیل القرار  لغاءالإالمقارن لمعرفة مدى سلطة قاضي 

  .داريالإمن قبل القضاء  داريالإالاساس القانوني لتعدیل القرار 

  داريالإ: تعریف تعدیل القرار أولاً 
ور ثانویة ، مما أمتغییر في محلھ بحیث یقتصر على  احداث أنھیعرف تعدیل القرار ب  

كن فصل أجزاء أم،علیھ اذا 3)(أزالھ اثاره ومن ثم فھو لا یمس جوھره ،  أوائھ أنھیحول دون 

 إلغاء ماأمھنا سوف نكون  ، البعض دون الآخر إلغاءعن بعضھا دون ضرر ، و داريالإالقرار 

 لغاءالإذا كان من غیر الممكن فصل الجزء المعیب من القرار عن بقیة الاجزاء فأن إ اأمجزئي، 

  .)4(یاًیكون كل

وتعدیل ، جابي یإتعدیل  إلىمن حیث اسلوب اجرائھ  داريالإیمكن تقسیم  تعدیل القرار   

ثار آاحداث تغییر في بعض  إلىثار تؤدي آجابي من خلال استحداث یلإالتعدیل ا تمّ سلبي ، وی
                                                            

 حمایة: اا لأھدافھا بما یلي :رابعً تقوم الوزارة بما یلي تحقیقً من قانون وزارة الصحة " )2(نصّت المادة -1

    وتحسین البیئة وتطویرھا والحفاظ على مقوماتھا والعمل على منع تلوثھا".

"یقوم المجلس(المجلس البلدي) بوصفھ ذا م 1964) لسنة 165البلدیات ( ) من قانون ادارة43نصّت المادة ( -2

یة یتضمن بوجھ عام ما یلي تحضیر تصمیم اساسي لمنطقة البلد -1صلاحیة تقریر ومراقبة الوظائف التالیة: 

عمرانیة  تقسیم المدینة الى قطاعات سكنیة تتوافر فیھا مناطق - في ذلك سعة منطقة البلدیة وحاجاتھا... ب امراعیً 

  وصناعیة وتجاریة..."

، مطبعة دار العراق للطبع والنشر ، بغداد ، 1د. شاب توما منصّور ، القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، ط -3

  . 414م ، ص1980

 .849د. سامي جمال الدین ،الوسیط في دعوى الغاء القرارات الاداریة ، مصدر سابق، ص -4
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ثل تمل یوجابي یتضمن شقین ، الأیلإلذلك فأن التعدیل ا قاًدون الاخرى ، ووف داريالإالقرار 

جابي ، فھو یالشق الثاني للتعدیل الأ اأم،  داريالإغیر مباشر یرد على جزء من القرار  إلغاءب

 بالنسبة للمستقبل دون داريالإتعدیل بعض أثار القرار  إلىیتضمن أضافة أثار جدیدة تؤدي 

  .)1(الأخرى

دون ان یشملھ بأكملھ ،  داريالإمباشر لجزء من القرار  لغاءالإب تمّ التعدیل السلبي ی اأم  

لا یجوز فرض  " أنھعلى  نصّ علیھ قانون انضباط موظفین الدولة المعدل حیث  نصّ وھذا ما 

  .)2("من عقوبة بموجب ھذا القانون عن فعل واحد  أكثر

  داريالإوالمقارن في تعدیل القرار  داريالإموقف القضاء العراقي : ثانیاً

ومحكمة قضاء  داريالإمحكمة القضاء "العراقي بجناحیھ  داريالإن القضاء إ  

لمبدأ الفصل بین السلطات ومن ھذه  فاًخلا ةداریالإ، قد استقر على تعدیل القرارات موظفین"

  : ماالاحك

الذي قضى فیھ بتعدیل العقوبة الصادرة بحق المدعیة من  العامضباط لأنقرار مجلس ا  -1

  .)3(التوبیخ إلىالعزل 

 العامضباط لأن...وحیث ان مجلس ا"الذي قضى فیھ  العامضباط لأنكذلك حكم مجلس ا  -2

ر م) من الأ4الشطر الاخیر من الفقرة ( إلغاءھذه وقرر قد التزم بوجھة النظر القانونیة 

 .)4("الخاص باسترداد المبالغ التي صرفت للمدعي  المطعون فیھ

  

  

  

                                                            
الاداري ، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة د. طعیمة الجرف ، القانون  -1

 .192م،ص1985، 

 المعدل .  1991) لسنة 14) من قانون انضباط موظفین الدولة  رقم (20المادة ( -2

إشار إلیھ د. مازن لیلو راضي ، القضاء  1/7/2004في  207/2004عدد  العامقرار مجلس الانضباط  -3

  . 276الإداري ، مصدر سابق ، ص

  غیر منشور .  13/1/2011في  2011/انضباط / تمییز/2 العامحكم مجلس الانضباط  -4
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لا یجوز للإدارة ان تصدر  أنھحكم محكمة قضاء الموظفین وبمقتضاه قررت المحكمة ب -3

قانون انضباط موظف الدولة  إلى استنادًا العامیتضمن عقوبة تنزیل درجة المدیر  رًاقرا

قرار مجلس قیادة  إلىوظیفة ادنى بناءً  إلى ھونقل 1991) لسنة 14رقم ( العاموالقطاع 

 .)1(لعدم جواز الجمع بینھما  1988) لسنة 880الثورة (المنحل) رقم (

الفقرة الرابعة من  إلغاءلذا قرر وبالطلب "الذي ورد فیھ  داريالإحكم محكمة القضاء  -4

/ 10/9والمؤرخ في  11878للأراضي الزراعیة  المرقمة  ةالعامقرار الھیئة 

1991..." )2(.  

محكمة  فقد ذھبت داريالإفي تعدیل القرار  المصري داريالإالقضاء  بالنسبة لمسلك

لا یدخل في وظیفة المحكمة عند الفصل  " أنھ إلى ھا مافي احد احك المصریة داريالإالقضاء 

 أوزة حدود السلطة بتعدیل القرارات المطعون فیھا والمج ةداریالإالقرارات  إلغاءفي دعوى 

لك تمن المحكمة لا أ أعلاهح نصّ یتضح من ال ،)3("تصحیحھا بل یترك ذلك للإدارة وحدھا...

  وحدھا. الإدارةبل من یملك ھذه السلطة ھي  داريالإسلطة تعدیل القرار 

بمد نطاق رقابتھ على القرارات  ماعاد وسلك مسلك آخر حیث ق داريالإن القضاء أ لا إ

، فقد ذھبت )4(في مجال التأدیب حیث ابتكر نظریة الغلو  والخطأ الظاھر في التقدیر  ةداریالإ

شوب لا یّ أمناط مشروعیة السلطة التقدیریة للسلطات التأدیبیة "أن  إلىالعلیا  ةداریالإالمحكمة 

 داريالإلھا غلو ومن صور ھذا الغلو عدم الملائمة الظاھرة بین درجة خطورة الذنب اعماست

  .)5("وبین الجزاء ومقداره...

                                                            
م ،خمیس عثمان خلیفة ، المرشد 26/9/2013في  2013/تمییز/419قرار محكمة قضاء الموظفین ذي العدد  -1

 .249العلیا، مصدر سابق،ص مجلس شورى الدولة وقرارات المحكمة الاداریة فتاوىلقرارات و

م، إشار إلیھ ضرغام مكي نوري، 25/1/1992/قضاء اداري/ بتاریخ 83حكم محكمة القضاء الاداري المرقم  -2

م، 1997جامعة بابل ، - مدى سلطة قاضي الالغاء في تعدیل القرار الاداري ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون 

  . 41ص

م ، منشور في مجموعة احكام محكمة القضاء الاداري ، السنة 6/1948/ 15حكم محكمة القضاء الاداري في  -3

  . 797الثانیة ، ص

 وما بعدھا. 452د. محمد ماھر ابو العنین ، دعوى الالغاء ، الكتاب الثاني ، مصدر سابق ، ص -4

وعة احكام م ، منشور في مجم 1961/ 11/11) في 7) لسنة (563حكم المحكمة الاداریة العلیا في القضیة ( -5

 .27محكمة القضاء الاداري، السنة الثانیة ، ص
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 إلغاءھ على الحكم بماجرى مجلس الدولة الفرنسي في أحك فقد ،القضاء الفرنسي  اأم  

في حكمین شھیرین قضیة  1910 مابدأ یغیر من اتجاھھ ع ھأنُ لا إومطلق  كامل إلغاءالقرار 

Aubry   وقضیةButot   في  أنھ"وتتلخص وقائع ھاتین القضیتین  10/6/1910الصادرین في

صدر في فرنسا قانون یقضي بحجز نسبة معینة من الوظائف یعین فیھا بعض  1905اذار  21

العسكریین القدماء الذین تتوافر فیھم شروط خاصة على ان تسجل اسماءھم لجنة معینة وان 

دیر الشرطة ھذا القانون ولم للترتیب الوارد في كشوف اللجنة . وحدث ان خالف م قاًیعینوا طب

 بمراعاة ما ةملزم الإدارةن أ إلىالترتیب الوارد في كشف اللجنة ... وقد انتھى المجلس  یراعِ 

،  أعلاها بعدم مراعاتھا قد اعتدت على الحقوق التي قررھا القانون أنھیقدم لھا من كشوف و

تلك  إلغاء، قضى ب كامل إلغاءالقرار الصادر بالتعیین  إلغاءان یقضي المجلس بمن  وبدلاً 

  .)1("ز لترتیب كشف اللجنةواالقرارات فیما تضمنتھ من تج

التنظیمي مادة من القرار  إلغاءالجزئي اشكال عدة فقد یكون ب لغاءالإیأخذ ، مما تقدم   

لعدم تضمین القرار  أواثاره كالأثر الرجعي أن تلغى بعض  أوشطر من القرار  أو،  ئحي)(اللا

  .وص كان من الواجب توافرھا فیھنصّ 

  داريالإمن قبل القضاء   داريالإالاساس القانوني لتعدیل القرار : ثالثاً
المطعون فیھ في عدة  داريالإفي تعدیل القرار  داريالإیكمن الاساس القانوني للقاضي   

  :اسس ومنھا

 یاًتعدیلھ ضمن داريالإالقرار  لغاءدعوى لإ أمامھعندما ترفع  داريالإیستطیع القاضي  -1
جزء  إلغاءحد الخصوم أ، وذلك عندما یطلب   لغاءالإسلطتھ الاصلیة في  إلىبالاستناد 

، باعتبار ان التعدیل الضمني یقوم على اساس اصدار القاضي  داريالإمحدد من القرار 

اذا ثبت عدم مشروعیتھ  داريالإالجزء المطعون فیھ من القرار  إلغاءب حكمًا داريالإ

                                                            
 229م، ص1971،  دار الفكر العربي ، القاھرة ، 1ط،  د. عبد المنعم عبد العظیم جیزة ، أثار حكم الالغاء، -1

مثال ذلك ما قضت بھ محكمة العدل  العلیا  كما اخذ القضاء الاداري الاردني بالتعدیل الجزئي،.  وما بعدھا

م ، فأن 21/11/1965من تاریخ صدوره عن وزیر الصحة في  ان قرار عزل المستدعي یعتبر قطعیً الاردنیة " ا

من تاریخ  سابق لتاریخ اكتسابھ الدرجة القطعیة أي بأثر رجعي  ااعتبارً  ما ورد في القرار ان العزل یسري

ر المطعون فیھ من حیث رجعیتھ " .، د. فھد یخالف القانون وحقیق بالإلغاء من ھذه الجھة لھذا نقرر الغاء القرا

افة للنشر والتوزیع، عمان، القضاء الاداري بین النظریة والتطبیق ، دار الثق عبد الكریم ابو العثم ،

  .    412،صم2005
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 أومن الاجزاء  فاًالاصلي مؤل داريالإمخالفتھ للقانون ، ومن ثم یبقى القرار  أي

ذوي الشأن رفع  مابعد قی داريالإكان القاضي أمبالتالي ب ،)1(وص السلیمة المتبقیة نصّ ال

سلطتھ الاصلیة في دعوى  إلى استنادًا یاًجزئ تعدیل القرار تعدیلاً  أمامھ لغاءالإدعوى 

 . لغاءالإ

ا ھما، اذا كان العرف والتشریع قد س نصّ ال ماعند انعد داريالإشائي للقضاء لأنالدور ا -2

ولدت على  ما، فأن الكثرة الغالبة من تلك الاحك داريالإالقانون  مافي تكوین بعض أحك

وص نصّ ید القضاء فیما استخلصھ من مبادئ واستنبطھ من نظریات ، سواء من 

وص تشریعیة ، فمعظم نظریات نصّ  إلىالتي ابتدعھا دون الاستناد  مأالتشریعات 

، بالتالي یمكن للقاضي )2( داريالإبل أشھرھا من بنات أفكار القضاء  داريالإالقانون 

  .یاًجزئ تعدیلاً  داريالإه  القضائي لتعدیل القرار اد على اجتھادتمالاع داريالإ

وذلك في  داريالإسلطة تعدیل القرار  داريالإقد یمنح المشرع القاضي القانون ، نصّ  -3

، وقد تبنى المشرع العراقي ھذا المسلك صراحة  ةداریالإنطاق رقابتھ على القرارات 

قانون مجلس شورى  نصّ ، فقد )3(بالتعدیل اختصاصًا داريالإمنح محكمة القضاء  أنھذ إ

 أوا ، ولھا أن تقرر رد الطعن، إلیھتبت المحكمة في الطعن المقدم  " أنھالدولة على 

  .)4( "القرار المطعون بھ ... أو،ر متعدیل الأ أو،  إلغاء

القرار  إلغاءفي  داريالإعلى سلطة محكمة القضاء  نصّ ن المشرع العراقي قد إفیلاحظ   

جزئیة ، وذلك اذا كان ھذا الجزء غیر مشروع  أمالمخالف للقانون سواء بصورة كلیة  داريالإ

  .)5(داريالإللقرار  یاًومن ثم فأن ھذه الحالة الاخیرة تعد تعدیلاً جزئ

 الصادر بالرخصة تعدیلاً  داريالإالعراقي تعدیل القرار  داريالإمما تقدم یمكن للقاضي   

وذلك اذا ثبت عدم مشروعیة جزء منھ فقط ،  لغاءالإالاصلیة في سلطتھ  إلى استنادًا یاًجزئ

على  نصّ القانون ، فلو كانت احد بنود الرخصة ت نصّ اجتھاد القضائي و إلى استنادًاوكذلك 
                                                            

 . 39ضرغام مكي نوري ، مدى سلطة قاضي الالغاء في تعدیل القرار الاداري ، مصدر سابق، ص -1

 .159م، ص1996،  ، الاسكندریةة ، الخصومة الاداریةّ ،دار المطبوعات الجامعیة د. عبد الحكیم فود -2

د. عصام عبد الوھاب البرزنجي ، مجلس شورى الدولة ومیلاد القضاء الاداري العراقي ، مجلة العلوم  -3

 .178-175م ، ص1990القانونیة ، المجلد التاسع ، العدد الأول والثاني ، 

 المعدل. 1979لسنة ) 65رى الدولة رقم (/ثامناً/أ) من قانون مجلس شو7(المادة  -4

اسماعیل صعصاع البدیري ، التعدیل الجزئي للقرار الاداري ، بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الصرفة  -5

 .19م ، ص2008، 1، العدد  15والتطبیقیة ، المجلد 
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ة وصحة تقلیدیة  تضر بالأفراد و البیئة (غیر صدیقة للبیئة)، فیستطیع القاضي میر سلایامع

  ده من قبل الجھات العالمیة .  تمیر بأخرى حدیثة ومعیاتعدیل ھذا البند واستبدال ھذه المع داريالإ
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، المركز 1القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،ط عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، .55

  م. 2008القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة،

ة  العامة ، منشأة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریّ  .56

  م.2008،  الإسكندریةالمعارف ، 

تھا القانونیة ، منشأة عن تصرفا الإدارةة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مسؤولیّ  .57

  م.2007،  الإسكندریةالمعارف ، 

، المركز 1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة ،ط .58

  م.2008القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة،

عن تصرفاتھا القانونیة ( القرارات  الإدارةة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مسؤولیّ  .59

ى، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، ألاولوالعقود الإداریة )، الطبعة 

  .م2008القاھرة،

لغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، إعبد العزیز عبد المنعم خلیفھ ، دعوى  .60

  .م2004، الإسكندریةالطبعة الرابعة ، منشأة المعارف ب

 م.2006،  الإسكندریة، منشأة المعارف ،3ي بسیوني ، القضاء الإداري ، طعبد الغن .61

عبد الغني بسیوني ، النظریة العامة في القانون الإداري ، منشأة المعارف،  .62

  م.2003،الإسكندریة

، دار النھضة العربیة، القاھرةة، عبد القادر خلیل، نظریة سحب القرارات الإداریّ  .63

  م.1964

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 3العیال ،الضرر البیئي ، طعبد الله تركي حمد  .64

 م.2013بیروت،

، شركة الطبع والنشر 1عبد المجید الحكیم ، الوجیز في شرح القانون المدني ،ج .65

 م . 1963الاھلیة، بغداد ،

الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني  عبد المجید الحكیم وأخرون، .66

  م ، جمھوریة العراق ، وزارة التعلیم و البحث العلمي، ،مصادر الالتزا1جالعراقي،

  .م  1980
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،مطبعة جامعة صلاح 1وقواعدھا،ط الإدارةة عبد الملك یونس ،اساس مسؤولیّ  .67

  م.1999الدین،اربیل،

وقواعدھا ، دار الكتب القانونیة  الإدارةة عبد الملك یونس محمد، أساس مسؤولیّ  .68

  م.2012،مصر،

،  دار الفكر العربي ، القاھرة، 1ط،  لغاء،لإجیزة ، أثار حكم اعبد المنعم عبد العظیم  .69

  م.1971

، 1عدنان الزنكھ، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائھا،ط .70

  م.2011منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ،

 م.2012، دار الوثائق والكتب ،بغداد،2عدنان عاجل عبید، القانون الدستوري،ط .71

، مكتبة 1ة التقصیریة،طكاظم جبر، الضرر المرتد وتعویضھ في المسؤولیّ عزیز  .72

  م.1998دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ،

عصام عبد الوھاب البرزنجي ، توزیع الاختصاص بین القضاء العادي و الإداري و  .73

  م.1990ائدة الحرة ، بیت الحكمة ، بغداد،حسم إشكالات التنازع بینھما ، سلسلة الم

الإداریة ، دار  الأحكامصمت عبد الله الشیخ ، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ ع .74

  م .2009النھضة العربیة، القاھرة ، 

دار الثقافة ،1ط، ألاولعلي خطار شنطاوي ،موسوعة القضاء الإداري ،الجزء  .75

 م. 2011،  عمانللنشر و التوزیع ،

م 2014الطیب المتنبي، بغداد ،  أبو، مكتبة 2علي سعد عمران ،القضاء الإداري ، ط .76

. 

، دار الثقافة للنشر 1علي عدنان الفیل ، المنھجیة التشریعیة في حمایة البیئة ، ط .77

  م.2012والتوزیع، عمان ، 

علي محمد بدیر ، عصام عبد الوھاب البرزنجي ، مھدي یاسین السلامي، مبادئ  .78

  م.2012القانون الإداري، مكتبة السنھوري، بیروت ، وأحكام

دار  ،1ط ، الاتصالات ات التنظیمیة في قطاع، دور الھیئ ناصر الخویلدي ليع .79

  . م2012بیروت ، ، السلام

 ،منشورات الحلبي الحقوقیة،1عمار عباس الحسیني ،أصول التحقیق الإداري،ط .80

  م.2016بیروت،
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دراسة مقارنة، دار النھضة  -عید محمد مناحي العازمي، الحمایة الإداریة للبیئة  .81

 م.2009العربیة، القاھرة، 

، 1في المیزان ،ط 2005جمھوریة العراق لسنة   دستور غازي فیصل ، نصوص  .82

 م.2008موسوعة الثقافة القانونیة ، 

،مؤسسة النبراس 1غازي فیصل مھدي ، عدنان عاجل عبید ،القضاء الإداري ،ط .83

 م.2013للطباعة والنشر والتوزیع، النجف،

القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق ، دار الثقافة للنشر  العثم ، أبوفھد عبد الكریم  .84

  م.   2005والتوزیع، عمان، 

فھد مرزوق فھد العنزي، النظام القانوني للترخیص الإداري في دولة الكویت  .85

  م.2002،دراسة مقارنة، بلا جھة نشر،

  م.1961النھضة العربیة ، القاھرة ،  ، مبادئ القانون الإداري ، دارالعطارفؤاد  .86

، ، دار السنھوري، بغداد1ط، الخبرة في الاثبات الجزائي ، ككریم خمیس خصبا .87

 م.2008

 م.2004، الإسكندریةماجد راغب الحلو ، الدعاوى الإداریة ،منشأة المعارف ،  .88

، ، الإسكندریةماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة  .89

 م.1987

ماجد راغب الحلو ، دعاوى القضاء الإداري ، دار الجامعة الجدیدة ، القاھرة ،  .90

  م.2010

 الإسكندریةماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري ،دار الجامعة الجدیدة،  .91

  م.2010،

، مطبعة شھاب 1مازن لیلو راضي ، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة ، ط .92

  م.2010، اربیل ،

 .1991دار الحكمة ، بغداد ، ماھر صالح علاوي الجبوري ، القرار الإداري ،  .93

 ،بغداد ماھر صالح علاوي الجبوري ،مبادئ القانون الإداري، المكتبة القانونیة .94

  م.2007،

محمد الطیب عبد اللطیف ، نظام الترخیص والاخطار في القانون المصري، مطبعة  .95

  .م 1956دار التألیف، القاھرة،
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 ة ورقابة القضاء ،دار الفكر الجامعيمحمد انور حمادة ،القرارات الإداریّ  .96

 م.2004،الإسكندریة،

  م.2008 تونس، ، ، مركز النشر الجامعي2محمد رضا جنیح، القانون الإداري، ط .97

محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء الإلغاء(أو الإبطال)  .98

  . م 2005لإجراءات ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، قضاء التعویض وأصول ا

ة ، دار النھضة العربیة، القاھرة ، محمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبات الإداریّ  .99

  م.2007- 2006

محمد طھ البشیر ، غني حسون طھ ، الحقوق العینیة الأصلیة والحقوق العینیة  .100

 م .1982عالي، التبعیة ، الجزء ألاول، مطابع التعلیم ال

ة كأداة للرقابة الشعبیة مجلة كتاب الشعب، محمد عبد الله الفلاح ، الرقابة الإداریّ  .101

  م.1985،مارس/87المنشاة العامة للتوزیع والنشر ،طرابلس ،العدد 

دار ة التقصیریة ، محمد عبد طعیس ، تعویض الضرر المعنوي في المسؤولیّ  .102

  م.2008، الكتب و الوثائق العراقیة ، بغداد 

، دار الفكر العربي، 1القانون الإداري وحمایة الصحة العامة، ط أمام،محمد عبده  .103

 م.2007 القاھرة،

الإسكندریة  للنشر،الجدیدة  الجامعة الإداري، دارط، القانون محمد فؤاد عبد الباس .104

  م.2006،

في تشریعات البلاد العربیة، قسم البحوث  الإدارةة محمد فؤاد مھنا ،مسؤولیّ  .105

  م.1972، ، القاھرةوالدراسات القانونیة

مطبعة الشاعر، الإسكندریة،  العامة،المرافق  إزاءحقوق الأفراد  مھنا،محمد فؤاد  .106

 .م 1970

  .م2006 ، الجدیدة ،الإسكندریة ار الجامعةد محمد ماجد یاقوت، الدعوى التأدیبیة، .107

، دار النھضة العربیة  ، ألاولة، الجزء العنین ، التراخیص الإداریّ  أبومحمد ماھر  .108

  م.2006القاھرة، 

العنین ، التعویض عن أعمال السلطات العامة ، مطبعة كلیة  أبومحمد ماھر  .109

 الحقوق ، جامعة القاھرة ،بلا سنة نشر.

ة وقوانین المزایدات والمناقصات ،الكتاب العنین ،العقود الإداریّ  أبومحمد ماھر  .110

 م. 2004، القاھرة ،ة، دار النھضة العربی ألاول
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إلغاء القرارات  أسبابلغاء ، الكتاب الثاني ، لإمحمد ماھر أبو العینین ، دعوى ا .111

  الإداریة ، دار أبو المجد للطباعة بالھرم ،بلا سنة نشر.

،مطبعة الامراء، بغداد ،بلا 1، جمحمد یعقوب العبیدي، مبادئ القانون الإداري  .112

 سنة نشر. 

  م.1989ة ، بیت الحكمة ، بغداد ، محمود خلف الجبوري ، العقود الإداریّ  .113

، شركة مطابع الطوبجي 2محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء الإداري، ط .114

 م.1999التجاریة، القاھرة ، 

الحلبي الحقوقیة ، محي الدین القیسي ، القانون الإداري العام ، منشورات  .115

 بیروت ، بلا سنة نشر .

،منشورات الحلبي ،بیروت 1محي الدین القیسي ،القانون الإداري العام ،ط .116

  .م  2007،

،مبادئ القانون الإداري العام ، بیروت ، منشورات الحلبي  محي الدین القیسي .117

  م.2003الحقوقیة ،

القضاء الإداري ومجلس الدولة ، دار الجامعة الجدیدة  زید فھمي ، أبومصطفى  .118

 م.2005، الإسكندریة،

، اثراء للنشر 1ناصر عبد الحلیم محمد السلامات ، نفاذ القرار الإداري، ط .119

 م.2013والتوزیع، عمان ،

نجیب أحمد عبد الجبلي ، الحجز الإداري ، المكتب الجامعي الحدیث ،  .120

  م.2006،  الإسكندریة

حمد ، محمد علي جواد كاظم ، القضاء الإداري ، مكتب الغفران نجیب خلف ا .121

 م .2010للخدمات الطباعیة ، بغداد ، 

  م . 2015، السلیمانیة ، 1نجیب خلف احمد الجبوري ، القانون الإداري ، ط .122

 .م2010ى، بلا جھة نشر ، ألاولنعمان حافظ: التفتیش الإداري، الطبعة   .123

،منشورات الحلبي 1لصناعي والبیئي،طنعیم مغبب، الجدید في الترخیص ا .124

  .م2006بیروت ، الحقوقیة،

نواف كنعان، مبادئ القانون الإداري ،مركز البحوث والدراسات، الشارقة  .125

  م.2004،
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 ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت،1ھدى عبد الله ، العقد ، الجزء الثاني ، ط .126

  م.2008

 م.2015بغداد ، السنھوري،، دار 1وسام صبار العاني، القضاء الإداري ،ط .127

  

  : الكتب المترجمةالثً ثا

، مجد المؤسسة الجامعیة 2جاك غستان ، تكوین العقد ، ترجمة منصور القاضي ، ط - 1

 م .2008للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت ، 

، ترجمة منصور القاضي، الجزء  الإداريجورج فوبدیل و بیار دلفولفیھ، القانون  - 2

 م.2001الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، ، المؤسسة 1، طألاول

  المنشورة -المقالات  –المجلات  – البحوث:  رابعاً

صالح محمد ، رقابة محكمة القضاء الإداري والمحكمة  احمد خورشید حمیدي ، سنیم .1

الاتحادیة العلیا على القرار الإداري التنظیمي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة 

  .م 11،2014،العدد 3،المجلد  والسیاسیة ،

اسماعیل صعصاع البدیري ، التعدیل الجزئي للقرار الإداري ، بحث منشور في مجلة  .2

  م.2008، 1، العدد  15لصرفة والتطبیقیة ، المجلد بابل للعلوم ا

أصالة كیوان ، تعویض الضرر المتغیر ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة  .3

 م.2011،العدد الثالث ، 27والقانونیة ، المجلد 

الرادیویة ، مقالات تصدر  باولو فیكیا ، قضیة قرار المحكمة العلیا الایطالیة الترددات .4

 والاتصالات ،الاتصالات اللاسلكیة والبیئة. الأعلام أةعن ھی

أة غیر المؤینة على الصحة العامة ،مجلة تواصل تصدر عن ھی الإشعاعاتتأثیر  .5

  م.2013والاتصالات ،السنة السادسة ،العدد الثالث والخمسون ،كانون الثاني  الأعلام

ري ،بحث منشور في القضاء الإدا أحكامجنان عبد الرزاق فتاح ، الضرر المعنوي في  .6

  م 2016السنة  ،ألاول،المجلد الثامن ، العدد  مجلة كلیة مدینة العلم الجامعة ،

ة التقصیریة ،مجلة جامعة حسن حنتوش ،التعویض عن الضرر المتغیر في المسؤولیّ  .7

  م.2007كربلاء العلمیة ،المجلد الخامس ،العدد الثاني ،

اساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ة على ة الإداریّ خلیل الفندري، المسؤولیّ  .8

تاریخ  www.fdsf.rnu.tn>com-khalil-fendriالعامة، بحث منشور على الموقع  

 .10/10/2016زیارة الموقع 
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سالم مشكور ،ھاجس استقلالیة الھیئات التنظیمیة، مجلة تواصل ،تصدر عن ھیأة  .9

 .م 2013والاتصالات ،السنة السادسة ،العدد الثالث والخمسون، كانون الثاني/  الأعلام

 الاختصاص،الإداري العراقي من عیب سرى صاحب محسن العاملي، موقف القضاء  .10

  م.2012، 11،العدد 11بحث منشور في مجلة كلیة التربیة /واسط، المجلد 

                  العربیة على الموقع التالي  سعید نحیلي ،الترخیص الإداري ،بحث منشور في الموسوعة .11

ency.com-www.arab  23/9/2016، تاریخ زیارة الموقع. 

سلام كبة، الازمة المستفحلة لشركات الاتصالات في العراق ،موقع مركز كالكامش  .12

  www.gilgamish.orgللدراسات والبحوث الكردیة،   

عبد الحكیم حجامي ،ومصطفى ھرندو ، خالد كیتا ، القوة القاھرة بین التشریع والقضاء  .13

المغربي والمقارن ، بحث منشور على موقع العلوم القانونیة على  الموقع الاتي 

www.marocdroit.com   29/10/2016تاریخ الزیارة.  

الإداري العراقي ، عصام عبد الوھاب البرزنجي ، مجلس شورى الدولة ومیلاد القضاء  .14

  م .1990والثاني ،  ألاول، العدد  ، المجلد التاسعمجلة العلوم القانونیة

علي خطار شنطاوي ، الرقابة القضائیة على الظروف الخارجیة لإصدار القرار  .15

الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق الكویتیة ، السنة الخامسة والعشرون ، العدد 

  م .2001الثالث ، سبتمبر 

غازي فیصل مھدي، الحدود القانونیة لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق،  .16

  م،.2001،العدد الثاني،بغداد  ،مجلة العدالة

فاطمة القدسي ، ود. ریم محمد الطویرقي ، تأثیرات أبراج الجوال على صحة الانسان ـ  .17

/ 21/10تاریخ زیارة الموقع  www.nawiseh.comبحث منشور على الموقع  

  م.2016

  م.1996مجلة القانون المقارن ، العدد الرابع والعشرون ،  .18

 م.1968والثاني ،  ألاولمجلة القضاء ، العدد الرابع ، السنة الثالثة والعشرون ، تشرین  .19

محمود خلیل خضیر، نھایة القرار الإداري بغیر طریق القضاء، بحث منشور في مجلة  .20

  م. 2008، 10، العدد  20، جامعة النھرین ، المجلد  كلیة الحقوق

ة المدنیة المترتبة على استخدام عقد الھاتف ندى حمزة صاحب الربیعي ،المسؤولیّ  .21

النقال، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الإنسانیة ،المجلد الثامن، العدد الواحد 

  .م 2013،والعشرون



 المصادر
 

 169 
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 م.2014التاسع والعشرون ،العدد الثالث والرابع،

في وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ ، بحث  الإلغاءوسام صبار العاني ، اثر دعوى  .24
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  م.2003، جامعة بابل ، ،رسالة ماجستیر، كلیة القانون

 ماجستیر،رسالة  الإداري،عیب المحل في القرار  إبراھیم،سرى عبد الكریم  .6

  م .2008جامعة النھرین ، ،كلیة الحقوق 

لغاء في تعدیل القرار الإداري ، لإضرغام مكي نوري ، مدى سلطة قاضي ا .7
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  الخاتمة

عن  الإداریة المسؤولیةّ"الموسوم  بعون الله الانتھاء من دراسة موضوع بحثنا  ن تمّ أبعد 

لیھا ، ثم إن نختتم ھذا البحث بأھم النتائج التي توصلنا أمامنا أبقي ،" اضرار تراخیص الھاتف النقال

  .الآخرینو الباحثین ، أن یسترشد بھا المشرع أعسى  ھم التوصیاتأنحدد بعد ذلك 

  : الاستنتاجاتاولاً 

رخصة الھاتف النقال ومن خلال المبادئ التي استقیناھا  من  2004) لسنة 65( الأمرلم یعرف  -1

قرار إداري صادر عن "بصورة عامة ، وبحسب ھذه المبادئ تعرف الرخصة  الإداريالترخیص 

شخص  إلىداري تمنح فیھ الاذن إوالاتصالات) بموجب عقد  الإعلام(ھیئة  اداریً إالجھة المختصة 

استخدام الطیف الترددي ،وتترتب ب الات أو تقدیم خدمات الاتصالات أو شركة لتشغیل شبكة اتص

  ."علیة آثار قانونیة بمنح حقوق وترتب التزامات على المرخص لھ

تدور بشأن فكرتي  أھدافأن نظام الترخیص یجد تبریره وضرورتھ فیما یحقق من  إلىتوصلنا  -2

وھو مرفق الاتصالات ،وبالتالي  یجد  لاّ أوالانتفاع الخاص بإدارة مرفق مھم  الإداريالضبط 

وصحتھم العامة وسلامة  الأفرادضرورتھ في صفتھ الوقائیة التي تتعلق بسلامة الدولة وأمن 

  بالسیر المنتظم للمرافق العامة.م المال العام ، وكذلك استخدا

ا ا قانونیً دارة تحدث اثرً و تصرف قانوني یصدر بالإرادة المنفردة للإ، أن الرخصة ھي عمل إ - 3

 أداريا قرار أنھوبذلك یتطابق تعریف الرخصة مع القرار فیكون تكییفھا القانوني السلیم  امعینً 

ر اث حداثإ) بنیة 65رقم  الأمربما لھا من سلطة بمقتضى القوانین ( دارة المختصةلإفردي تصدره ا

أن الرخصة ھي قرار  ، اایضً ، للمصلحة العامة. ووجدنا  اا تحقیقً قانوني معین ممكن وجائز قانونً 

  من (الاختصاص والشكل والمحل والغایة). الإداريركان القرار أمستجمعھ كل  أداري

 أھلیةلاول أفي عدة جوانب ،  ذلك تمثلیقانوني ویمكن الاحتجاج بھا ون منح الرخصة ھي سند إ - 4

ممارسة النشاط من قبل المرخص لھ، والجانب الثاني ضمانة للإدارة وكذلك المرخص لھ ،حیث 

عن طریق منح ھذا السند أن تراقب الشركة المرخص لھا ، وكذلك تعتبر ضمانة  الإدارةتستطیع 

وسند قانوني  أداري، والرخصة كقرار  2004) لسنة 65( الأمرفق لحاملھا الذي یمارس نشاطھ و

  نشأ آثار یترتب علیھا أنشاء مركز قانوني جدید للمجاز لھ تمنحھ حقوق وترتب علیة الالتزامات.تُ 
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تمكن الملتزم من تقدیم خدمات  الإدارةأن  إلىیحتاج لتنفیذه  مرفق الاتصالاتلتزام إن عقد إ - 5

  لا بمنحھ رخصة استعمال الطیف الترددي.إللجمھور ولا یكون ذلك 

 الإداریةوالاتصالات الحق في فرض الجزاءات  الإعلاملھیأة  2004) لسنة 65( الأمر أعطى - 6

فرض غرامة مالیة ،  "بحق المرخص لھ في حالة عدم تنفیذه لالتزاماتھ ومن ھذه الجزاءات 

، وایقاف الترخیص ، وایقاف العملیات ، وسحب  الإداریة، وكذلك المصادرة  الإداريوالحجز 

  ."والغاء الرخصة

  ،أو سوء خدمات المرفق العام، ن من صور الخطأ المرفقي ھو ،سوء الخدمة المقدمة للمواطن إ - 7

 إلىوعدم قیام المرفق بأداء الخدمة المطلوبة منھ ، وكذلك بطأ المرفق في أداء الخدمة ، وتوصلنا 

  أن ھذه الصور مستوعبة وبالإمكان تحققھا في مجال تراخیص الھاتف النقال. 

ن یطلب الیھا أیستطیع  نھمسؤولة أمام المواطن لأ الإدارةبموجب العقد الموقع مع الشركة تبقى  - 8

خل لدى الشركة لمنع التجاوز فان امتنعت عن التدخل قامت مسؤولیتھا عن القرار السلبي التد

لكل عراقي الحق  " أنھعلى  2005نصّ بالامتناع عن التدخل. كما ان الدستور العراقي الدائم  لسنة  

لك ،وكذ "في الرعایة الصحیة ، وتعني الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقایة والعلاج...

حمایة  الإدارة، بالتالي ان من واجب  "لكل فرد حق العیش في ظروف بیئیة سلیمة " أنھعلى  نصّ 

یتحتم علیھا ان تتخذ كل الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع اضرار  دارياالصحة العامة كنشاط ضبط 

  صحیة وتقصیرھا بالأشراف والرقابة یحملھا مسؤولیة كاملة.

الضرر المعنوي في نطاق تراخیص الھاتف النقال : ھو الاذى الناتج عن نشاط مرفق  - 9

  .الاتصالات والذي یصیب الانسان في حقھ او مصلحة غیر مالیة 

والاتصالات ، ھو تغییر اسلوب استعمال الرخصة حیث  الإعلامن من تبعات مسؤولیة ھیأة إ -10

سلوب استعمال الرخصة وسند الادارة في ذلك ھو مبدأ تستطیع الادارة اجبار الشركة على تغییر ا

مسایرة المرافق العامة للمقتضیات المستجدة وكذلك مبدأ انتظام سیر المرفق العام ، وكذلك من 

ویكون ذلك عن طریق سلطة القاضي  ھو الزام الشركة بإزالة مصدر الضرر المسؤولیةّتبعات 

لزام الشركة بإزالة مصدر الضرر ویكون ذلك إوالاتصالات ب الإعلامبتوجیھ الاوامر لھیأة  الإداري

  .بناء على طلب الافراد
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ن المشرع العراقي قد وفر جملة من الضمانات للمواطن وأن كانت ھذه الضمانات مبعثرة في إ -11

تلك الضمانات ومن ھذه الضمانات ھي  إلىیبقى للمواطن الحق في اللجوء  أنھلا إعدة قوانین 

ترفع على جمیع ھذه  الإلغاءان دعوى  إلىوقد توصلنا  الإلغاءدعوى تتمثل في   "ئیة ضمانات قضا

والاتصالات مسؤولة عن الترخیص للشركات ممارسة النشاط في العراق ،  الإعلامالجھات ، فھیأة 

الھاتف النقال، وكذلك ترفع  ب ابراجنصّ وكذلك وزارة البیئة مسؤولة عن اصدار الرخصة المتعلقة ب

عن  ، اایضً ، ووزارة البلدیات ،كون  وزارة الصحة مسؤولة  ، على وزارة الصحة  الإلغاءدعوى 

ة ، و وزارة البلدیات تعتبر لقانون وزارة الصحة وقانون الصحة العام احمایة وتحسین  البیئة  طبقً 

الصناعیة والتجاریة المضرة بالبیئة وكذلك  الأنشطةدارة البلدیات مسؤولة عن تأشیر إلقانون  اطبقً 

إلى مناطق سكنیة ومناطق تعتبر الجھة التخطیطیة في العراق والتي من مسؤولیتھا تقسیم المدینة 

ا بكل تأكید  أنھوالاتصالات لوحدھا ف الإعلامعلى ھیأة  الإلغاءما اذا تم رفع دعوى أ ،صناعیة

كذلك من الضمانات القضائیة ، وبمفردھا  لمسؤولیةّاسوف تطلب تدخل بقیة الجھات كي لا تتحمل 

ر العراقي تعدیل القرا الإداريحیث یستطیع القاضي  سلطة المحكمة في تعدیل الرخصةھو 

ذا ثبت عدم إوذلك  الإلغاءفي  الأصلیةسلطتھ  إلى اا استنادً  جزئیً الإداري الصادر بالرخصة تعدیلاً 

  ."القانون نصّ اجتھاد القضائي و إلى اعیة جزء منھ فقط ، وكذلك استنادً مشرو

ضمانات سیاسیة ومنھا  " إلىوتنقسم  غیر قضائیةضمانات  ، اایضً ، ضمانات ھذه المن  -12

  ."داریة  مثل التظلم و رقابة المفتش العام إورقابة البرلمان ، وضمانات  الرقابة الشعبیة 

  المقترحات: اثانیً 

النقال ، جاءت كثیرة تعتریھا ظاھرة عدم وحدة وص التي تنظم رخصة الھاتف نصّ إن ال - 1

یمر من خلال وص في قانون واحد خاص بالرخصة نصّ التشریع، لذا نقترح جمع ھذه ال

من جانب، ومن آخر  ، لغرض توفیر أكبر قدر من الحمایة للمواطن و البیئةمجلس النواب 

من  لابدّ لذا  مجتمع ،ال أوساطمن الخدمات المنتشرة في كافة  أصبحتلأن خدمة الاتصالات 

مشروع  ناوقد وضعتشریع قانون خاص لمعالجة المشاكل القانونیة التي تثور بھذا الصدد .

  .عسى ان یسترشد بھ المشرعیتبع الخاتمة  قانون 

جل ضمان خضوع الشركات للقواعد واللوائح التنظیمیة أتحدید شروط منح الرخصة من  - 2

بشروط الرخصة  جل الـتأكد من التزامھاأمن  ومراقبة الشركاتوالأوامر التي تضعھا الھیأة ، 

   . لیھاإالمشار 
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ا ھي المختصة بالنظر بالقرارات الصادرة أنھلا إفیھ ة شارإمحكمة البداءة التي حكم أستعرضنا  - 3

غیر دقیق من الناحیة القانونیة كون أن القضاء  الأمرھذا  أنھلا إ،  والاتصالات  الإعلامعن ھیاة 

العادي اصبح مختص فقط في المنازعات العادیة بعد صدور قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس 

 الأمرھذا  إلى، علیھ نقترح على المشرع العراقي الالتفات  1989لسنة  106شورى الدولة رقم 

  ارات الھیأة.ھو المختص بالنظر في قر الإداريوجعل القضاء 

، ووزارة البلدیات، ووزارة الصحة ، ووزارة البیئة ، والاتصالات  الإعلامتشكیل لجنة من ھیأة  - 4

تقام بالقرب من  ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لدراسة اضرار ابراج الھاتف النقال التي

بھا قبل صدور تعلیمات الاشعة غیر نصّ  ، وكذلك اعادة النظر في الابراج التي تمّ  منازل المواطنین

  .2010) لسنة 1المؤینة رقم (

لم  2004) لسنة 65( الأمرولكون  الذي ینتج عن ابراج الھاتف النقال الخطألصعوبة اثبات  - 5

ة أفي ھی الإداریة، لذا نقترح على المشرع العراقي وكذلك على اللجان  على نظریة المخاطر  نصّ ی

خذ بنظریة المخاطر كونھا توفر طریق أسھل للمواطن في الحصول على والاتصالات الأ الإعلام

  التعویض.

الضرر المعنوي في نطاق تراخیص الھاتف النقال : ھو الاذى الناتج عن نشاط مرفق  قلنا أن - 6

، بالتالي بإمكان تحقق الضرر  الاتصالات والذي یصیب الانسان في حقھ او مصلحة غیر مالیة

في مشروع قانون الاتصالات على  نصّ المعنوي في نطاق تراخیص الھاتف النقال ، علیھ نقترح ال

   الضرر بنوعیھ المادي والمعنوي. 

عمرانیة وتجاریة  إلىقد قسم المدینة  1964) لسنة 165بما أن قانون ادارة البلدیات رقم ( - 7

المناطق  إلىالابراج الابراج یمثل نشاط صناعي بالتالي نقترح نقل ھذه وصناعیة وبما أن عمل 

  .ھذا المجالتجارب الدول الأخرى للاستفادة منھا في  إلى، ولا ضیر من اللجوء ،الصناعیة

،  بالبیئة منظمات مجتمع مدني ذات العلاقة مكانت حكومیة أأتفعیل دور الجھات الرقابیة سواء  - 8

، تفعیلبات من الضروري  بالتالي تابعتھا ومراقبتھا ومحاسبتھا وتقویم أدائھاموإعطائھا صلاحیات 

والاتصالات وكذلك وزارة  الإعلامھیأة إعطائھا الحق في رفع الدعاوى على  تلك المنظمات و

في المحافظة على البیئة، على أن تقوم  المنظماتالذي یبرر وجود مصلحة حقیقیة لھذهِ  الأمرالبیئة 

  .بإعادة تأھیل الوسط البیئي المتضرر من تلك المبالغ المنظمات عند الحصول على تعویض ھذهِ 
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  مشروع قانون رخصة الھاتف النقال

  الفصل ألاول

  السریان والتعاریف والأھداف

على شركات الاتصالات الممنوحة رخصة تشغیل شبكات تسري احكام ھذا القانون  - 1المادة 

  .الاتصالات في العراق 

 ھذا القانون المعاني المبینة ازاؤھا:ـ لأغراضیقصد بالمصطلحات التالیة  - 2المادة 

 . العراقیةوزارة الاتصالات الوزارة: ـ أولاً 

 .2005) من دستور 103المنصوص علیھا في المادة ( الاعلام والاتصالات أةھی: أةاـ الھیثانیً 

أو الصور أو  الأصواتأو  الإشاراتأو تسلم الرموز أو  أرسالنقل أو بث أو : اـ الاتصالات ثالثً 

  .أخرىالضوئیة أو بأیة وسیلة  أو البیانات مھما كانت طبیعتھا بواسطة الوسائل الأفلام

قیمة ذبذبة الموجة الكھرومغناطیسیة المنتشرة بصورة طبیعیة وتقاس بالھیرتز : اـ الترددرابعً 

مة بحسب تطبیقات خدمات وتستخدم لأرسال واستقبال اشارات الاتصالات وتختلف ھذه القی

 الاتصالات المختلفة .

مدى الترددات المتاحة طبیعیا لتوفیر واستخدام مختلف انواع خدمات  :الطیف الترددي -اخامسً 

  الاتصالات اللاسلكیة.

منظومة اتصالات تتألف من اجھزة ومعدات ووسائط نقل  : ـ شبكة الاتصالات العامةسادسًا

 عامة الى المستفیدین كافة . اتصالاتیة تقدم خدمة اتصالات

منظومة اتصالات تتألف من اجھزة ومعدات ووسائط نقل  :ـ شبكة الاتصالات الخاصة سابعاً

الطبیعیین أو  الأشخاصاتصالاتیة تقدم خدمة اتصالات معینة الى مجموعة حصریة من 

 المعنویین تجمعھم ملكیة مشتركة .

ً (ھی قرار إداري صادر عن الجھةالرخصة :  -ثامناً الاعلام والاتصالات)  أةالمختصة اداریا

 عامة أو خاصة شخص أو شركة لتشغیل شبكة اتصالات إلى الأذنبموجب عقد اداري تمنح فیھ 
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تظھر بصیغة استخدام الطیف الترددي ،وتترتب علیة آثار قانونیة بأو تقدیم خدمات الاتصالات 

  .المرخص لھحقوق أو سلطات أو واجبات تترتب على 

  یھدف ھذا القانون الى تنظیم مرفق الاتصالات من خلال : - 3المادة 

 تنظیم عملیة منح الرخصة واستعمالھا بأحدث وسائل التكنولوجي. - 1

 الاستخدام الامثل للطیف الترددي وتعظیم العائد منھ . - 2

 توفیر خدمات الاتصالات العصریة لكافة المواطنین بأسعار مناسبة. - 3

  الفصل الثاني

  الرخصةشروط منح 

  یشترط لمنح الرخصة الشروط الاتیة: - 4المادة 

إبرام عقد التزام مرفق عام بین ھیأة الاعلام والاتصالات والشركة طالبة الرخصة (عقد  - 1

  أداري).

  إن توفي الشركة بالتزاماتھا التعاقدیة تجاه الدولة ومنھا التزامات المالیة. - 2

ات والقرارات النافذة ذات الصلة ومنھا قوانین وزارة إن تلتزم بالقوانین والانظمة والتعلیم - 3

  البیئة والصحة.

 . الصلة استیفاء شروط العمل في العراق  وفقاً  للقوانین والانظمة والتعلیمات ذات - 4

  الفصل الثالث

 الأحكام التنظیمیة

  العلاقة.تكون الھیأة مسؤولة عن منح رخصة الھاتف النقال بالتنسیق مع الجھات ذات  - 5المادة 

تكون الشركة المرخصة مسؤولة مسؤولیة كاملة عن الأضرار المادیة الحالة أو  :. أولاً 6المادة 

  المحتملة أن كان ھنالك من الأدلة التي تؤدي إلى الجزم بوقوع الضرر بالمستقبل .
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ة للمتضرر المباشر أو المحتمل أن یرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لتثبیت نسب :اثانیً 

الضرر والأدلة المؤیدة لوقوعھ ولھ الحق بالطلب من المحكمة إصدار قرار بالتعویض مع 

الاحتفاظ بالحق كاملا بالتعویض مستقبلا في حالة تفاقم آثاره على أن یؤید ذلك بتقاریر طبیة أو 

  مھنیة صادرة وفق القانون .

طة الشركات مسؤولة أن ثبت تكون الجھات التي لھا علاقة بمنح الرخصة أو رقابة أنش :اثالثً 

ارتكابھا خطأ في التعاقد أو منح الرخصة أو القیام بما تتطلبھ الرقابة وواجب الوقایة من  

  الأضرار المحتملة .

تكون وزارة المالیة مسؤولة عن دفع التعویض للأفراد الذین أصیبوا باي شكل من أشكال  :ارابعً 

 لخطأ أو إھمال أو تقصیر . الضرر وثبت عدم ارتكاب الجھات ذات العلاقة

تعفى الھیأة من المسؤولیة أذا اثبتت إن الضرر قد نشأ عن قوة قاھرة أو خطأ من جانب  -7المادة 

  .المنتفعین

  الفصل الرابع

  المحكمة المختصة بالطعن

یكون القرار الاداري الصادر بالرخصة خاضعاً للطعن فیھ أمام محكمة القضاء  -8المادة 

الاداري من كل ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحتملة أذا كان الضرر واقعا أو محتمل 

الوقوع بالمستقبل وترجع الأدلة والقرائن احتمالیة وقوعھ وتكون قراراتھا خاضعة للطعن أمام 

  لیا. المحكمة الاداریة الع

یشترط قبل تقدیم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان یتم التظلم من القرار الصادر -9المادة 

) 30) ثلاثین یوم من تاریخ صدوره وعلى الھیأة أن تبت في التظلم خلال (30بالرخصة خلال (

ا أو ) من تاریخ رفض التظلم حقیق30من تاریخ التظلم لدیھا، ویجب الطعن لدى المحكمة خلال (

  حكمًا وللمحكمة بعد نظر الدعوى إصدار أحد القرارات الآتیة :

  إن تلغي القرار المطعون فیھ أو تعدلھ أو ترد الطعن. - 1

  التعویض أذا سبب القرار الملغي ضررًا. - 2
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  الفصل الخامس

  ضمانات الغیر تجاه الترخیص

التعاقد أو منح الرخصة  وعلى تختص الھیأة بوضع الأنظمة والتعلیمات المتعلقة بآلیة  -10المادة 

الشركة الإیفاء بالشروط الواردة بالقوانین والانظمة والتعلیمات ذات الصلة لاسیما تلك الصادرة 

  عن دوائر الصحة والبیئة والبلدیة وغیرھا .

تخضع الشركة للرقابة الدوریة على أن تشكل لجان رقابة متخصصة من وزارة -11المادة 

  یات والاتصالات إضافة إلى خبراء من ھیأة الاعلام  . الصحة والبیئة والبلد

یجوز تأمیم قطاع الاتصالات على أن یكون ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة  - 12 المادة

  القطعیة، ومقابل تعویض عادل.

  الفصل السادس

  فرض الجزاءات الإداریة

  ط وأحكام الرخصة:للھیأة فرض الجزاءات  الأتیة في حالة اخلال الشركات بشرو -13المادة 

  أولاً: الجزاءات الإداریة المالیة

  إلزام الشركة بإزالة مصدر الضرر أو تغیر أسلوب استعمال الرخصة. - 1

  فرض غرامة مالیة لا تقل عن ثلاثون ملیون دینار. - 2

  فرض الحجز الاداري على حسابات الشركة المصرفیة في حالة عدم دفع المستحقات المالیة . - 3

  معدات وتجھیزات الشركة التي ارتكبت فیھا المخالفة الاداریة. مصادرة - 4

  ثانیاً: الجزاءات الإداریة غیر المالیة 

  .جوھریاً في حالة الاخلال بشروط الترخیص اخلالا تعلیق الرخصة - 1

  : الغاء الرخصة في الحالات الاتیة- 2

  الرخصة.عدم تنفیذ المرخص لھ للالتزامات المفروضة علیھ بمقتضى  -أ
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  الغاء الرخصة لأسباب أمنیة أو تتعلق بالمصلحة العلیا . -ب

  استحالة تنفیذ أو زوال موضوع الرخصة. -ج

  صدور الرخصة دون الشروع في تنفیذھا. -ھـ

  سحب الرخصة بأثر رجعي. - 3

  الفصل السابع أحكام ختامیة

  القانون.یجوز اصدار انظمة وتعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا  -14المادة 

  الأسباب الموجبة

من أجل تنظیم عملیة منح الرخصة بما یحقق استخدام افضل للطیف الترددي وانسجاما مع تنظیم 

سیاسة الترددات البثیة ومن اجل تعزیز دور الدولة في الاشراف والرقابة على مرفق الاتصالات 

  شرع ھذا القانون.

 



Abstract  

Lesson is the communication facility in Iraq a vital facility, which, if used 

according to the legal mechanisms of discreet, there is no doubt that it will 

reflect positively on all the government can get the profits financed the 

general budget and controls the contacts and controls the frequency 

spectrum including prevent illegal uses of therefore providing protection to 

citizens of damage to health and seems not providing the greatest of unique 

services all this depends on the legal rules governing the licenses of mobile 

phone sets granted hand and control over their use liability altogether.      

Is the frequency spectrum of public funds, which must preserve the state it 

is recognized that the multilateral means enjoyed by the Department to 

maintain such funds is the administrative licensing law, which is based on 

the suspension of the exercise of activity on the administration approval 

this license is an administrative decision of the information and 

communications watershed and all the chief of staff of the administrative 

decision.                                                                                                       

It follows that the license of the mobile phone as an administrative decision 

several effects and these effects is that the company will exploit the ether or 

the frequency spectrum through the towers of the mobile phone which 

transmits the rays of non- ionized radiation that invites multiple health 

hazards which causes damage to citizens since the authority of public 

information and communications are responsible for the granting of the 

license for companies to participate with several focal points or responsible 

for the supervision of companies in the case of abuse of the license they 

have evacuated the duty of control which raises the administrative 

responsibility.                                                                                                



The administrative responsibility for damage license are subject to the 

general rules of responsibility in which might be the responsibility on the 

basis of wrong based on three pillars, namely the mistake and the damage 

and causal relationship between the mistake and the damage but that the 

responsibility on the basis of wrong may not work as a result of the pace of 

developments in the field of communications technology which requires 

the introduction of the theory of risk and liability of the substantive 

character yourself in the public system and supplementary responsibility 

for any that the judge is not used only if the wrong theory.                         

In return for investigating the administrative responsibility of the complaint 

to the public information and communications should be individuals the 

right to compensation and seems not request the administration to oblige 

the companies to change the way the use of the license or remove the 

source of the damage and seems not to achieve those responsibility, 

individuals defense means more effective the right to resort to the judiciary 

to cancel the license or modified.                                                                  
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